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مقدمة
تمهيد:

ــن هــؤلاء  ــة وبب ــن جه ــراده م ــن أف ــة ب ــع يســتلزم وجــود قواعــد تنظــم العلاق إن كل مجتم
مــع ظــروف  يتــاءم  أخــرى علــى نحــو  مــن جهــة  الدولــة  العامــة في  والســلطة  الأفــراد 
واحتياجــات المجتمــع وذلــك لحمايــة مصالحــه الأساســية لضمــان بقائــه واســتمراراه. والــذي 
 )Kavwv( ــة ــح مشــتق مــن الكلمــة اليوناني ــون، وهــو مصطل ينظــم هــذه الأمــور هــو القان
ــة لتنظــم  ــي تســنها الدول ــون( وهــو مجموعــة مــن القواعــد العامــة المجــردة الت وتنطــق )كان
الســلوك في المجتمــع، ســواء تعلقــت بالعلاقــة بــن الأفــراد وبعضهــم الآخــر أو بــن الدولــة 

والأفــراد. 

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون نشــأ منــذ عهــود ســحيقة إلا أنــه يتغيــر ويتطــور بــن الحــن 
والآخــر نظــراً للتطــور الحاصــل في المجتمعــات الإنســانية، فضــاً عــن التقــدم العلمــي المذهــل 
الــذي شــهده العالــم مؤخــراً مــن خــال ثــورات تقنيــة متعــددة بــدأت بالثــورة الصناعيــة مــروراً 
بثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات التــي جعلــت العالــم برمتــه قريــة صغيــرة، ثــم ثــورة 
الــذكاء الاصطناعــي، وقــد كان مــن البديهــي أن يتطــور القانــون إزاء كافــة هــذه التطــورات 
المذهلــة. ولــم يقتصــر تطــور وتغيــر القواعــد القانونيــة علــى التقــدم الــذي شــهدته البشــرية 
فحســب وإنمــا اســتمر التطــور إزاء كافــة الأحــداث التــي يشــهدها العالــم ســواء في أفراحــه 
ــة  ــة وســلوكية مختلف ــا اســتتبعته مــن قواعــد قانوني ــا وم أو اطراحــه كمــا في جائحــة كورون
للســيطرة علــى هــذا الوبــاء الــذي لحــق بكافــة دول العالــم أو في التداعيــات الاقتصاديــة 
التــي شــملت جميــع دول العالــم أيضــاً نتيجــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة، فثمــة تأثيــر بــن 
الأحــداث الداخليــة والخارجيــة المتغيــرة علــى القانــون، كمــا يؤثــر ذلــك الأخيــر علــى الــدول 

والمجتمعــات مــن جــراء التعديــات التــي تلحــق بــه مــن خــال الأحــداث المذكــورة.   

وكانــت العدالــة ولازالــت غايــة البشــرية منــذ هبــوط آدم عليــه الســام إلــى الأرض، وســتظل 
هدفهــا الأســمى حتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا وهــي الحلــم الــذي يصبــو إليــه الأفــراد 
بصفــة عامــة، ورجــال القانــون بصفــة خاصــة، وقــوام العدالــة وجوهرهــا إحقــاق الحــق 

والســرعة في تحقيقــه. 

وثمــة ركائــز أساســية تعــول عليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ نشــأتها هي التســامح 
ــة والإخــاء وقبــول الآخــر والتنميــة المســتدامة في سياســتها الداخليــة، كمــا تؤســس  والعدال

سياســتها الخارجيــة علــى الســام والتعــاون لتحقيــق مســتقبل أفضــل للبشــرية جمعــاء. 
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والأصــل أن يطبــق القانــون علــى الأفــراد طواعيــة واختيــاراً بصــورة تلقائيــة وعنــد الخــاف 
يحــال الأمــر إلــى القضــاء الــذي ينهــض بــدور أساســي في تحقيــق العدالــة. وإن كانــت 
الوظيفــة الأساســية المنــوط بهــا القضــاء هــي تحقيــق العدالــة بــن النــاس، بيــد أنــه يضطلــع 
أيضــاً بــدور جوهــري في توفيــر منــاخ يســوده التســامح والمحبــة وحســن التعايــش بــن الأفــراد 
ــر مــن مائتــي جنســية تعيــش  ــة المتحــدة تحتضــن أكث ــة الإمــارات العربي – لاســيما وأن دول
في ســام ووئــام ومحبــة في شــتى ربوعهــا -، كمــا أن القضــاء ينهــض أيضــاً بــدور فاعــل في 
المســاهمة في تحقيــق الرخــاء والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة إذ يســاعد مــن خــال تحقيــق 
العدالــة الناجــزة علــى توفيــر منــاخ الاســتقرار الاقتصــادي وتحقيــق الشــعور بالطمأنينــة 
لــدى كافــة المســتثمرين ممــا يســاعد علــى جــذب رؤوس الأمــوال الوطنيــة والأجنبيــة. والواقــع 
أنــه كمــا كان للتقــدم العلمــي والتقنــي أثــر بالــغ علــى القانــون فإنــه لــه دور غيــر مجحــود في 
نطــاق العدالــة فقــد نشــأ نظــام المحاكمــات عــن بعــد وهــو نظــام مــن شــأنه أن يحقــق العدالــة 
الناجــزة وقــد توســع القضــاء في اللجــوء إلــى التوفيــق والمصالحــة إعمــالاً لمبــادئ الأخــوة 
الإنســانية والتعايــش والتســامح والمحبــة التــي تســود دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ 
نشــأتها الحديثــة في غضــون شــهر ديســمبر ســنة 1971، وفي هــذا الصــدد يقــرر المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "أن التســامح واجــب إذا كان أعظــم العظمــاء الخالــق عــز 
وجــل يســامح وأن ديننــا الإســامي هــو ديــن المحبــة والغفــران والتســامح". كمــا يقــرر ســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد رئيــس الدولــة حفظــه الله أن "ترســيخ قيــم التســامح وثقافتــه لــدى 
المجتمعــات والشــعوب ضــرورة ملحــة والســبيل الأمثــل لتجــاوز التحديــات المشــتركة التــي 
ــم". وقــد أصبــح نظــام التحكيــم ينهــض بــدور فاعــل مــع القضــاء في إرســاء  يشــهدها العال
قواعــد العدالــة والتســامح، وخاصــة في المجــال الرياضــي الــذي أضحــى صناعــة واســتثمار. 

والواقــع أن المشــرع الإماراتــي لــم يغــب عــن فطنتــه كافــة الأحــداث العالميــة التــي تقــع بــن 
الحــن والآخــر فكانــت تشــريعاته مواكبــة لكافــة الأحــداث علــى نحــو يحقــق المصلحــة للوطــن 
والمواطــن ولــكل مــن يعيــش علــى أرض الدولــة ومــن هــذه التشــريعات علــى ســبيل المثــال 
التشــريعات المتعلقــة بإرســاء قواعــد التســامح والتوســيع مــن نطاقهــا فقــد صــدر المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 في شــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة، ونجــد التســامح 
يتجلــى في التعديــات التــي وردت علــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة بموجــب المرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم 17 لســنة 2018 والــذي وســع مــن نطــاق الصلــح في الدعــوى الجزائيــة، وكذلــك 
ــم 20 لســنة 2018 بشــأن  ــون الاتحــادي رق ــا في القان ــي تواجــه الفســاد كم التشــريعات الت
مواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، وغيــره مــن التشــريعات الاقتصاديــة. كمــا 
تم تطويــر المنظومــة التشــريعية مؤخــراً بإصــدار عــدد كبيــر مــن التشــريعات في غضــون عــام 
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2021 منهــا قانــون المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 33 لســنة 2021 بشــأن تنظيــم علاقــات 
العمــل، والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 31 لســنة 2021 بشــأن الجرائــم والعقوبــات وغيرهــا 
مــن التشــريعات التــي ترســي القواعــد الإنســانية العادلــة وتحقــق التنميــة المســتدامة وتضفــي 
علــى التشــريعات بصفــة عامــة مســحة إنســانية وتســامح. وبالمثــل ففــي نطــاق التشــريعات 
التــي تعــول علــى التقنيــات الحديثــة فقــد أصــدر المشــرع المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 5 
لســنة 2017 بشــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجزائيــة، والمرســوم 
بقانــون 10 لســنة 2017 بشــأن تعديــل القانــون الاتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 بإصــدار 
قانــون الإجــراءات المدنيــة وتعديلاتــه والــذي بموجبــه أضيــف البــاب الســادس للقانــون الــذى 
عنــون باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات المدنيــة، وقــد ســبقهما ذلــك 
القانــون الهــام جــداً والــذى أحُيــل إليــه في الكثيــر مــن المفاهيــم بالقانونــي آنفــي البيــان وهــو 
القانــون الاتحــادي رقــم 1 لســنة 2006 في شــأن المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة، الــذي 
ــة  ــم 46 لســنة 2021 بشــأن المعامــات الإلكتروني ــون اتحــادي رق ــه المرســوم بقان حــل محل
وخدمــات الثقــة. كمــا صــدر قــراري وزيــر العــدل رقمــي 259 ، 260 لســنة 2019 بشــأن 
ــة والاتصــال عــن بعــد  ــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكتروني الدليــل الإجرائــي لتنظي
في الإجــراءات الجزائيــة والإجــراءات المدنيــة. وفي نطــاق تحقيــق المســاواة بــن كافــة أطيــاف 
المجتمــع فقــد كفــل المشــرع الإماراتــي التمثيــل السياســي للمــرأة علــى نحــو يتناســب مــع 
مكانتهــا المرموقــة في المجتمــع فأصــدر رئيــس الدولــة آنــذاك القــرار رقــم 3 لســنة 2006 في 
شــأن تحديــد طريقــة اختيــار ممثلــي الإمــارات في المجلــس الوطنــي الاتحــادي ثــم تم تعديلــه 
بموجــب قــرار رئيــس الدولــة رقــم 1 لســنة 2019 ليرســم اســتراتيجية وطنيــة لتمكــن المــرأة. 
ــة المجتمــع  ــة الأطفــال باعتبارهــم لبن ــك فقــد أصــدر مــن التشــريعات مــا يؤكــد حماي وكذل

وســواعد المســتقبل ومنهــا القانــون 3 لســنة 2016 بشــأن حقــوق الطفــل وديمــة.

وعليــه فإننــا ســوف نوجــه نظرنــا شــطر بعــض الموضوعــات التــي ترســخ فكــرة القانــون 
والقضــاء في عالــم متغيــر متخذيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــاً لذلــك التطــور. 

ــق.          ــي التوفي والله ول





رؤية دستورية وتشريعية
لوثيقة الأخوة الإنسانية
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مقدمة
أعلـــــن صاحب الســـــمو المغفور له الشـــــيخ خليفـــــة بن زايـــــد آل نهيان، رئيـــــس الدولة عـــــام 
2019" عامــاً للتســـــامح" في دولــة الإمــارات لترســـــيخها عاصمــة عالميــة للتســـــامح، وتأكيــد 
"مأسســـــة" قيمــة التســـــامح عبــر تشـــــريعات ومشـــــاريع وسياســـــات ومبــادرات مجتمعيــة، 
ــر  ــدة، واعتبـــ ــدى الأجيــال الجديـــ ــات المختلفــة خصوصــاً لـــ لتعميــق الانفتــاح علــى الثقافـــ
ســـــموه، أن عــام التســـــامح هــو امتـــــداد لـــ "عـــــام زايــد" كمـــــا أنــه يعكــس نهـــــج الدولـــــة منذ 
تأسيســـــها في أن تكون جســـــر تواصل وتلاق بني شـــــعوب العالم وثقافاتـــــه في بيئة منفتحة 
وقائمـــــة علـــــى الاحتــرام ونبــذ التطـــــرف وتقبــل الآخريــن. وقال ســـــموه أن "الإمارات تحمل 
ــيراً إلـــــى أن "الإمــارات  ــالة عالميــة ومهمــة حضاريـــــة في ترســـــيخ هــذه القيمــة"، مشـــ رســـ

والتســـــامح وجهـــــان لمعنى واحد".

وبهــذه المناســبة تم نشـــــر كلمــة لصاحــب الســـــمو الشـــــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــى 
عهـــــد أبوظبــي نائــب القائـــــد الأعلــى للقــوات المســلحة آنــذاك بــأن الإمــارات هــي عنـــــوان 
التســـــامح والتعايـــــش والانفتــاح علـــــى الآخــر، وأكــد ســـــموه أن المجتمعــات التــي تؤســـــس 
علــى قيــم ومبــادئ التســـــامح والمحبــة والتعايــش هــي التــي تســـــتطيع تحقيــق الســـــام 
والأمـــــن والاستقرار والتنمية بجميـــــع جوانبها وترتقـــــى بطموحات وإنجـــــازات أوطانها في 
مســـــيرتها نحـــــو المستقبل، بالإضافة إلـــــى ما تقدم فقـــــد اضحـــــى الاجماع منعقـــــدا على 
أن إعلان المغفور له ســمو الشــيخ خليفة عـــــام 2019 عامـــــا للتســـــامح هو مبادرة إنســـــانية 
مهمـــــة تكــرس البنـــــاء الحضــاري الـــــذي ســـــعى إليــه المغفــور لــه الشـــــيخ زايــد بــن ســـــلطان 

آل نهيــان- طيـــــب الله ثــراه- وأقــام الدولــة علــى أساســـــه.

وإذ كانـــــت قيـــــم التســـــامح مــن مرتكـــــزات مجتمــع دولـــــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــإن 
ــن  ــه في يــوم 16 نوفمبــر مـــ ــات المجتمــع الدولــي، فإنـــ ــداه في اهتمامـــ ــامح صـــ لهــذا التســـ
كل عــام يحتفــل العالـــــم باليــوم الدولــي للتســـــامح وهـــــو اليـــــوم الــذي تم إقـــــراره بموجـــــب 
ــه  ــذي ورد في ديباجتـــ ــم )95/51( والـــ ــم المتحــدة رقـــ ــة للأمـــ ــة العام ــن الجمعيـــ ــرار مـــ ق
ــع متحضــر وللســام(، كمــا يدعــو ذلـــــك  ــليم لأي مجتمـــ ــامح هــو الأســاس الســـ أن )التســـ
القـــــرار الـــــدول )بالقيــام بأنشـــــطة ملائمــة توجــه إلـــــى عامــة الجمهـــــور(، فصــاً عــن أن 
ــامح في  ــر قيــم التســـ المواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تتضمــن التأكيــد علــى نشـــ
المجتمعــات، ولا شـــــك أن ذلــك الســعي يســـــاعد علـــــى تحقيـــــق مبــادئ الديـــــن الإســامي 
الحنيـــــف والديانات الســـــماوية الأخرى التي ترســـــخ قيم الأخوة والمساواة والتســـــامح بين 
البشــر ممــا يســـــتتبع - إذا اخذنــا بهــذه المبــادئ اعتناقــا وســـــلوكا وتطبيقا- إعـــــداد اجيـــــال 
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في مختلــف أنحـــــاء المعمــورة تعيــش حيـــــاة حــرة مســـــئولة في مجتمعــات مدنيـــــة متضامنــة 
وقائمــة علـــــى التــازم بــن الوعــى بــه بالحقـــــوق والالتــزام بالواجبــات في ظـــــل مــن المســاواة 
والتســـــامح والاعتــدال...( وفي ظـــــل هـــــذه المعانــي والقيــم المثلــى التــي جســـــدتها وأكدتهــا 
دولـــــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - بإعــان عــام التســـــامح - فـــــإن ذلــك يعيــد إلـــــى الذاكرة 
موقــف المنظمــة الدوليــة للثقافـــــة والتربيــة والعلــوم )اليونســـــكو( إذ أصـــــدرت إعلانــا عــام 

1995 حـــــددت فيــه قواعـــــد تؤثــر قيمــة التســـــامح ومنهــا:_

ــكال  ــري لثقافــات عالمنــا، ولأشـــ ــرار وتقريــر التنــوع الثـــ ــو احتــرام وإقـــ ــامح هـــ أولًا: التســـ
تعبيرنا وأســـــاليب ممارســـــتنا لإنســانيتنا، ويتعـــــزز بواســـــطة المعرفة والانفتاح والتواصـــــل 
مـــــع الآخريــن، وحريـــــة الفكــر والعقيـــــدة والديـــــن، فالتســـــامح هـــــو التناغــم في الاختــاف 
وليــس واجبــا أخلاقيــاً فحســـــب وإنمـــــا هــو مطلــب سياســـــي وقانونــي في الوقــت نفســـــه.

ثانيـــــا ً: ليـــــس التســـــامح تنــازلاً أو تعاطفـــــا ً أو تســاهلًا، وإنمــا هـــــو في المقــام الأول 
إقــرار بحقــوق الإنســان العالميــة، واحتــرام للحريــات الأساســية للآخريــن. ولذلــك لا يجــوز 
اســـــتخدامه بــأي حــال مـــــن الأحــوال لتبريــر الاعتــداء علـــــى القيــم المبدئيــة للحقــوق 

والحريــات، ســـــواء في ممارســـــة الأفــراد أو المجموعــات أو الــدول.

ثالثــاً: التســـــامح هــو المســؤولية التــي تدعــم حقــوق الإنســان التعدديـــــة، بمــا فيهــا التعدديـــــة 
الثقافيــة، كمــا تدعــم الديمقراطيــة وســـــيادة القانون، ويســـــتلزم نبـــــذ النزاعــات الدوغمائية 

الاســتبدادية، وتأكيــد المبــادئ المنصــوص عليهــا في مواثيــق حقــوق الإنســان.

 وفي إطـــــار كل مـــــا تقــدم، فــإذا بأنظـــــار العالــم كلــه تتجــه إلـــــى دولــة الإمــارات العربيـــــة 
المتحــدة – المــكان والمكانــة والموقــع والموقف-ليتأكــد لـــــدى الكافــة أن دولـــــة الإمــارات تتجـــــه 
بخطــوات جـــــادة وواثقــة لأن تكـــــون نموذجـــــا فريـــــداً للتســـــامح والتعايـــــش بــن مختلــف 
الثقافـــــات وتدعم جهـــــود التعايش والســـــام في جميـــــع أنحـــــاء العالم، وكذا تدعيـــــم كافة 
المبــادرات محليــا وإقليميــا ودوليــا لإرســاء قيــم العــدل والتســـــامح والتعايـــــش المشــترك وكل 
ذلــك يمثـــــل في حقيقتــه إرثــا حـــــرص المغفــور لــه الشـــــيخ زايــد بــن ســـــلطان آل نهيــان علـــــى 
ــاة يعمــل  ــج حي ــى نه ــذا الإرث إل ــد تم ترجمــة هـــ ــاء الإمــارات.. وقـــ ــع أبن ــه في جمي غرســـ
علـــــى تقريــب وجهــات النظــر بــن مختلــف الشــعوب ونبــذ العــدوات والكراهيــة بــن الشــعوب 
والأجنــاس لمصلحــة الانســانية ســعياً لأن يعــن الجميــع في أمــن وســام وحــب، وقــد تم تتويــج 
ذلــك علــى نحــو غيــر مســبوق دوليــاً حــن احتضنــت الفعاليــات العالميــة خــال شــهر فبرايــر 
2019 والتــي انتهــت بالحــدث الانســاني الأكبــر والــذي تطلعــت اليــه وعايشــته المعمــورة بــكل 
احتــرام وتقديــر واجــال وهــو اصــدار وثيقــة للإخــوة الانســانية التــي وقعهــا مــرأي وســمع 
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ــي  ــة الت ــا الكنيســة الكاثوليكي ــر شــيخ الجامــع الأزهــر وباب ــة الامــام الأكب ــم فضيل مــن العال
ــة  ــارات العربي ــة الام ــا تجــد صداهــا في دســتور دول ــا ومحاورهــا وأحكامه ــن ان ثوابته يتب

المتحــدة وفي العديــد مــن تشــريعاتها وهــو موضــوع هــذه النظــرة البحثيــة.

الفرع الأول

ثوابت ومحاور وثيقة الأخوة الإنسانية

الامـارات  دولـة  – عاصمـة  أبوظبـي  فبرايـر سـنة 2019- وبمدينـة  مـن شـهر  الرابـع  وفي 
العربيـة المتحـدة توجهـت أنظـار العالـم لتشـهد توقيـع الإمـام الأكبـر شـيخ الجامـع الأزهـر 
الشـريف وقداسـة بابـا الكنيسـة الكاثوليكيـة علـى وثيقـة الأخـوة الإنسـانية مـن أجـل السالم 
العالمـي والعيـش المشـترك والثابـت بمقدمتهـا بـأن إعلانهـا جـاء باسـم الله الـذي خلـق البشـر 
جميعـاً متسـاوين في الحقـوق والواجبـات، وباسـم الفقـراء والبؤسـاء  والمحرريـن والمهمشين 
الذيــــن أمر الله  بالإحسان إليهم، وباســــم الشــــعوب التي فقــــدت الأمن والسلام، وباســــم 
الأخـوة المرهفـة مـن التعصـب والتفرقـة، وباســــم العــــدل والرحمـة والنفـس البشــــرية التـي 
حــــرم الله إزهاقها، وباســــم الأيتام والأرامل والمهجرين من ديارهم وأوطانهم؛ فباســــم كل 
مـا ســــبق أعلـن الأزهـر الشــــريف- ومـن حولـه المسـلمون في مشــــارق الأرض ومغاربهـا – 
والكنيســــة الكاثوليكية - ومن حولهــــا الكاثوليــــك من الشــــرق والغرب - تــــم إعلان هــــذه 
الوثيقـة ومـن خلالهـا كانـت دعـوة قــــادة العالـم وصنـاع السياســــيات الدوليـة والاقتصـاد 
العالمي بالعمل جديا على نشــــر ثقافة التســــامح والتعايش والسلام. ومــــن بعــــد ذلك جــــاء 
بالوثيقـة شــــرح للثوابـت الأساسـية التـي قامــــت عليهـا لتحقيــــق أهدافهـا الســــامية علـى 
النحــــو الــــوارد آنفــــا. فتناولـت هـذه المحـاور قيـم السالم وثقافـة التســــامح، وحمايــــة دور 
العبــــادة، وعلاقـة الشــــرق والغــــرب، وحقـوق الطفــــل، وحريـة الاعتقـاد، ونشــــر الأخالق، 

ومفهـوم المواطنـة، وحقـوق المـرأة، وحمايــــة الفئـات الضعيفــــة، ومواجهـة الإرهـاب. 

فبالنســـبة لمحور )قيم السلام(، فقد قـــام على القناعة الراســـخة بأن التعاليم الصحيحـــة 
لأديـان تدعـو إلـى التمســــك بقيـم السالم وإعالء الأخـوة الإنسـانية والعيـش المشـترك. كمـا 
أن )ثقافـة التســــامح( تترسـخ بالحـوار والتفاهـم واحتـواء كثيـر مـن المشـكلات الاجتماعيـة 
والسياســــية والاقتصاديـة والبيئيـة. كمـا أن مــــن الواجبـات التــــي تفرضهـا الأديـان والقيـم 
الإنسـانية والمواثيـق والأعـراف الدوليـة )حمايــــة دور العبـادة( والتــــي جــــاء ذكرهـا كأحـد 
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محــــاور الوثيقـة، فضاًل عـن )علاقـة الشــــرق والغـرب( والتــــي اعتبرتهـا الوثيقـة ضــــرورة 
قصــــوى لكليهمــــا، إذ لا بد من ترســــيخ الحقــــوق الإنسانية العامة المشتركة، كمــــا تضمنت 
وثيقـة الأخـوة الإنسـانية - مـن ضمـن محاورهـا – )حقـوق الطفـل( مشــــيرة إلـى الحقوق في 
التنشــــئة الأسرية والتغذيــــة والتعليــــم والرعايــــة وإدانــــة أي ممارســــة تنــــال من كرامــــة 
الأطفـال أو تخـل بحقوقهــــم، وكـذا )حريــــة الاعتقـاد(، وهــــو المحـور الــــذي قـام علــــى أن 
الحريـة حـق لــــكل إنســــان اعتقـاداً وفكــــراً وتعبيـراً، وممارســــة التعدديــــة والاختالف في 
الدين واللــــون والجنس والعرق حكمة لمشيئة الهيــــه. كما كان من المحاور )نشــــر الأخلاق( 
إذ يجــــب أن يســــتثمر الحـوار بين المؤمنين والتلاقـي في المسـاحة الهائلــــة للقيـم الروحيــــة 
والإنسانية والاجتماعية المشتركة. كما كان مــــن المحاور الهامــــة التي قامت عليهــــا الوثيقة 
محــــور )مفهـوم المواطنـة( والـذي يقـوم علـى المسـاواة في الواجبــــات والحقـوق، وكذا محــــور 
)حقـوق المـرأة( فأشــــارت الوثيقـة إلــــى الاعتـراف بحـق المـرأة في التعليم والعمل وممارســــة 
حقوقهـا السياســــية وتحريرهـا مـن الضغــــوط التاريخيـة والاجتماعيـة. كمــــا ورد بالوثيقـة 
محـور )حمايـة الفئـات الضعيفـة( ومـن خلالـه أشــــارت وثيقة الأخوة الإنسـانية إلــــى حماية 
حقـوق المسـنين والضعفـاء وذوي الاحتياجـات الخاصـة والمسـتضعفين، واعتبــــرت أن هــــذه 
الحمايــــة ضــــرورة دينيــــة ومجتمعية يجــــب العمل علــــى توفيرهــــا وحمايتها بتشــــريعات 
حازمــــة. وختامــــا للإشـارة إلى مضمــــون ثوابت ومحــــاور الوثيقة، نذكر محــــور )مواجهة 
الإرهاب( الذي أشــــارت بصــــدده إلــــى بغــــض الإرهاب الــــذي يهدد أمــــن النــــاس إذ أنه 
ليــــس نتاجا للديــــن – حتــــى ولو رفع الإرهابيون لافتاته بغيــــر ذلك – بل نتاج لتراكمــــات 
الفهـم الخاطـئ لنصـوص الأديـان، وسياســــات الجـوع والفقــــر والظلــــم ممـا يدعــــو إلـى 
ضـرورة وقــــف دعـم الحــــركات الإرهابيـة بالمـال أو بالســـالح أو التخطيـط أو التبريــــر أو 
بتوفيــــر الغطــــاء الإعلامـي لهـا واعتبــــار ذلـك مــــن الجرائـم الدوليــــة التـي تهـدد الأمـن 

والســــلم العامليــــن، ولــــذا يجب إدانــــة التطرف بكل أشــــكاله وصوره. 

وبعــــد اســــتعراض المحاور التي قامــــت عليهــــا وثيقة الأخوة الإنسانية والتي أشــــارت إلـــى 
مضمون كل محــــور مــــن تلك المحاور، فإنــــه بالنظر إلــــى مضمون تلــــك المحاور، وبالنظر 
كذلــــك إلـى بعــــض المبـادئ الــــواردة في نصـوص دســــتور دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
وكـذا دراســــة نصـوص العديـد مـن تشــــريعات الدولــــة يتبــــن بوضـوح مــــدى التوافـق بين 
المبـادئ الدســــتورية والنصـوص التشــــريعية وبين الثوابـت والمحـاور التــــي قامــــت عليهــــا 
الوثيقـــة شكلًا وموضوعـــا، وهو الأمر الذي يشـــكل بنيـــان موضوع هـــذه الورقة البحثيـــة، 
وهـو الرؤيـة الدســــتورية والتشــــريعية لوثيقــــة الأخـوة الإنسـانية، وهـو مـا سنسـتملكه فيمـا 

يلي:
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الفــرع الثــاني

العلاقـة بيـن مبادئ دستـور دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة

ووثيقـة الأخوة الإنسانية

بصـــــدد موضـــــوع هذا الجانب - من البحث- نشـــــير بادئ ذي بدء إلى أن الدســـــتور هـــــو 
ــذه القواعــد تبنــي  ــكلها، فهـــ ــة التـــــي تنظــم كيــان الدولــة وشـــ مجموعــة القواعــد القانونيـــ
ــوق  ــلطات، والحقـــ ــة العلاقــة بــن هــذه الســـ ــلطات العامــة في الدولـــ ــام الحكــم والســـ نظـــ
والحريـــــات والواجبات العامـــــة للأفراد. وعلـــــى ذلك فإن الدســـــتور - في أيـــــة دولـــــة- هو 
ــارة )القانــون الأســاس(، ولذلــك تبــدو الأهميــة  ــق عليــه عبـــ ــاس تنظيمهــا لذلــك يطلـــ أســـ

التـــــي يحظــى بهــا.

ــع عليــه في دبــي في  ــتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد تم التوقيـــ ــبة لدســـ وبالنســـ
اليــوم الثامــن عشـــــر مـــــن شـــــهر يوليــو ســـــنة 1971، وتـــــم العمــل بــه في اليــوم الثانــي مــن 
شـــــهر ديســـــمبر ســـــنة 1971 وذلك بمقتضى الإعلان الصـــــادر من حكام الإمارات بشـــــأن 

تحديـــــد تاريــخ العمــل بأحــكام الدســـــتور.

ــعبها قــد تلاقــت  ــتور أن إرادات - حــكام الإمــارات - وإرادة شـــ ــد ورد بديباجــة الدســـ وقـــ
علــى قيــام الاتحــاد مـــــن أجــل توفيـــــر حيــاة أفضـــــل واســـــتقرار أمكــن ومكانـــــه دولية أرفـــــع 
لشـــــعبها، ورغبة في إنشـــــاء روابط أوثـــــق بين دولـــــة الاتحاد وتعـــــاون مع الـــــدول العربيـــــة 
ومـــــع كافــة الدولـــــة الأخــرى الصديقـــــة الأعضــاء في منظمـــــة الأمم المتحــدة وفي الأســرة 

الدوليــة عمومــاً علــى أســـــاس الاحتــرام المتبــادل وتبـــــادل المصالــح والمنافــع.

ــتور  ــتورية التــي تضمنتهــا مــواد الدســـ ــبق، وبالنظــر إلــى المبــادئ الدســـ وانطلاقــا ممــا ســـ
وكفلتها وحرصت علـــــى النـــــص أن تكـــــون مصونة، ذلـــــك النظر الـــــذي يواكب البحـــــث في 
المحــاور التــي قامــت عليهـــــا وثيقــة الأخــوة الإنســانية؛ نجــد مــدى التوافــق بـــــن تلــك المبــادئ 
الدســـــتورية - التــي قــام عليهــا دســـــتور دولــة الإمــارات العربيـــــة المتحــدة - وبــن مضمـــــون 
وكنه المحاور التي قامت عليها تلـــــك الوثيقة التي خرجـــــت إلى المجتمع الدولـــــي بالتوقيـــــع 
ــارة أكثــر تفصيــاً في هــذا الصــدد  عليهــا مــن القطبــيـــن الأكبــر علــى أرض الدولــة، وبإشـــ

نذكـــــر ممــا يلــي: 
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أولًا: قسم السلام:

ــن الثوابــت التــي قامــت عليهــا )قيــم الســام(، حيــث  ــة الأخــوة الإنســانية أن مـــ ورد بوثيقـــ
القناعــة الراســـــخة بـــــأن التعاليـــــم الصحيحــة للأديــان تدعــو إلــى التمســـــك بقيــم الســام 
وإعــاء قيــم التعــارف والأخــوة الإنســانية والعيـــــش المشــترك. وفي ضـــــوء ذلــك تبــن للقــارئ 
لديباجة الدســـتور -كما ســـبق الإشارة-أنهـــا قد ورد بهـــا النـــص علـــى الرغبة في إنشـــاء 
روابــط أوثــق بــن الإمــارات العربيــة في صـــــورة دولــة اتحاديــة مســـــتقلة ذات ســـــيادة، قــادرة 
علـــــى الحفــاظ علــى كيانهــا وكيـــــان أعضائهــا، متعاونـــــة مــع الــدول العربيــة الشـــــقيقة، ومــع 
كافـــــة الـــــدول الأخــرى الصديقــة الأعضــاء في منظمــة الأمم المتحــدة، وفي الأســرة الدوليـــــة 

عمومــا، علــى أســـــاس الاحتــرام المتبــادل، وتبــادل المصالــح والمنافــع.

 وفي ذات الســـــياق، جرى نص المادة )12( من الدســـــتور على: )تستهدف سياســـــة الاتحاد 
الخارجيــة نظــرة القضايـــــا والمصالــح العربيــة والإســامية وتوثيــق أواصـــــر الصداقــة 
والتعــاون مــع جميــع الــدول والشـــــعوب علــى أســـــاس مبــادئ الأمم المتحــدة والأخــاق المثلــى 
الدوليــة(. ويلاحــظ أن عبــارات الدســـــتور، ســـــواء في ديباجتــه أو نـــــص المــادة )12( منـــــه، 
قــد انطـــــوت علــى قيــم الســام ومثلـــــه ومبادئــه. فقـــــد ورد بهــا مــا يؤكـــــد ذلــك مــن الإشــارة 
إلـــــى التعــاون ووصــف الــدول الأخــرى )بالصديقــة( وأن ذلـــــك يتــم تحــت ظــل مــن الاحتــرام 
المتبــادل..، فضــاً عـــــن الحــرص مـــــن خــال عبـــــارات المــادة )12( على أن سياســـــة الاتحاد 
الخارجية تســـــتهدف توثيق )أواصـــــر الصداقـــــة( و)التعاون( على أســـــاس )الأخلاق المثلى 
الدوليــة(، وكلهــا معــان وقيـــــم وردت في إطــار مضمـــــون )محــور قيــم الســام( الــذي انطــوى 

علــى الدعــوة لترســـــيخ قيـــــم التعــاون المتبــادل والأخــوة الإنســانية والعيــش المشــترك.

ثانيا: حماية دور العبادة وحرية الاعتقاد:

 ورد ضمـــــن محـــــاور وثيقــة الأخــوة الإنســانية )حمايــة دور العبــادة، وحريــة الاعتقــاد(، وفي 
ــاجد  ــن معابــد وكنائــس ومســـ ــادة مـــ ــة دور العبـــ ــة أن حمايـــ هذيــن الإطاريــن ورد بالوثيقـــ
واجـــــب تكفلــه كل الأديــان والقيــم الإنســانية والمواثيــق والأعــراف الدوليــة، كمـــــا أن الحريــة 
حـــــق لــكل إنســـــان، اعتقــادا وفكـــــرا وتعبيــرا وممارســـــة، والتعدديـــــة والاختــاف في الديــن 
واللـــــون والجنــس والعــرف حكمــة لمشــيئة إلهيـــــة. ونــرى أن مــا ورد بالوثيقـــــة في هـــــذا 
الشـــــأن لــه صــدى في دســـــتور الدولــة، إذ أن البـــــاب الثالــث الـــــذي وردت نصوصــه تحــت 
عنـــــوان: )الحريــات والحقـــــوق والواجبــات العامــة(، ومــن بينهـــــا نــص المــادة )32( علــى 
ــل ذلــك  ــى ألا يخـــ ــة عل ــة مصون ــا للعــادات المدعي ــن طبقـــ ــعائر الديـــ ــام بشـــ ــة القي أن حري
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بالنظــام العـــــام أو ينافـــــى الآداب العامــة، فــإن هــذا النـــــص قــد أكــد علـــــى أن هــذه الدولــة 
تعتبـــــر حرية القيام بشـــــعائر الدين مصونة، ونـــــرى أن تعبير )مصونة( الـــــوارد في ســـــياق 
هــذه المــادة يؤكـــــد التــزام الدولـــــة بالتأكيــد علــى ممارســـــة حريــة القيــام بالشـــــعائر الدينيــة 
لـــــكل مـــــن يعيــش علــى أرض الدولـــــة إذ لــم يــرد في النــص مــا يفـــــرق بنــي المواطــن والمقيــم 
وأضحــى هــذا الحــق - ومـــــن خــال نــص الدســـــتور-مكفولاً ومصونــاً، أي أن هناك نصوص 
ــا في  ــره تفصي ــيرد ذك ــذي ســـ ــو ال ــى النحـــ ــزام - علـــ ــى وجــه الالت ــده عل ــريعية تؤكـــ تشـــ
موقــع آخــر مــن هـــــذا البحث-ومـــــن نافلــة القـــــول إن كفالــة هـــــذا الحــق وصونــه مــن زاويــة 
ــا مــن الأماكــن التـــــي  ــعائر ينطـــــوي علــى حمايــة لـــــدور العبــادة باعتبارهـــ ــة الشـــ ممارســـ
تمـــــارس فيهــا تلــك الشـــــعائر. وقــد وردت نصــوص تشـــــريعية في قوانــن مختلفــة بما يؤكـــــد 

ذلــك النظــر، الأمــر الــذي سنشـــــير إليــه لاحقــاً.

ثالثاً: مفهوم المواطنة:

ورد مفهــوم المواطنــة كأحــد محــاور وثيقــة الاخــوة الانســانية، اذ اشــارت إلــى أنــه يقــوم علــى 
ــى  ــه )يجــب العمــل عل ــى أن ــا النــص صراحــة عل ــوق، وورد به ــات والحق المســاواة في الواجب
ترســيخ المواطنــة كاملــة في مجتمعاتنــا( واذا تطرقنــا إلــى هــذا المفهــوم بحثــاً ودراســة في 
ــه )الدعامــات  ــه والــذي  جــاء عنوان ــي من ــاب الثان ــا أن الب ــة تبــن لن نصــوص دســتور الدول
ــي تؤكــد هــذا  ــد مــن المــواد الت ــة الأساســية للاتحــاد( تضمــن العدي ــة الاقتصادي الاجتماعي
ــه الوثيقــة – وذلــك في المادتــن 14،19  ــذي اشــارت الي ــى نحــو ذات المضمــون ال المفهــوم عل
منــه- قضــت الأولــى علــى المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وتوفيــر الأمــن والطمأنينــة وتكافــؤ 
الفــرص لجميــع المواطنــن وجعلــت ذلــك مــن دعامــات المجتمــع، كمــا اعتبــرت التعاضــد 
ــن  ــادة )19( مــن الدســتور للمواطن ــة الم ــن، وكلف ــع المواطن ــن جمي ــى ب ــة وثق والتراحــم صل
جمعــاً للرعايــة الصحيــة ووســائل الوقايــة والعــاج . كمــا يبــن مــن النظــر في مــواد ذات 
البــاب مــن الدســتور المعنــون )الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة( إن المــادة )25( أكــدت 
مفهــوم المواطنــة بنصهــا علــى جميــع الأفــراد لــدى القانــون ســواء دون تميــز بســبب الأصــل أو 
الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز الاجتماعــي، كمــا كفلــت المــادة )26( الحريــة الشــخصية 
لجميــع المواطنــن، وكلفــت المــادة )29( حريــة التنقــل لجمعهــم، وكــذا حريــة الــرأي والتعبيــر 

عنــه بالقــول والكتابــة ســائر وســائل التعبيــر بالمــادة )30(.

ونشــير في هــذا الصــدد إلــى أن المــواد الســابق اراد مضمونهــا مــا هــي الا أمثلــة فقــط انمــا 
يمكــن للقــارئ في مــواد البــاب الثالــث مــن دســتور الدولــة أن يتبــن لــه بغيــر عنــاء إن كافــة 
تلــك المــواد التــي تتنــاول الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة يتأكــد مــن نصوصهــا أنهــا 
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تنطــوي علــى تأكيــد مبــدأ المواطنــة وهــو ذات المضمــون الــذي اشــارت اليــه وثيقــة الأخــوة 
الانســانية في وقــت لاحــق علــى دســتور الدولــة بعقــود مــن الزمــن.

رابعاً: حقوق الطفل وحماية الفئات الضعيفة:

ــات الضعيفــة مــن بــن محــاور الوثيقــة  ــة الفئ ــى أن حقــوق الطفــل وحماي ســبق الاشــارة إل
وثوابتهــا، إذ أنهــا الحقــوق الأساســية في التنشــئة الأســرية التغذيــة والتعليــم والرعايــة 
ــال كرامــة الأطفــال  وأنهــا مــن واجبــات الأســرة والمجتمــع، وأدانــت الوثيقــة أي ممارســة تن
أو تخــل بحقوقهــم، كمــا أن مــن ثوابــت الوثيقــة حمايــة حقــوق المســنين والضعفــاء وذوي 
ــة يجــب  ــة ومجتمعي ــك ضــرورة ديني ــرت أن ذل الاحتياجــات الخاصــة والمســتضعفين، واعتب
ــه  ــذي أشــارت إلي ــك ال ــى توفيرهــا وحمايتهــا بتشــريعات حازمــة ويلاحــظ أن ذل العمــل عل
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــا حــرض دســتور دول ــن م ــت مــن ضم ــا كان ــن ثوابته ــة مــن ضم الوثيق
المتحــدة علــى إيــراده في مدونتــه باعتبــاره أيضــاً مــن ثوابتــه. وجــاء النــص علــى ذلــك في البــاب 
المعنــون: )الدعامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية للاتحــاد(، فكانــت المــادة )16( 
التــي نصــت علــى أن المجتمــع يشــمل برعايتــه الطفولــة والأمومــة ويحمــي القصــر وغيرهــم 
مــن الأشــخاص العاجزيــن عــن رعايــة انفســهم  لســبب كالمــرض والعجــز او الشــيخوخة 
ــاط  ــح المجتمــع وان ــم ولصال ــم لصالحه ــى مســاعدتهم وتأهيليه ــة ويتول ــة الاجباري او البطال
بالقوانــن وتنظيــم المســاعدات العامــة والاجتماعيــة كمــا ورد بالمــادة )17( ان التعليــم إلزامــي 
ــا  ــك م ــه بذل ــه صل ــا ل ــه داخــل الاتحــاد وفيم ــي في كل مراحل ــة ومجان ــه الابتدائي في مرحلت
نصــت عليــه المــادة )18( مــن الدســتور في شــأن حــق الافــراد والهيئــات في انشــاء المــدارس 
الخاصــة وفقــا لأحــكام القانــون إلا أن الدســتور حــرص في ذات المــادة الأخيــرة علــى النــص 
ــا، وســتكتمل صــور  ــة الســلطات العامــة المختصــة وتوجيهاته ــك النشــاط لرقاب بإخضــاع ذل
دعــم الدولــة لتلــك الثوابــت لــدى الإشــارة إلــى النصــوص التشــريعية والقانونيــة ذات الصلــة 

علــى النحــو الــوارد لا حقــاً في الفــرع التالــي مــن هــذه الدراســة .

خامساً: حقوق المرأة:

مــن ثوابــت الوثيقــة كذلــك ) حقــوق المــرأة (  اذا ورد بهــا الاعتــراف بحــق المــرأة في التعليــم 
والعمــل وممارســة حقوقهــا السياســية وتحريرهــا مــن الضغــوط التاريخيــة والاجتماعيــة 
وفي هــذا لســياق نعيــد الإشــارة الــى المــادة ) 16( مــن الدســتور والتــي ورد فيهــا النــص 
علــى رعايــة الامومــة مــن خــال النــص علــى رعايــة الطفولــة وحمايــة القصــر وغيرهــم 
ــة  ــة المــرأة مــن مــرض والعجــز والشــيخوخة والبطال ــة الــى حماي وقــد امتــدت هــذه الحماي
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الإجباريــة ومســاعدتها وتأهلهــا لصالحهــا وصالــح المجتمــع وذلــك الــى جانــب غيرهــا كمــا 
ســبقت الإشــارة هــذا فضــا عــن الاعتــراف بحقهــا في التعليــم اذا أن الدســتور حــن نــص 
علــى كفالــة الحــق في التعليــم وصونــه لــم يقتصــر علــى جنــس معــن وانمــا شــمل ذلــك المــرأة 
والرجــل علــى حــد ســواء بــل ان كافــة الحقــوق والدعامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ليــس 
مــن بــن نصــوص كفالتــا مــا يشــير الــى المباعــدة بــن هــذه الحقــوق وبــن المــرأة وســيتضح 

ذلــك بجــاء لــدى التعــرض لموقــف التشــريعات في هــذا الشــأن . 

سادساً: مواجهة الإرهاب:

نصــت وثيقــة الاخــوة الإنســانية علــى ان الإرهــاب البغيــض الــذي يهــدد امــن النــاس ليــس 
نتاجــا للديــن حتــى وان رفــع الإرهابيــن لافتاتــه بــل هــو نتيجــة لتراكمــات المفهــوم الخاطئــة 
لنصــوص الأديــان وسياســيات الجــوع والفقــر. لــذا يجــب وقــف  دعــم  الحــركات الإرهابيــة 
بالمــال أو الســاح او التخطيــط او التبريــر  واعتبــار  ذلــك مــن  الجرائــم الدوليــة  التــي 
تهــدد الأمــن والســلم العالميــن ويجــب ادانــة ذلــك التطــرف بــكل اشــكاله وصــوره وقــد احســن 
واضعــو هــذه الوثيقــة صنعــا اذا اوردوا مواجهــة الإرهــاب كأحــد ثوابتهــا برغــم ان الإرهــاب 
ظاهــرة قديمــة نســبياً وتمتــد جذورهــا الــى ازمــان بعيــدة إلا انهــا اعتبــارا مــن القــرن 
العشــرين تطــورت فكرتــه تحــت تأثيــر أســباب ايدلوجيــة ودينيــه وسياســية كمــا تطــورت 
وســائلة ممــا جعــل المجتمــع الدولــي يولــى اهتمامــه الخــاص بهــذه الظاهــرة إزاء تعــدد 
لحــوادث الإرهابيــة مــن خطــف طائـــــرات وتفجيـــــرات واغتيــالات فكانـــــت محــاولات عقـــــد 
الاتفاقيــات الدوليـــــة، وتعــدد قـــــرارات مجلــس الأمــن الصــادرة في شـــــأن مواجهة الظاهـــــرة 
وادانتهــا، وعلــى المســتوى الوطنــي تعــددت تشـــــريعات مكافحــة الجرائـــــم الإرهابيــة بمختلف 
صورهــا، فضــال عـــــن الجهــود المجتمعيــة التــي حملــت عــبء القيـــــام بهــا مختلــف المؤسســات 
والتجمعـــــات والأفــراد لمواجهــة هـــــذه الظاهـــــرة ومنهــا تلـــــك الدعــوة التـــــي حملتهــا ثوابـــــت 
وثيقة الأخوة الإنسانية، وقد ســـــارت علـــــى ذات النهج جهود دولـــــة الإمارات العربيـــــة من 

خــال تشـــــريعاتها ذات الصلــة علـــــى النحــو الــذي سنشـــــير إليـــــه تفصيــاً.
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الفرع الثالث

"العلاقة بين تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ووثيقة 
الأخوة الإنسانية"

مـــــن خــال دراســـــة ثوابــت وثيقــة الأخــوة الإنســانية والتــي تمثــل محاورها-والتــي أشـــــرنا 
إليهــا فيمــا ســـــبق - فقـــــد تبــن أن العديــد مــن نصــوص دســـــتور الدولــة قــد انطـــــوت 
وتعرضــت لمضمــون هـــــذه الثوابــت مؤكــدة علــى أهميتهـــــا مـــــن حيــث إنهـــــا تعتبــر - بحـــــق - 
جهــداً صادقــاً علـــــى طريــق العمــل جديــا علــى نشـــــر ثقافــة التســـــامح والتعايـــــش والســام 
والدعـــــوة للتدخــل لإيقــاف الحـــــروب والصراعــات وتوفيـــــر المنــاخ الصالـــــح لدعــم حقــوق 
ــر  ــة لجمــع البشـــ ــه والعيـــــش تحـــــت مظلــة الأخــوة الإنســانية في محاولـــ الإنســان وكرامتـــ
جميعـــــا وتوحدهــم والتســـــاوي بينهـــــم. وفضــاً عمــا تقـــــدم، فــإن العديــد مــن التشـــــريعات 
النافــذة في الدولـــــة تنطــوي علــى نصــوص وأحـــــكام ومبـــــادئ تمثــل صـــــدى لمضمون ثوابـــــت 

الوثيقــة، وسنشـــــير إلــى أمثلــة لذلـــــك فيمــا يلــي: 

نصوص تشريعية تتصل بحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد.

- فقـــــد حــرص المشــرع بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى حمايـــــة دور العبــادة 	
وحريـــــة الاعتقاد إذ أورد بالمادة الثالثـــــة مـــــن المرسوم بقانون رقم 2 لســـــنة 2015 
في شـــــأن مكافحـــــة التميـــــز والكراهيــة أنــه "لا يجـــــوز الاحتجــاج بحريــة الـــــرأي 
ــأنه التحريـــــض علــى ازدراء الأديــان أو  والتعبيــر لإتيــان أي قــول أو عمــل مــن شـــ

المســاس بهـــــا بمــا يخالــف أحـــــكام هــذا المرســوم بقانــون". 

- فنظـــــم حريـــــة الاعتقــاد وحمايـــــة دور العبـــــادة بنصـــــه في المــادة الرابعــة مــن ذات 	
المرســوم علـــــى أنــه "يعــد مرتكبـــــاً لجريمـــــة ازدراء الأديــان كل مـــــن أتــى أيـــــا مــن 

الأفعــال الآتيــة:

	1 التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها..

	2 الإساءة إلـــى أي مـــن الأديان أو إحـــدى شـــعائرها أو مقدســـاتها أو تجريمهـــا .
أو التطـــاول عليها أو الســـخرية منها أو المساس بها أو التشـــويش علـــى إقامة 

الشـــعائر أو الاحتفالات الدينيـــة المرخصة أو تعطيلهـــا بالعنـــف والتهديد.
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	3 التعـــــدي علـــــى أي مــن الكتـــــب الســـــماوية بالتحريــف أو الاتــاف أو التدنيــس أو .
الإســاءة بــأي شـــــكل مــن الأشــكال.

	4 التطـــاول علـــى أحـــد الأنبياء أو الرســـل أو زوجاتهـــم أو أهلهـــم أو صحابتهـــم أو .
الســـــخرية منهم أو المســاس بهـــــم أو الإســاءة إليهم.

	5 التخريــب أو الاتــاف أو الإســاءة أو التدنيــس لــدور العبــادة وللمقابــر أو ملحقاتهــا .
أو أي مــن محتويتهــا.

وأفرد المشـــــرع عقوبـــــات مغلظة لمرتكب أي مـــــن الجرائم الواردة بالمـــــادة الرابعة إذ نص بالمادة 
الخامســـــة من ذات القانـــــون على أنه:

ــنوات وبالغرامــة التــي لا  لا يعاقـــــب بالســـــجن مـــــدة لا تقــل عــن خمـــــس ســـ أ.	 	
تقـــــل عن مائتي ألف وخمســـــن ألـــــف درهـــــم ولا تزيد على مليون درهـــــم أو 
بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مـــــن ارتكــب فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليهـــــا 
في البنــود 3،2 ،5 مــن المــادة الرابعــة مــن هــذا المرســوم بقانــون بإحـــــدى طــرق 
ــائل. ــتخدام أي مــن الوســـ ــا مــن الصــور الأخــرى أو باســـ ــر أو غيرهـــ التعبي

يعاقـــــب بالســـــجن مـــــدة لا تقل عـــــن ســـــبع ســـــنوات وبالغرامة التـــــي لا تقل  ب.	 	
عن خمســـــمائة ألـــــف درهم ولا تزيـــــد علـــــى مليونـــــي درهـــــم كل من ارتكـــــب 
فعلًا مـــــن الأفعال المنصوص عليهـــــا في البندين 1 ،4 مـــــن المادة الرابعـــــة من 
هــذا المرســوم بقانــون بإحـــــدى طــرق التعبيـــــر أو غيرهــا مــن الصـــــور الأخــرى 

أو باســـــتخدام أي مــن الوســـــائل."

هـــــذا وأفرد المشرع نصاً لمكافحة كافة أشـــــكال التمييز بني أفـــــراد المجتمع إذ جاء بنـــــص 
المادة 6 من ذات القانـــــون: )يعاقـــــب بالســـــجن مدة لا تقل عن خمس ســـــنوات وبالغرامـــــة 
التــي لا تقــل عــن خمســـــمائة ألــف درهـــــم ولا تزيـــــد علــى مليــون درهـــــم، أو بإحدى هاتــيـــن 
العقوبتــن، كل مــن ارتكــب فعــاً مــن شـــــأنه إحــداث أي شـــــكل مــن أشـــــكال التميــز بإحــدى 

طــرق التعبيــر أو باســـــتخدام أيــه وســـــيلة من الوســائل. 

هـــــذا بالإضافة إلى وجوب الإشارة إلـــــى أن المشرع الإماراتي قـــــد أورد في قانـــــون الجرائم 
والعقوبـــــات الاتحــادي وتحـــــت عنــوان: )الجرائــم الماســة بالعقائــد والشـــــعائر الدينيــة( نــص 
ــعائر الإســامية،  ــى إحــدى المقدســات والشـــ ــى الإســاءة إلـــ ــذي يعاقــب عل المــادة )362( ال
وســـــب أحــد الأديــان الســـــماوية المعتــرف بهــا. ومـــــن قبــل هــذا النـــــص، فقـــــد عاقــب مــن 
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خــال نــص المــادة )216( علــى التحريــض علــى بغـــــض طائفــة مــن النـــــاس أو الازدراء بهـــــا 
إذا كان مــن شـــــأن هـــــذا التحريــض اضطــراب الأمــن العــام. 

ويبين مـــــن النصوص الســـــابقة إيرادها ومـــــا تضمنته من أحـــــكام أنهـــــا تتضمن ما يؤكـــــد 
أحــد ثوابــت الوثيقــة بشـــــأن حمايـــــة دور العبادة وحريـــــة الاعتقاد.

نصوص تشريعية تتصل بمفهوم المواطنة:

حرصـــا مـــن المشرع الإماراتي علـــى تأكيد مفهـــوم المواطن من خلال المنظومة التشـــريعية 
مســـــتهدفاً تحقيـــــق تماســـــك أفراد المجتمع ونبـــــذ الكراهية بني أفراده، فقد نص المشــرع 
بالمــادة الســـــابعة مــن القانــون رقــم 2 لســـــنة 2015 بشـــــأن مكافحــة التميـــــز والكراهيــة على 
أن  "يعاقــب بالســـــجن مـــــدة لا تقــل عــن خمــس ســـــنوات وبالغرامـــــة التـــــي لا تقـــــل عــن 
خمســـــمائة ألف درهـــــم لا تزيـــــد على مليـــــون درهم أو بإحـــــدى هاتين العقوبتين كل مـــــن 
ارتكــب فعــاً مــن شـــــأن إثــارة خطـــــاب الكراهيــة بإحـــــدى طــرق التعبيــر أو باســـــتخدام أي 

وســـــيلة من الوســائل".

ــن أفــراد المجتمــع بنــص المــادة  ــم فكــرة التمييــز بـــ ــى منــع وتجريـــ ــا حــرض المشــرع عل كمـــ
الثامنة من ذات القانـــون والتـــي نصـــت على أنـــه "يعاقـــب بالحبس مـــدة لا تقل عن ســـتة 
أشـــــهر وبالغرامــة التـــــي لا تقــل عــن خمســـــن ألـــــف درهـــــم أو بإحــدى هاتــيـــن العقوبتــن 
كل مــن اســـــتخدم إحــدى طـــــرق التعبيــر أو الوســـــائل في إثـــــارة النعـــــرات القبليــة بقصــد 

الحـــــض علــى الكراهيـــــة بــن الأفــراد والجماعــات".

ــلم الاجتماعــي  ــة والســـ ــدة الوطني ــر المشــرع الأضــرار بالوحـــ ــل اعتب ــذا فقــط ب ــس هـــ ليـــ
بــن أفـــــراده مــن صــور الجرائـــــم الإرهابيــة إذ جــاء بنــص المــادة "14 " مــن قانــون مكافحـــــة 
الجرائــم الإرهابيــة أنـــــه "يعاقــب بالإعــدام أو الســـــجن المؤبــد كل مــن ارتكــب فعــاً أو امتنــع 
ــا أو  ــامتها أو وحدتهـــ ــتقرار الدولــة أو ســـ ــد بــه تهديــداً اســـ ــأن أو قصـــ عــن فعــل مــن شـــ

ــلم الاجتماعــي". ــيادتها أو أمنهــا...... أو الإضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الســـ ســـ

فـــــإذا مــا كان الفعــل مــن شـــــأنه تهديــد اســـــتقرار الدولـــــة مثــل إثــارة الفــتـــن والتمييــز مــن 
أفـــــراد المجتمــع ممــا يهـــــدد اســـــتقرار الدولــة أو وحدتهـــــا الوطنيــة أو الســـــلم الاجتماعــي 
بـيــــن الأفــراد فقــد غلــط المشــرع عقوبــة أي مـــــن الأفعــال التــي تــؤدي لذلـــــك إذ جعــل 

العقوبـــــة هنــا الانعــدام أو الســـــجن المؤبــد.
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نصوص تشريعية تتصل بحقوق الطفل والفئات الضعيفة:

 اســـــتمراراً في اســـــتعراض النصــوص التشـــــريعية التــي تعبــر عــن مواجهــة الســـــلوك 
الإجرامــي الــذي ينــال مــن مضمـــــون ثوابـــــت وثيقــة الأخــوة الإنســانية، ومــن تلـــــك الثوابــت 
ــن أن المشــرع الإماراتــي أخــذ علـــــى  ــات الضعيفــة يتبـــ الدعــوة إلـــــى حمايــة الطفــل والفئـــ
عاتقــه حمايـــــة الأطفــال ورعايتهــم والنـــــص صراحــة علـــــى حقوقهــم والتـــــي أفرغهـــــا 
المشرع في عـــــدة أحـــــكام بعـــــد أن ألـــــزم الســـــلطات المختلفة في الدولـــــة والجهـــــات المعنية 
بالتزامـــــات نـــــص عليهـــــا في المادتــن 2 ،3 مــن القانـــــون الاتحــادي رقــم 3 لســـــنة 2006 

بشـــــأن قانـــــون حمايــة الطفـــــل )وديمــة(.

إذ نص بالمادة الثانية )2( على أنه:-

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق للاتي:

الحفــاظ علــى حــق الطفــل في الحيــاة والبقــاء والنمــاء وتوفيــر كل الفــرص اللازمــة  	- 1 	
لتســهيل ذلــك والتمتــع بحيــاة حــرة وآمنــة ومتطــورة.

حمايــة الطفــل مــن كل مظاهــر الإهمــال والاســتغلال وســوء المعاملــة ومــن أي  	- 2 	
عنــف بدنــي أو نفســي يتجــاوز المتعــرف عليــه شــرعا وقانونــا كحــق الوالديــن ومــن 

في حكمهمــا في تأديــب أبنائهــم.

تنشــئه الطفــل علــى التمســك بعقيدتــه الإســامية والاعتــزاز بهويتــه الوطنيــة  	- 3 	
الإنســاني. التآخــي  واحتــرم 

حماية المصالح الفضلى للطفل. 	- 4 	

توعيــة الطفــل بحقوقــه والتزاماتــه وواجباتــه في مجتمــع تســوده قيــم العدالــة  	- 5 	
والاعتــدال  التســامح  او  والمســاواة 

تنشــئة الطفــل علــى التحلــي بالأخــاق الفاضلــة وبخاصــة احتــرام واليــه ومحيطــه  	- 6 	
والاجتماعــي  العائلــي 

نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.  	- 7 	

اشــتراك الطفــل في مجــالات الحيــاة المجتمعيــة وفقــا لســنه ودرجــة نضحــه  	- 8 	
وقدراتــه.
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ونصــت المــادة )3( ))يكفــل هــذا القانــون تمتــع الطفــل بجميــع الحقــوق المقــررة بموجبــة 
والتشــريعات الأخــرى الســارية في الدولــة وحمايتــه دون تميــز بســبب أصلــه أو جنســه أو 

موطنــه أو عقيدتــه الدينيــة او مركــزة الاجتماعــي أو أعاقتــه((.

امــا عــن حقــوق الطفــل وفــق مــا ورد بنــص القانــون 3 لســنة 2016 بشــأن حقــوق الطفــل 
وديمــة فقــد قســمها المشــرع الــي حقــوق أساســية منهــا: 

- الحق في الحياة والأمان على نفسه.	

- تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقا للقانون.	

- الحق منذ ولادته في اسم لا ينطوي على تحقير او مهانه لكرامته او 	
منافيا للعقائد الدينية والعرف.

- الحق في النسب الى والديه الشرعيين 	

- الحق في استخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته.	

- الحق في التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنة ودرجة نضجه بما يتفق مع 	
النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.

• الحقوق الأسرية: 	

	1 التــزام والــدا الطفــل ومــن في حكمهــا والقائــم علــى رعايــة الطفــل بتوفيــر .
أســرة متماســكة. كنــف  للطفــل في  الأمــان الأســري  متطلبــات 

	2 تحمــل المســئوليات والواجبــات المنــوط في تربيــة الطفــل ورعايتــه وتوجيهيــه .
وارشــاد ونمائــه علــى الوجــه الأفضــل.

	3 الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلتقي رعايتهما..

	4 الحــق في الحضانــة والرضاعــة والنفقــة وحمايــة النفــس وعرضــه ودينــه ومالــه .
وفقــا للقوانــن المعمــول بهــا في الدولــة.
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• الحقوق الصحية: 	

- للطفــل الحــق في الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة وفقــا للقوانــن وأنظمــة 	
الرعايــة الصحيــة المعمــول بهــا في الدولــة.

- تعمــل الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة علــى تقــديم الرعايــة الصحيــة 	
واتخــاذ التدابيــر الممكنــة لمــا يأتــي:-

	1 علــى . والعمــل  البيئــي  التلــوث  واضــرار  مخاطــرة  مــن  الطفــل  وقايــة 
. فحتهــا مكا

	2 والإرشــاد . الوقايــة  التوعيــة في مجــال  وفاعــل في  بنــاء  بــدور  القيــام 
الطفــل. بمجــالات صحــة  يتعلــق  فيمــا  وبخاصــة  الصحــي 

	3 اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لوقايــة وحمايــة الأطفــال مــن اســتخدام المــواد .
المخــدرة والمســكرة والمنشــطة وكافــة أنــواع المــواد المؤثــرة علــى العقــل او 

المســاهمة في انتاجهــا او الاتجــار فيهــا او ترويجهــا. 

	4 الوقاية من الإصابة بالإمراض المعدية والخطرة او المزمنة..

	5 الرعايــة النفســية بمــا يتضمــن نمــو الطفــل عقليــا ووجدانيــا واجتماعيــا .
ولغويــا.

• الحقوق الاجتماعية:	

تعمــل الــدول علــى الحــق في مســتوي معيشــي ملائــم لنمــو الطفــل 
البدنــي والعقلــي والنفســي والاجتماعــي وفقــا للقوانــن المعمــول 

بهــا.

- الحــق في الحصــول علــى مســاعدة الدولــة للأطفــال الذيــن ليــس لديهــم 	
عائــل مقتــدر او مصــدر دخــل 

- ــة 	 ــن بيئ ــل المحــروم م ــة للطف ــى الاســرة الحاضن الحــق في الحصــول عل
العائليــة الطبيعيــة ســواء بصفــة دائمــة او مؤقتــه او مؤسســات الرعايــة 

ــة. ــة العامــة او الخاصــة حــال عــدم توافــر الاســرة الحاضن الاجتماعي
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• الحقوق الثقافية: 	

- المعرفــة 	 امتـــــاك  "للطفــل الحـــــق في  القانـــــون:  مـــــن  المــادة 25  نصـــــت 
ووســـــائل الابتكار والإبداع وله في ســـــبيل ذلك المشاركة في تنفيـــــذ البرامـــــج 
الترفيهيــة والثقافيـــــة والفنيـــــة والعلميــة التــي تتفــق مــع ســـــنه ومـــــع النظـــــام 
العـــــام والآداب العامــة وتضــع الســـــلطات المختصــة والجهــات المعنيــة البرامــج 

اللازمــة لذلــك". 

ــليمة، أورد المشــرع  ــأة ســـ ــأته نشـــ ــل ونشـــ ــح الطف ــك، ولصال ــبيل ذل وفي ســـ
ــا يلــي: ــة، ومــن ذلــك مـــ ــات رادعـــ ــورات وخصــص لهــا عقوبـــ ــدة محظـــ عـــ

- المــادة 26: »يحظـــــر نشـــــر أو عــرض أو تـــــداول أو حيـــــازة أو إنتــاج أيـــــة 	
مضبوطــات مرئيــة أو مســـــموعة أو مطبوعـــــة أو ألعـــــاب موجهــة للطفــل 
تخاطـــــب غرائز الطفل الجنســـــية أو تزين له الســـــلوكيات المخالفة للنظـــــام 
العـــــام والآداب العامـــــة أو يكــون مــن شـــــأنها التشـــــجيع علــى الانحــراف في 

الســـــلوك«.

وعاقب المشرع على مخالفتها:

بالحبـــــس مـــــدة لا تقـــــل عــن ســـــنة، وغرامــة لا تقـــــل عــن مائــة ألـــــف درهــم ولا تجـــــاوز 
ــا. ــف درهــم أو إحداهم ــة ألـــ أربعمائ

- ــي 	 ــن التـــ ــون الأماك ــذا القانـــ ــة لهـــ ــدد اللائحــة التنفيذيـــ ــادة 27: »تحـــ الم
ــن«. ــن الأماك ــا مـــ ــول غيرهـــ ــط دخـــ ــا وضوابـــ ــال إليه ــول الأطف يحظــر دخـــ

مخالفتهــا: - الحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم 
أو إحداهمــا.

- نصـــــت المــادة 28 :  » علــى مديـــــري دور العــرض التــي تعــرض أفلامــاً 	
ســـــينمائية وقنــوات البـــــث التلفزيونــي وغيرهـــــا مـــــن الأماكــن المماثلــة 
ــا  ــي مـــ ــر ومرئ ــوا مــكان ظاهـــ ــابقة أن يعلنـــ ــادة الســـ ــا في الم المشــار إليهـــ
يفيـــــد حظــر الدخــول أو المشــاهدة للأطفــال طبقــاً لمــا تنـــــص عليــه اللائحة 

ــا.«  ــح الأخــرى المعمــول به ــون واللوائـــ ــذا القان ــة لهـــ التنفيذي
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مخالفتها:- الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

- المــادة 29 مـــــن القانـــــون: "يجـــــب علـــــى شـــــركات الاتصــالات ومــزودي 	
خدمـــــات شـــــبكة المعلومــات الإلكترونيــة إبــاغ الســـــلطات المختصــة أو 
الجهــات المعنيــة عـــــن آيــة مــواد إباحيــة للأطفــال يتــم تداولهــا عبـــــر مواقــع 
وشـــــبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديـــــم المعلومات والبيانـــــات 
الضروريــة عـــــن الأشــخاص أو الجهـــــات أو المواقــع التــي تتـــــداول هــذه 

المــواد أو تعمــد إلـــــى التغريـــــر بالأطفــال."

مخالفتها: - الحبس مدة لا تقل عن ســـــتة أشـــــهر وغرامة لا تقـــــل عن مائة ألف درهـــــم 
ولا تزيــد عــن مليــون درهــم أو إحداهمــا.

• الحق في التعليم: 	

- نصـــت المادة 31 من القانـــون: » لكل طفل الحـــق في التعليم كمـــا تعمل 	
الدولة على تســـاوى الفرص المتاحة بــيـن  جميع الأطفال وفقا للقوانين 

الســـارية « .

- ونصــت المــادة 32 مــن القانــون: »تتخــذ الدولــة في مجــال التعليــم التدابيــر 	
الآتيــة:

	1 منع تسرب الأطفال من المدارس..

	2 تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء الأمور في القدرات الخاصة بأطفالهم..

	3 حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل..

	4 تطويـــر التعليـــم وبما يشـــمل ريـــاض الأطفال لتحقيـــق غايته لتنميـــة كل طفل .
في المجالات العقلية والبدنية والوجدانيـــة والاجتماعية.

	5 وضـــع برامج محددة ومنظمة للإبداع والشـــكوى بهـــدف التحقيق في الأفعال .
والتجاوزات المخالفة. 

• الحق في الحماية: 	

 ورد بالمــادة 33 مـــــن ذات القانـــــون أنـــــه يعتبـــــر بوجــه خــاص ممـــــا يهــدد الطفـــــل أو يهــدد 
ســـــامته البدنيــة أو النفســـــية أو الأخلاقيــة أو العقليــة ويســـــتدعى حقـــــه في الحمايــة:
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	1 فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل..

	2 تعرض الطفل للنبذ أو الإهمال والتشرد. .

	3 التقصي البين والمتواصل في التربية والرعاية..

	4 اعتياد سوء المعاملة..

	5 تعرض الطفل للاستغلال والإساءة الجنسية..

	6 تعـــرض الطفل للاستغلال من قبـــل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم .
كزرع أفكار التعصـــب والكراهية أو تحريضه علـــى القيام بأعمال العنـــف والترويع.

	7 تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً..

	8 عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته..

	9 تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل .
من الأشكال.

.	10 إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

ولتوفيـــــر الحمايـــــة اللازمــة للطفــل، حظـــــر المشــرع القيــام ببعـــــض الأفعــال التـــــي تشـــــكل 
جرائم في حق الطفـــل أفـــرد لهـــا عقوبـــات رادعـــة وذلـــك بنصـــوص المواد 34 ،37،36،35 

مـــــن القانـــــون، وذلك على التفاصيـــــل الآتية:

- المــادة 34: » يحظـــــر تعريـــــض ســامة الطفــل العقليـــــة أو النفســـــية أو 	
البدنيــة أو الأخلاقيــة للخطــر ســـــواء بتخلــي القائـــــم علــى رعايتـــــه عنــه أو 
تركـــــه بمكانــه أو مؤسســـــة رعايــة بـــــدون موجـــــب أو رفــض قبــول الطفـــــل 
مـــــن القائــم علـــــى رعايتـــــه أو الامتنــاع عــن مداواتـــــه والقيــام علــى شـــــئونه«.

- مخالفتها: الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.	

- المادة 35  : »يحظـــــر علـــــى القائم علـــــى رعاية الطفـــــل تعريضه للنبـــــذ أو 	
التشـــــرد أو الإهمال أو اعتياد تركـــــه بـــــدون رقابـــــة أو متابعـــــة أو التخلي 
ــه  ــئونه أو عــدم إلحاقـــ ــام علــى شـــ ــه أو عــدم القيـــ ــاده وتوجيهـــ عــن إرشـــ
بإحـــــدى المؤسســات التعليميـــــة أو تركـــــه في حالـــــة انقطـــــاع عـــــن التعليم 

بـــــدون موجــب خــال مرحلـــــة التعليـــــم الإلزامــي«.
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- المــادة 36 : »مـــــع مراعـــــاة مـــــا ورد بالبنــد 2 مــن المــادة 2 مــن هــذا القانـــــون 	
ــة أو  يحظــر تعريـــــض الطفــل للتعذيــب أو الاعتــداء علــى ســامته البدنيـــ
إتيــان أي عمــل ينطــوي علــى القســـــوة مــن شـــــأنه التأثيــر علــى تــوازن 

ــي أو الأخلاقــي«.  ــي أو العقل ــل العاطفــي أو النفســـ الطفـــ

- أو 	 درهم  ألف  خمسين  عن  تقل  لا  التي  والغرامة  الحبس   - مخالفتها: 
إحداهما.

- المادة 37: » يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:	

	1 استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.(

	2 إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسجيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.(

	3 حيازة مواد إباحية للأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.(

	4 تنزيـــــل أو تحميل أو إرســـــال مواد إباحية للأطفال عن طريق شـــــبكة المعلومات (
الإلكترونيــة أو عبــر أيــة وســـــيلة أخــرى من وســـــائل الاتصال.

	5 مســـــاهمة القائـــــم علـــــى رعاية الطفل في مشـــــاركة الطفل في إنتـــــاج أو تصوير (
مـــــواد إباحيــة للأطفــال أو أيــة اعمال جنســـــية.

ــارة أو الفجــور  ــه لأعمــال الدعـــ ــيا بتعريضــه أو تهيئت اســتغلال الطفــل اســتغالاً جنســـ
ــرة. ــرة أو غيــر مباشـــ ــواء بمقابــل أو دون مقابــل بطريقــة مباشـــ ســـ

بنـــــد 3 ،4 مخالفتها: الحبـــــس مـــــدة لا تقـــــل عنـــــه ســـــنة وغرامـــــة لا تقل عـــــن مائة 
ألـــــف درهـــــم ولا تجــاوز أربعمائـــــة ألـــــف درهـــــم أو إحداهمــا.

- مادة 38 " يحظر ما يأتي:	

	1 استغلال الطفل في التسول..

	2 تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون..

	3 تكليــف الطفــل بعمــل يعــوق تعليمــه او يضــر بصحته او ســامته البدنية .
او النفســية او الأخلاقية او العقلية.
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مخالفتها : الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم او إحداهما .

فضــاً عمــا ســبق فقــد اوجــد المشــروع آليــات لحمايــة الطفــل بــأن ألــزم الســلطات 
المختصــة بالدولــة بإنشــاء وحــدات حمايــة الطفــل تهــدف الــى وضــع وتنفيــذ آليــات 
يبــن فيهــا ان صحــة الطفــل  التــي  الوقائــي في الحــالات  حمايــة الطفــل والتدخــل 
ــدده او معرضــه للخطــر او  ــة مه ــة او العقلي ــة او النفســية او الأخلاقي وســامته البدني
بالتدخــل العلاجــي في جميــع حــالات الاعتــداء او الاســتغلال او الإهمــال وكافــة الحــالات 

المنصوصــة عليهــا بالمــادة )33( مــن النــون ســالف الذكــر.

ــع  ــة الطفــل الحــق في جمــع الاســتدلالات حــول الوقائ ــح المشــرع اختصاصــي حماي ومن
ــى نحــو مــا تحــدده  ــة في شــأن الطفــل وعل ــر للازمــه الوقائي ــغ عنهــا اتخــاذ التدابي المبل
التنفيذيــة للقانــون والاســتعانة بأبحــاث الاجتماعيــة مــن اجــل الوصــول الــى تقديــر 
حقيقــة الوضــع الخــاص بالطفــل وافــرد المشــرع عــدة تدابــر يمكــن لاختصاصــي الحمايــة 

ــة الطفــل. اتخاذهــا لحماي

ويبــن مــن اســتعراض النصــوص الســابقة مــدى اهتمــام المشــرع في دولــة الامــارات 
العربيــة المتحــدة بحمايــة الطفــل مــن جميــع نواحــي حياتــه وكفالــة وصــن مختلــف حقــوق 
الأساســية ســواء الاســرية او الاجتماعيــة او القافيــة او حقــة في التعليــم وحقــة في 
ــك الحقــوق فضــا  ــه بتل ــي تضمــن تمتع ــر الت ــات والتدابي ــك الآلي ــة ووضــح لذل الحماي
ــل ذوي  ــة في المجتمــع مث ــات الضعيف ــة الفئ ــك بحماي ــم المشــرع كذل ــد اهت ــك فق عــن ذل
ــس الــوزارة رقــم ) 43(  ــة وأصحــاب الهمــم وفي هــذا الصــدد صــدر قــرار مجل الإعاق
لســنة 2018 في شــأن دعــم عمــل ذوي الإعاقــة ) أصحــاب الهمــم ( ونــص هــذا القــرار 
علــى ان المشــمولين بــه ذوي الإعاقــة وهــو كل شــخص مصــاب بقصــور او اختــاف كلــي 
او جزئــي – وأصحــاب الهمــم بشــكل مســتقر او مؤقــت في قدراتــه الجســمية او الحســية 
ــة  ــل مــن إمكاني ــذي يقل ــدي ال ــى الم ــة او التعليمــة او النفســية ال ــة او التواصلي او العقلي
تلبيــة متطلبــة العاديــة في ظــروف أمثالــه مــن غيــر ذوي الإعاقــة. واســتهدف القــرار دعــم 
حقوقهــم ســواء بتمكينهــم مــن الوصــول الــى الفــرص المتاحــة في ســوق العمــل كمــا عنــى 
القــرار ببيــان الالتزامــات التــي تقــع علــى الجهــات المعنيــة لأعمــال حقــوق ذي الإعاقــة 
وأصحــاب الهمــم وتوفيــر الدعــم لــازم لهــم وضمــان حقوقهــم في عــدم التميــز ضدهــم 
بمعنــى وفقــا لمــا حــرص القــرار المشــار اليــه عــل النــص عليــه أي تفرقــة واســتبعا او تقييد 
ــه اضعــاف او اضــرار او إلغــاء الاعتــراف  بســبب الإعاقــة يكــون غرضــه او يترتــب علي
بــأي مــن الحقــوق المقــرر بموجــب التشــريعات المعمــول بهــا في الدولــة او التمتــع بهــا او 

ممارســتها علــى قــدم المســاواة.
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النصوص التشريعية التي تتصل به حقوق المرأة: 

‏نتطــرق إلــى حقــوق المــرأة مــن خــال أحــكام القانــون رقــم 6 لســنة 2016 ‏بشــأن المــوارد 
البشــرية ‏في إمــارة أبوظبــي والــذي نصــه في المــادة الثالثــة مــن هــو مــن ضمــن الالتزامــات 
الجهــات الحكوميــة الالتــزام بمبــادئ ومعاييــر موضوعيــة لشــغل الوظائــف العامــة كمــا 
بــدأ الكفــاءة و تكافــؤ الفــرص والمســاواة بــن الرجــل والمــرأة وهــو مــا أشــارت إليــه ثوابــت 
وثيقــة الأخــوة الإنســانية مــن الاعتــراف بحــق المــرأة في العمــل وقــد أكــدت المــادة 15 ‏مــن 
القانــون المشــار إليــه ذلــك إذ أنهــا نصــت علــى عــدة شــروط التعيــن في الوظائــف العامــة 

ولــم يــرد في تلــك الشــروط ثمــة شــرط يفيــد انــه ‏يمثــل قيــدا أو مانعــا 

 لتعيــن المــرأة وذلــك دعمــا لحقهــا في العمــل والمســاواة بالرجــل ‏في هــذا الصــدد كمــا 
ــرر  ــادة 42 ‏ليق ــص الم ــرأة ‏فجــأة ن ــاة ظــروفي الإنســانية كام ــى مراع حــرص المشــرع عل
منحهــا أجــازه وضــع كــذا حقهــا في مغــادرة مقــر عملهــا لســاعات كافيــه رعايــة لمولودهــا 
او منحهــا أجــازه متعلقــة بظــروف أخــرى خاصــة بهــا علــى نحــو مــا أوردتــه المــادة 45.

‏ومــن جانــب آخــر فقــد حرصــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الانضمــام إلــى 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز العنصــري ضــد المــرأة ‏وذلــك وفــق المرســوم 
ــى بعــض أحــكام عــدد مــن المــواد إذا  الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2004 مــع التحفــظ عل
جــاء انضمــام الدولــة إلــى هــذه الاتفاقيــة مــن واقــع اعتناقهــا لمبــدأ ضــرورة تمكــن المــرأة 
مــن حقوقهــا في إطــار عــدم التميــز ‏الأمــر الــذي اشــارت إليــه ديباجــة الاتفاقيــة والــذي 

وردا بــه أن الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة.

واذ تلحــظ أن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز التميــز ‏ويعلــن 
أنــه جميــع النــاس يولــدون أحــرارا متســاوين ‏في الكرامــة والحقــوق وأن لــكل إنســان حــق 
ــز بمــا في  ــور دون أي تمي ــواردة في الإعــان المذك ــات ال ــع الحقــوق والحري ــع بجمي التمت

ذلــك التميــز القائــم علــى الجنــس.

 واذ تلحــظ ‏أنــه علــى الدولــة الأطــراف في العهديــن الدوليــن الخاصــن بحقــوق الإنســان 
واجــب ضمــان مســاواة الرجــل والمــرأة في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة 

ــة والسياســية. ــة والمدني ــة والثقافي والاجتماعي

وإذ ‏تأخــذ بعــن الاعتبــار الاتفاقيــات الدوليــة المعقــود برعايــة الامم المتحــدة والــوكالات 
المتخصصــة التــي تشــجع مســاواة الرجــل والمــرأة في الحقــوق.
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واذ تلحــظ ‏أيضــا القــرارات والإعلانــات والتوصيــات التــي اعتمدهــا الأمم المتحــدة 
والــوكالات المتخصصــة للنهــوض بمســاواة الرجــل والمــرأة في الحقــوق.

وإذ يســـــاورها القلـــــق، مـــــع ذلــك لأنــه لا يــزال هنـــــاك، علــى الرغـــــم مــن تلـــــك الصكــوك 
المختلفــة، تمييــز واســـــع النطــاق ضـــــد المــرأة.

وإذ تشُـــــير إلـــــى أن التمييـــــز ضـــــد المــرأة يشـــــكل انتهــاكا مبــدأي المســاواة في الحقــوق 
ــع  ــدم المســاواة مـــ ــى ق ــرأة، عل ــاركة الم ــام مشـــ ــة أم ــد عقب ــة الإنســان ويعـــ ــرام كرام واحتـــ
الرجـــــل، في حيــاة بلدهمــا السياســـــية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيـــــة، ويعـــــوق نمــو 
رخـــــاء المجتمــع والأســرة، ويزيـــــد مــن صعوبـــــة التنميــة الكاملـــــة المكانــات المــرأة في خدمــة 

ــرية«. بلدهــا والبشـــ

فقـــــد قـــــررت تأكيـــــداً لحقوقهـــــا المختلفة، كحقوقهـــــا في مجـــــال العمـــــل والتأكيـــــد علـــــى 
ــاذ التدابيــر المناســبة  ــة والتعليــم واتخـــ ــا في مجــال التربيـــ ــية وحقوقهـــ ــا السياســـ حقوقهـــ
الأخــرى  المجــالات  جميــع  وفي  الصحيـــــة  الرعايـــــة  مجــال  التمييــز في  علـــــى  للقضــاء 
ــة  ــى الاتفاقي ــام إلـــ ــر المرســوم الاتحــادي بالانضم ــة. وقــد تم نشـــ ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــريعية  ــم النصــوص التشـــ ــا تأخــذ حك ــي أن أحكامهـــ ــا يف ــمية بمـــ ــدة الرســـ بالجري

ويجـــوز تطبيق مـــا هو صالـــح لتطبيقهـــا بذاتها مـــن نصوصها.

النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب:

ســـــبق أن أشـــــرنا في الفرعــن الأول والثانــي مــن هــذه الدراســـــة لــدى اســـــتعراض ثوابــت 
الوثيقـــــة وكان مــن بــيـــن هــذه الثوابــت محــور مواجهــة الإرهــاب، باعتبــار أن الإرهــاب مــن 
أخطــر الجرائـــــم التــي تهــدد أمــن النــاس، وانـــــه لـــــم يكــن نتاجـــــاً للديــن رغـــــم محــاولات 
إيجــاد الصلـــــة بينهمـــــا إذ كان ذلـــــك نتيجــة الفهـــــوم الخاطئــة لنصـــــوص الأديــان، ودعـــــت 
وثيقـــــة الأخــوة الإنســانية في هــذا الصـــــدد إلــى وجـــــوب وقــف دعـــــم الحــركات الإرهابيــة 
بالمــال أو بالســاح أو التخطيـــــط أو التبريـــــر أو بتوفيــر الغطـــــاء الإعلامــي لهــا، واعتبـــــار 
ذلــك مــن الجرائـــــم الدوليـــــة التــي تهـــــدد الأمــن والســـــلم العامليــن ممـــــا يجــب معــه إدانـــــة 
ذلك التطرف بكل أشـــــكاله وصـــــوره. وفي هـــــذا الصدد، وعلى المستوى التشـــــريعي كانـــــت 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن طليعــة الـــــدول التـــــي أدركــت خطــورة ذلــك النشـــــاط 
ــى مختلــف الأصعــدة،  ــزم مكافحتهــا علـــ ــرة تلـــ ــكل جرائــم خطي ــه في شـــ ــم ترجمت ــي تـــ الت
وعلى المستوى التشـــــريعي تـــــم تجريـــــم مختلف صـــــور الإرهاب وكافـــــة الأفعال المرتبطـــــة 
بـــــه ومـــــن بينها صـــــور تمويله ومســـــاندته علـــــى أي وجه، هـــــذا فضال عن قيـــــام الدولـــــة 
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بالتصديــق علـــــى العديـــــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلـــــة بمكافحــة الإرهــاب ســـــواء 
كانــت اتفاقيـــــات إقليميــة أو ثنائيــة أو متعـــــددة الأطــراف.

التشـــــريعي يتبــن أن المشــرع  إلـــــى مكافحـــــة الإرهــاب علـــــى المســتوى  وإذا تطرقنـــــا 
الإماراتــي كان قــد أصــدر المرســوم بقانــون رقــم )1( لســـــنة 2004 في شـــــأن مكافحـــــة 
ــنة  ــون الاتحــادي رقــم )7( لســـ ــب القان ــم ألغــى هــذا المرســوم بموجـــ ــة ث ــم الإرهابي الجرائ
ــى  ــى 68 مــادة موزعــة عل ــوى عل ــذي احت ــة وال ــم الإرهابي ــأن مكافحــة الجرائ 2014 في شـــ
خمســة أبــواب )الأول( ‏أحــكام عامــة شــاملة التعريــف و نطــاق التطبيــق )الثانــي (الجرائــم 
الإرهابيــة وعقوباتهــا ‏حيــث يميــز المشــرع بــن جرائــم العمليــات الارهابيــة و التــي ورد النــص 
عليهــا في الفصــل الأول وبــن ‏الجرائــم المتعلقــة بتنظيــم الارهابــي والتــي كــرس لهــا المشــرع 
الفصــل الثانــي وجرائــم التآمــر علــى ارتــكاب الأعمــال الارهابيــة و المنصــوص عليهــا في 
ــم  ــع و الجرائ ــا في الفصــل الراب ــل الإرهــاب المنصــوص عليه ــم تموي ــث وجرائ الفصــل الثال
المســاندة للإرهــاب المنصــوص عليهــا في الفصــل الســادس و الجرائــم المرتبطــة بــال إرهــاب 
ــن  ــا في القوان ــة المنصــوص عليه ــم الإرهابي ــا في الفصــل الســابع والجرائ والمنصــوص عليه
ــة  ــة وإجرائي ــث( ‏أحــكام موضوعي ــن )الثال ــا المشــرع الفصــل الثام ــرد له ــث ‏اف الأخــرى ‏وحي
خاصــة ‏)الرابــع ( ‏تدابيــر إداريــة لمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة )الخامــس (أحــكام ختاميــه . 

‏وقــد صــدر القانــون الجديــد بتاريــخ الرابــع والعشــرين مــن شــوال 1435 هـــ الموافــق العشــرين 
ــدة 1435  ــن ذي القع ــدة الرســمية في الخامــس م ــن أغســطس 2014 م ‏ونشــره في الجري ‏م
ــخ  ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــه م ــل ب ــن أغســطس 2014 وتم العم ــن م ــق الحــادي والثلاث ‏المواف
نشــره في الجريــدة الرســمية ‏ ‏في الخامــس مــن  ذي القعــدة 1435 هـــ ‏الموافــق الحــادي 
والثلاثــن مــن أغســطس 2014 وتم العمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره ) ‏يراجــع في 
الجريــدة الرســمية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة س 44 العــدد 569 ذو القعــدة 1435هـــ 
‏أغســطس 2014 ص 13  ومــا بعدهــا ( ‏واعقبــه ‏صــدور قــرارات عــن مجلــس الــوزراء وهــي 
القــرارات رقــم 35 لســنة 2014 في شــأن نظــام قوائــم الإرهــاب والقــرار رقــم 41 لســنة 2014 
في شــأن اعتمــاد قائمــة التنظيمــات الإرهابيــة وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2 لســنة 2015 

‏بشــأن آليــة التظلــم في قــرارات الإدراج في قوائــم الإرهــاب.

ــل أو  ــا ‏كل فع ــة باعتباره ــه للجريمــة الارهابي ــان تعريف ــى المشــروع ببي ــون عن ــك القان في ذل
امتنــاع عــن فعــل المجــرم بموجــب ذلــك القانــون أو كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يشــكل جنايــة 
ــي  ــى المشــرع الإمارات ــذا عل ــي ‏ول ــت بغــرض إرهاب ــون آخــر ارتكب أو جنحــة وارده في أي قان
بــأن المقصــود بالغــرض الارهابــي وجعلــه هــو اتجــاه أرادت الجانــي إلــى ارتــكاب فعــل أو 
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‏الامتنــاع عــن فعــل متــى كان ذلــك مجــرم قانونــا وبقصــد إحــداث نتيجــة ارهابيــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة ‏أو علــم الجانــي بأنــه مــن شــان الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل تحقيــق نتيجــة 
ارهابيــة وهــذه النتيجــة وفقــا للتعريــف الــوارد بالقانــون ‏إثــارة الرعــب بــن النــاس وازهــاق 
الأرواح ‏أو التســبب في اذى بدنــي جســيم ‏او إلحــاق ضــرر بالممتلــكات أو البيئــة او الإخــال 
بأمــن المجتمــع الداخلــي أو الدولــي ‏أو معــدات الدولــة أو التأثيــر علــى الســلطات العامــة في 
ــة أو  ــى الدول ــة أخــرى أو منظمــة دوليــة في أدائهــا لأعمالهــا أو الحصــول عل ــة أو دول الدول
دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة علــى منفعــة أو مزيــه مــن أي نــوع ‏وقــد أحســن المشــرع صنعــاء 
حــن قــرر في المــادة )3( مــن القانــون مبــدأ ســريانه في داخــل الدولــة وخارجهــا ‏علــى النحــو 
الــوارد بنــص تلــك المــادة وذلــك لتوجــه الدولــة في مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى الدولــي ‏ثــم 
عاقب القانــون بعقوبــات مغلظــه الإعــدام والســجن علــى مختلــف صــور الجرائــم  الارهابيــة 
مثــل جرائــم اختطــاف وســائل النقــل الجــوي او البــري أو المائــي وإتــاف فيهــا و الجرائــم 
المتعلقــة بالأســلحة غيــر التقليديــة وكــذا في الجرائــم المتعلقــة بالمرافــق النوويــة أو الكيميائيــة 
أو البيولوجيــة ‏وجرائــم العنــف والتهديــد ضــد المســؤولين ســواء المواطنــن أو الأجانــب وكــذا 
الأفــراد ‏وذلــك إذا كان ارتــكاب كل مــا تقدمــه بغــرض إرهابــي وكــذا تجــريم الافعــال المتعلقــة 
بالمنظمــات الإرهابيــة والتآمــر علــى ‏ارتــكاب الأعمــال الارهابيــة كمــا عنــى المشــرع في ذات 
القانــون في تجــريم مختلــف صــور تمويــل الإرهــاب ومســاندته  والترويــج لــه وكــذا ‏الجرائــم 
المرتبطــة بــه ونــص في المــادة 40 مــن هــذا القانــون علــى توافــر الخطــورة ‏الارهابيــة في 
الشــخص إذا كان متبنــن الفكــر المتطــرف أو الارهابــي وجــواز الحكــم علــى معاقبــة الشــخص 
الاعتباريــة إذا ارتكــب ممثلــوه او مديــروه او وكلاؤه او ســاهموا في ارتــكاب ‏إحــدى الجرائــم 
الإرهابيــة إذا وقعــت باســمه أول حســابه كمــا وردا في القانــون نصــوص إجرائيــة مغايــرة 
لتلــك المنصــوص عليهــا في قانــون الإجــراءات الجزائيــة تناســب خطــورة الجرائــم الإرهابيــة 
مثــل زيــادة مــدد ‏الحبــس الاحتياطــي وحمايــة المعلومــات عــن اســتخبارية وإجــراءات لحمايــة 
المجنــي عليهــم والشــهود والخبــراء والمصــادر الســرية ‏والمبلغــن الأطــراف الأخــرى في الدعــوة 
فضــا عــن النــص علــى عــدم انقضــاء الدعــوى ‏الجزائيــة في الجرائــم الإرهابيــة بمضــي المــدة 
‏وعــدم ســقوط العقوبــة المحكــوم بهــا إلــى بالتنفيــذ التــام أو العفــو ولا تخضــع هــذه العقوبــات 
للإفــراج المبكــر كمــا وردت بنصــوص قانــون مكافحــة الجرائــم ‏الارهابيــة جــواز الاطــاع علــى 
البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بــه الحســابات و الودائــع و الخزائــن والتحويــات ‏وتحــركات 
الأمــوال متــى قامــت دلائــل كافيــة أن لهــا علاقــة بتمويــل تنظيــم أو شــخص إرهابــي أو 
جريمــة إرهابيــة او متحصلــة  منهــا أو اســتعملت فيهــا و جــواز ‏تجميــد هــذه الأمــوال وكــذا 
إصــدار ‏قــرار بالمنــع مــن الســفر وقــد ورد في نهايــة القانــون بــاب خــاص بالتدابيــر الإداريــة 
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المتعلقــة بمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة ‏منهــا إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب ‏التــي 
تشــكل خطــرا علــى الدولــة أو التــي تكــون الدولــة ملتزمــة دوليــا بإدراجهــا فيهــا وقــد ألحــق 

القانــون ‏قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 35 لســنة 2014 بشــأن نظــام قوائــم الإرهــاب . 

الخاتمـــة

لقـــــد كانــت زيــارة البابــا فرنســـــيس -بابــا الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة -لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وتوقيعـــــه مـــــع فضيلــة الإمــام الأكبــر شـــــيخ الأزهــر لوثيقــة الأخــوة الإنســانية -في 
مدينــة أبوظبــي- حدثــا تاريخيـــــا بـــــدأ معـــــه عهــد جديــد متماشـــــيا مــع عـــــام )التســـــامح( 

المعبــر عـــــن نهــج الدولـــــة الــذي تتبنـــــاه قيادتهــا. 

وتبـــــدو أهميـــــة هــذا الحـــــدث أيضــا في كونــه تـــــم في الوقــت الـــــذي تتعالــي فيـــــه أصــوات 
التطـــــرف -بمختلف أشـــــكاله-في الشـــــرق والغرب في إطار اســـــتخدام المتطرفين الخطاب 
الدينــي المتشــدد لإشــاعة الكراهيــة والعـــــداء تحـــــت ظــل أعمــال العنـــــف والتفجيــر كأحـــــد 
مظاهــر وأنشـــــطة التنظيمــات الإرهابيــة. ورغــم ذلــك، وتحــت ســـــمع وبصــر العالــم، قــدم 
ــي  ــو ظب ــيخ الأزهــر وثيقــة الأخــوة الإنســانية مــن أرض أب ــة وشـــ ــة الكاثوليكي ــا الكنيســـ باب

لتتأكــد العبـــــارة الحكيمــة )إن العالــم يعيـــــش في الإمــارات(.

وإذ كانـــــت وثيقــة الأخــوة الإنســانية قــد قامــت علـــــى ثوابــت وتضمنــت دعــوة قــادة العالــم 
وصنــاع السياســـــات الدوليـــــة والاقتصــاد العالمــــي للعمــل جديــا على نشـــــر ثقافة التســـــامح 
والتعايش والســام. ونـــــرى أن تحقيق هـــــذه الدعـــــوة ال يمكن أن يتم إلا بالســـــعي جديـــــا 
ــى  ــا الوثيقــة إل ــت عليهـــ ــت والمحــاور التــي قامـــ ــو ترجمــة هــذه الثوابـــ ــاع كامــل نحـــ وباقتن
ــع التنفيــذ تحقيقــا لمــا  ــا ووضعهــا موضـــ ــل لتنفيــذ أهدافهـــ ــريعية وآليــات عمـــ أدوات تشـــ
تســـــتهدفه مــن نشـــــر الســام في أرجـــــاء المعمــورة، وقــد تبــيـــن -مــن خــال العــرض الــذي 
أفرغنـــــاه في هــذه الورقـــــة البحثيــة أن التســـــامح وكافــة القيــم الســـــابقة تعتبــر نهجــاً لهـــــذه 

الدولــة وتعمــل قياداتهــا علــى تســـــخير كافــة الإمكانــات لتحقيقهــا.

ولكـــــون ثوابـــــت وثيقـــــة الأخوة الإنسانية ومحاورها تـــــدور جميعهـــــا في إطـــــار ذات القيم، 
لـــــذا تبنــي مــن العـــــرض -الـــــذي تم في هــذه الدراســـــة- لبعـــــض نصــوص دســـــتور دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وعــدد مــن تشـــــريعاتها أنهـــــا تســـــير في اتجاه الوثيقة مســـــتهدفة 
مـــــن تطبيقهــا ذات مــا تصبـــــو الوثيقــة إلـــــى تحقيقــه، مــن نشـــــر لقيـــــم التســـــامح والعيــش 
في ســـــام، ففــي ظـــــل النصـــــوص الدســـــتورية والتشـــــريعية-في الدولــة-ذات الصلـــــة بقيــم 



الســـــام وحمايـــــة دور العبــادة وحريـــــة الاعتقــاد، وحمايــة حقـــــوق المــرأة والطفـــــل وحمايــة 
الفئــات الضعيفـــــة، ونشـــــر مفهـــــوم المواطنــة ومواجهـــــة الجرائـــــم الإرهابيــة، فــإن تطبيـــــق 
هــذه النصـــــوص علــى أرض الواقـــــع وفـــــق مبـــــادئ العدالـــــة وعـــــدم التمييـــــز، ومــن خـــــال 
قضـــــاء ناجـــــز وواع ومنفتـــــح علـــــى أدوات العلــم والحداثـــــة بنزاهـــــة وانضبـــــاط لهــو أكبــر 
ضمـــــان لتكون دولـــــة الإمارات العربيـــــة المتحدة قـــــد نالت قصب الســـــبق ليس فقـــــط في 

توقيـــــع الوثيقــة علـــــى أرضهــا بـــــل وتطبيقهــا نصـــــا وروحــا.



التقاضي عن بعد والطريق

إلى محاكم المستقبل
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مقدمة
بعد بداية عام 2020 وفي خلال الشهور الأولى منه بدأت ارهاصات - قادمة من الصين – 
تلوح في الأفق وتنذر بأن أمر جلل على وشك الحدوث وما لبثت الأيام تمر حتى ظهر جلياً 
أن القادم هو وباء تمثل في فيروس أطلق عليه فيروس كورونا )كوفيد 19( وسرعان ما اجتاح 
بلدان العالم كله ولم تسلم منه بقعة من بقاع الأرض، وأخذت مراكز الأبحاث والتحاليل 
الطبية والعلمية تبحث في الأصل الجيني لهذا الفيروس ومدى سرعة انتشاره وكيفية هذا 
الانتشار وتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي للإنسان وكما الحال بالبيئة لكل كل حدث 
يهم العالم أو أجزاء منه كثرت الأحاديث والآراء من المتخصصين وغيرهم واختلفت الرؤى 
وتعددت بصدد هذا الوباء، إلا أن ما يمكن الاتفاق عليه في صدد هذا الوباء أن انتشاره لا 
يوقفه إلا لقاح –لم تصل مراكز الأبحاث في مختلف بلاد العالم إليه، وأن الوصول إلى ذلك 
اللقاح في حال امكانية ذلك يستغرق ما يقارب السنتين ، كما أن أحداً لم يصل كذلك إلى 
عالج لآثار الوباء ، فلا لقاح ولا علاج منذ ظهور الوباء وانتشاره في الشهور الأولى من عام 
2020 وحتى هذه الفترة ، إلا أنه وفي ذات الوقت فقد فرض هذا الوباء على بني الانسان 
ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب آثاره السلبية نتيجة سرعة انتشاره ووصلت تلك 
العلم  وتحصيل  الدراسة  أساليب  واستبدال  الانتاج  ووقف  العمل  تعطيل  إلى  الإجراءات 
فاقترنت تلك الإجراءات بآثار سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية – بل والسياسية 
– في مختلف بلاد العالم ، ورغم هذا المشهد المأساوي الذي فرضه هذا الوباء على الأرض 
التي يعيش عليها إلا أنه ظلت هناك ممارسات لا يمكن تعطيلها أو حتى تراخيها أياً كانت 
قوة هذا الوباء وشراسته ومن ذلك إجراءات التقاضي إذ أنها مرتبطة بإقامة العدل بين 
الناس وإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو ضرورة اتخاذ إجراءات 
اتجاه  أن  تبني  وقد   ، الإدارية  بجوانبه  أو  البحتة  القضائية  بجوانبه  بعد  عن  التقاضي 
)التقاضي عن بعد( هو الوجه الثاني من العملة التي وجهها الأول هو )المحاكم الإلكترونية( 
وهو الاتجاه الذي يهدف إلى تمكين وحوكمة استعمال الوسائل التكنولوجية الإلكترونية في 
إجراءات المحاكم – بل ومن قبل في الإجراءات السابقة على إصدار الحكم سواء في المجال 
المدني أو المجال الجزائي – ولتنفيذ )نظام التقاضي عن بعد( فإنه يلزم تهيئة البنية التحتية 
ومعدات  أجهزة  من  اللازمة  الفنية  التجهيزات  إعداد  خلال  من  سواء  لتطبيقه  اللازمة 
وقرارات  قوانين  من  المختلفة  التشريعية  الأدوات  إصدار  خلال  من  أو   ، فنية  ووصلات 
أو  العدالة  تطبيق  بها  المنوط  البشرية  العناصر  مختلف مستويات  لتوجيه  الزمة  وتعاميم 
الذين تتصل وظائفهم بهذا الأمر – توجيههم – نحو التعرف على إجراءات تطبيق نظام 

التقاضي عن بعد واستيعاب خطوات تنفيذه.
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إن التقاضــي الإلكترونــي هــو أحــد الســمات الأساســية لمحاكــم المســتقبل وقــد بــادرت دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة –إلــى تنظيــم هــذا النــوع مــن أنــواع التقاضــي، وباســتعراض توجــه 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في هــذا المضمــار ســيتبين أنهــا كانــت تستشــرف المســتقبل 
ــا للعالــم بــل كان ســابقا  إذ كان التحــرك في هــذا المجــال غيــر مرتبــط باجتيــاح وبــاء كورون
عليــه بســنوات علــى النحــو الــذي سنشــير إليــه في هــذه الدراســة التــي ســنعرض لهــا في عــدة 

فــروع.

الفرع الأول

التشريعات المتعلقة بالتقاضي عن بعد 

قبل وجود فيروس كورونا 

ــه نظــام التقاضــي عــن بعــد مرتبــط بتمكــن وحوكمــة اســتعمال  أشــرنا في المقدمــة إلــى أن
الوســائل التكنولوجيــة الإلكترونيــة في إجــراءات التقاضــي ‏وأنــه لكفالــة تنفيــذ هــذا النظــام 
ــة  ــة اللازمــة ‏لتطبيقــه ‏وأن مــن بــن عناصــر هــذه البني ــه التحتي ــة البني ــد مــن تهيئ ــه لاب فإن
التحتيــة إصــدار الأدوات التشــريعية المختلفــة التــي تؤكــد وتوجــب الأخــذ بهــذا النظــام والتــي 
تعــد الظهيــر الشــرعي لتنفيــذه ولا تأكيــده التوجــه إلــى )محاكــم المســتقبل( ‏علــى نحــو مــا 
ســبق الإشــارة إليــه وقــد أشــرنا في المقدمــة إلــى دولــة الإمــارات قــد استشــرفت المســتقبل 
‏ومــن قبــل أن يطــل علــى العالــم وبــاء كورونــا وينتشــر ممــا ألــزم  العالــم ‏أن يتخذ مــن إجراءات 
التباعــد الاجتماعــي اساســا للحيــاة في المجتمــع والتعــاون مــع الســلع ‏والخدمــات مــن خــال 
ــد  ــت ق ــة المتحــدة كان ــارات العربي ــة الإم ــددت صورهــا إلا ان ‏دول ــي تع ــك الإجــراءات الت تل
ــب المشــرع  ــاء تفصــح عــن إرادة جــادة مــن جان ــل هــذا الوب أصــدرت تشــريعات مختلفــة قب
الإماراتــي للأخــذ بنظــام التقاضــي الإلكترونــي وذلــك مــن خــال القوانــن التــي نعرضهــا في 

مــا يلــي :
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أولا 
القانون الاماراتي رقم )5( لسنة 2017 

في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية
أصــدر ســمو رئيــس الدولــة بتاريــخ 30 ينايــر 2017 القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 
ــة وقــد نصــت  ــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجزائي 2017 ‏في شــأن اســتخدام تقني
المــادة 2 مــن القانــون ‏علــى أن للجهــة المختصــة وهــي الجهــة المكلفــة في اســتقصاء الجرائــم 
‏وجمــع الأدلــة أو التحقيــق او المحاكمــة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات 
الجزائيــة مــع المتهــم أو المجنــي عليــه أو الشــاهد او المحامــي او الخبيــر أو المترجــم او المدعــي 
بالحــق المدنــي او المســؤول عــن الحــق المدنــي ولمــا كان القانــون المشــار إليــه قــد اورد في 
عنوانــه انــه في شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فإنــه يحســب للمشــرع الإماراتــي 
‏في هــذا الصــدد ان خصــص المــادة الأولــى ‏مــن القانــون للتعريفــات والعبــارات الــواردة فيــه 
والتــي تبــن منهــا أنهــا عبــارات فنيــة تشــير إلــى إعــداد بنيــة تحتيــه ‏فنيــة يقــوم عليهــا نظــام 
التقاضــي عــن بعــد و محاكــم المســتقبل عليهــا فقــط فقــد ‏جــاءت تلــك العبــارات وتعريفاتهــا 

علــى النحــو التالــي:

ــر بالتواصــل  ــة بــن طرفــن أو أكث ــات مســموعة ومرئي ــات الاتصــال عــن بعــد: ‏محادث ‏تقني
المباشــر مــع بعضهــم البعــض عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة لتحقيــق الحضــور عــن بعــد. 

المســتند الإلكترونــي: ‏ســجل او بيــان معلوماتــي يتــم إنشــاؤه او تخزينــه أو اســتخراجه أو 
نســخة أو إرســاله او إبلاغــه او اســتلامه بوســيلة إلكترونيــة علــى وســيط ملمــوس او علــى 

أي وســيط إلكترونــي آخــر ويكــون قابــاً للاســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه. 

‏المعلومــات الإلكترونيــة: ‏أي بيانــات او معلومــات يمكــن تخزينهــا ومعالجتهــا وتوليدهــا ونقلهــا 
بوســائل تقنيــة المعلومــات في شــكل كتابــة وصــور وصــوت وأرقــام وحــروف ورمــوز وإشــارات 

وغيرها. 

‏النظــام المعلوماتــي إلكترونــي: ‏مجموعــة برامــج معلوماتيــة وأدوات ووســائل تقنيــة المعلومــات 
المعــدة لمعالجــة وإدارة وتخزيــن المعلومــات الإلكترونيــة أو مــا شــابه ذلك. 

‏التوقيــع الإلكترونــي: ‏توقيــع مكــون مــن حــروف او أرقــام او رمــوز او صــوت او بصمــة او 
نظــام معالجــة ذي شــكل إلكترونــي وملحــق أو مرتبــط منطقيــا بمســتند إلكترونــي مــن شــأنه 

التحقــق مــن هويــة الشــخص الموقــع وقبولــه لمحتــوى البيانــات المقترنــة بــه. 
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‏تم حــرص المشــرع مــن خــال هــذا القانــون إلــى النــص علــى أنــه أحــكام الحضــور والعلانيــة 
وســرية التحقيقــات المنصــوص عليهــا ســواء في القانــون الاتحــادي رقــم 35 لســنة 1992 
‏بإصــدار قانــون الإجــراءات الجزائيــة أو المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 12 لســنة 2009 
ــك الأحــكام إذا تمــت مــن خــال  ــة العســكرية تتحقــق تل ــم الإجــراءات الجزائي بشــأن تنظي
ــة التــي أشــار  الــى ‏مضمونهــا و تعريفهــا المشــرع في  تقنيــة الاتصــال عــن بعــد وهــي التقني
صــدر مــواد القانــون وقــد قــرر القانــون حــق المتهــم الــذي يتــم محاكمتــه عبــر تقنيــة الاتصــال 
عــن بعــد في أي درجــة مــن درجــات التقاضــي أن تطلــب حضــوره  شــخصيا ‏أمــام المحكمــة 
ويعــرض هــذا الطلــب علــى المحكمــة الأمــر الــذي يشــير إلــى أنــه رقــم التوجــه نحــو إجــراء 
المحاكمــة عــن بعــد ألا ان ‏المشــرع لــم يغفــل حــق المتهــم في الحضــور شــخصيا أمــام المحكمــة 
مراعيــا  بذلــك حقــوق المتهــم ‏لــدى المحاكــم علــى نحــو مــا تنــص عليــه المواثيــق الدوليــة وفي 
ــاء  ــه أثن ــه أو الحضــور مع ــة موكل ــم ‏مقابل ــي المته ــون لمحام ــر أجــاز القان هــذا الإطــار الاخي
التحقيــق او المحاكمــة عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد )م 7( ‏ولــم يفــت  المشــرع ‏ومــن خــال 
نصــوص القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 2017 ‏أن يوجــب تســجيل ‏وحفــظ الإجــراءات عــن 
بعــد الكترونيــا و كفالــة ســريتها وحضــر تداولهــا ‏أو الاطــاع عليهــا أو نســخها مــن النظــام 
المعلوماتــي إلكترونــي إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب ‏الأحــوال )م 
8( ‏فضــا عــن إخضــاع تقنيــة الاتصــال عــن بعــد ‏للوائــح والسياســات امــن المعلومــات المتعلقــة 

بالدولــة وقــد جــاء ذلــك الحكــم في نــص المــادة )9( مــن القانــون . 

الإجراءات عن بعد وأوجه التعاون الدولي 

ــا  ــن لن ــه يتب ــم )5( لســنة 2017 ‏الجــاري عارف ــون الاتحــادي رق باســتعراض نصــوص القان
ــد  ــن الإجــراءات عــن بع ــة ب ــراز العلاق ــن خــال هــذه النصــوص اب ــه ‏م ــم يفت أن المشــرع ل
التــي يتــم ‏اتخاذهــا بخصــوص التحقيــق او المحاكمــة وبينــه طلــب الإفــادة مــن أي وســيلة مــن 
وســائل التعــاون الدولــي في المجــال الجزائيــة اذ نصــت ‏المــادة )11( مــن القانــون علــى أن يجــوز 
اســتخدام الإجــراءات عــن بعــد لتنفيــذ الانابــات والمســاعدة القضائيــة مــع الــدول الأجنبيــة 

طبقــا للأحــكام الــواردة في القانــون الاتحــادي ذات الصلــة. 

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية ‏ 

جرى نص المادة )13( من القانون الاتحادي موضوع هذه الدراسة على انه: ‏ 

	1 يكـــون للتوقيـــع الإلكترونـــي ذات الحجيـــة المقـــررة للتوقيعـــات المشـــار إليهـــا في .
قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة الاتحـــادي إذا روعـــي فيـــه ‏الأحـــكام المقـــررة في قانـــون 

ــة. ــارة الإلكترونيـ ــات والتجـ المعامـ
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	2 يكــون للمســتندات الإلكترونيــة ذات الحجيــة المقــررة للمحــررات الورقيــة الرســمية .
الشــروط  اســتوفت  متــى  الاتحــادي  الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  في  والعرفيــة 

ــة.  ــون المعامــات والتجــارة الإلكتروني ــررة في قان والأحــكام المق

ســبق أن أشــرنا إلــى أن المــادة الأولــى مــن القانــون قــد نصــت على تعريفات لعــدة مصطلحات 
وارد فيــه ومــن بــن هــذه المصطلحــات التــي وردت في عــدد مــن نصــوص القانــون عبــارات       
ــون  ــى مــن القان ــادة الأول ــي( ‏وتضمــن نــص الم ــع إلكترون ــة( و ‏)التوقي )المســتندات الإلكتروني
ــى المشــرع أن يتعــرض بنــص صريــح لمــدى  ــا لــكل مــن العبارتــن ‏لذلــك كان لزامــا عل تعريفً
حجيــة كل مــن المســتندات الإلكترونيــة والتوقيــع ‏الإلكترونــي الــوارد في نصــوص القانــون 
محــل الدراســة وذلــك في ضــوء أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة وترتيــب علــى ذلــك جــاء 

نــص المــادة 13 مــن قانــون علــى النحــو الســالف بيانــه. 

استكمال عناصر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون

‏ســبق الإشــارة إلــى أن وضــع أنظمــة التقاضــي عــن بعــد باســتخدام أجهــزة التقنيــة الحديثــة 
القائمــة علــى الاتصــالات الإلكترونيــة والاســتعانة بالمســتحدث مــن الإمكانيــات التكنولوجيــة 
ــات ‏ذات الشــأن  ــاون الجه ــزم توافرهــا تع ــي يل يقتضــي توافــر مفــردات هــذه الأنظمــة والت
ــوان النــص المــادة )14( مــن  في تطبيــق أنظمــة التقاضــي عــن بعــد لذلــك وضــع المشــرع عن
القانــون وهــو )‏التنســيق والمســاعدة الفنيــة والإجرائيــة( ثــم جــاءت عبــارات المــادة بمفــردات 
هــذا التنســيق بــن الجهــات ذات الشــأن لتوفيــر عناصــر البنيــة التحتيــة التــي تضمــن تنفيــذ 
واســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجزائيــة فجــرى نــص المــادة )14( مــن 

القانــون علــى النحــو التالــي: 

ــر  ــة لتوفي ــة ذات الصل ــات القضائي ــدل والجه ــة ووزارة الع ــن وزارة الداخلي ــم التنســيق ب يت
اجهــزة التوقيــع الإلكترونــي واعــداد القاعــات وتوفيــر وســائل الاتصــال الحديثــة لتنفيــذ 
الاجــراءات عــن بعــد في الجهــات المختصــة وفي المنشــآت العقابيــة وغيــر ذلــك مــن الجهــات 
ذات الصلــة وتقــديم المســاعدة الفنيــة والاجــراءات اللازمــة وذلــك وفقــا لمـًـا يصــدره مجلــس 

الــوزراء مــن قــرارات في هــذا الشــأن. 
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ثانياً
المرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنه 2017

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

اصــدر المغفــور لــه ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد بتاريــخ 2017/9/18 المرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم  ) 10( لســنه 2017 بتعديــل بعــض احــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة الصــادر 
بالقانــون الاتحــادي رقــم ) 11 ( لســنة 1995 وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن هــذا المرســوم  
بقانــون علــى إضافــة بــاب ســادس الــى الكتــاب الثالــث مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة المشــار 
ــد في الإجــراءات  ــة الاتصــال عــن بع ــوان ) اســتخدام تقني ــاب بعن ــك الب ــد جــاء ذل ــه وق إلي
المدنيــة ( وتضمــن مــواد مســتحدثة بأرقــام مــن ) 332 ( حتــى ) 343 ( وباســتقراء هــذه المــواد 
المســتحدثة يتبــن ان المشــرع الاماراتــي قــد عبــر عــن ارادتــه باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن 
بعــد في الإجــراءات المدنيــة – علــى نحــو مــا ســبق وعبــر عــن تلك الإرادة في مجــال الإجراءات 
الجزائيــة وكان ذلــك أيضــا في اطــار استشــراف المســتقبل وبإجــراءات منبتــه الصلــة بوجــود 
او ظهــور ثمــة ظــروف اســتثنائية متعلقــة بوبــاء او غيــره مــن الظــروف وســنعرض فيمــا يلــي 

الأحــكام الموضوعيــة التــي تضمنتهــا النصــوص المســتحدثة .

تحديد معاني المصطلحات الواردة في النصوص 

حــدد المــادة )332( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي المعــروض المقصــود بتعبيــر )اســتخدام تقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات المدنيــة( بأنــه اســتخدام وســائل التواصــل المرئــي والمســموع 
بــن طرفــن او أكثــر لتحقيــق الحضــور عــن بعــد وتبــادل المســتندات والتــي تشــمل قيــد 

الدعــوى وإجــراءات الإعــان والمحاكمــة والتنفيــذ التــي تتــم عبــر اســتخدام تلــك التقنيــة.

كمــا نصــت )333( الــى تحديــد معانــي مصطلحــات أخــرى وهــي المســتند الإلكترونــي او 
المعلومــات الإلكترونيــة، والنظـــــام المعلوماتــي الإلكترونــي والتوقيـــــع الإلكترونــي، وذلك علـــــى 
المعاني المحددة في القانـــــون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006 في شـــــأن المعاملات والتجـــــارة 
الإلكترونيــة. والملغــى وقــد حــل محلــه المرســوم بقانــون رقــم )46( لســـــنة 2021 بشـــــأن 
المعامــات الإلكترونيــة وخدمــات الثقــة، إذ جـــــرى نــص المــادة )333( علـــــى النحــو التالــي:

يرجـــــع في تحديـــــد معانـــــي: المســتند الإلكترونــي، المعلومــات الإلكترونــي )2(، النظـــــام 
المعلوماتــي الإلكترونــي، التوقيـــــع الإلكترونــي للمعنــى المحــدد في القانــون الاتحــادي رقــم )1( 

ــارة الإلكترونيــة. ــأن المعامــات والتجـــ لســنة 2006 في شـــ
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الحضور وإجراءات سير المحاكمة

ثـــــم تضمنـــــت بعــد ذلــك المــواد المضافــة بمقتضـــــى التعديــل المشــار إليــه – موضــوع هــذا 
الشـــــق مــن الدراســـــة – الأحــكام الخاصـــــة بإجـــــراءات الخصومـــــة المدنيــة المعروضــة في 
ظـــــل نظام اســـــتخدام تقنيـــــة الاتصال عـــــن بعـــــد في هـــــذا المجال ، إذ أنـــه بمقتضى نـــص 
ــم المســتندات  ــوم والقيــد والاعــان وتقديـــ ــتيفاء الرســـ المــادة )334( تتحقــق إجــراءات اســـ
والحضـــــور والعلانية والمرافعة وســـــماع الشـــــهود والاستجواب والمداولة وإصـــــدار الأحكام 
ــة إجراءاتــه المنصــوص عليهــا في قانـــــون الإجــراءات المدنيــة وتعديلاتــه إذا  والتنفيــذ بكافـــ
تمـــــت كليـــــاً  أو جزئيـــــا مـــــن خلال تقنيـــــة الاتصال عن بعـــــد ، فضـــاً عن أن المادة )335( 
قـــــد أجازت لرئيـــــس المحكمة أو رئيـــــس الدائـــــرة أو القاضـــــي المختص اتخـــــاذ الإجراءات 
ــن مراحــل الدعــوى المدنيــة بمــا  ــة مـــ ــأى القيــام بذلـــــك في كل مرحلـــ ــد متــى أرتـــ عــن بعـــ
يحقق ســـــهولة إجراءات التقاضي ، هـــــذا بالإضافة إلـــــى أن المادة )336( أجـــــازت اتخـــــاذ 
ــراءات  ــر إجـــ ــم أي إمــارة تنظـــ ــارج الاختصــاص الولائــي لمحاكـــ ــن بعــد خـــ الإجــراءات عـــ
مدنيــة عــن بعـــــد وذلــك في إطــار إجــراء التنســـــيق الــازم مــع الجهــات المختصــة في الإمــارة 
التــي يتواجـــــد فيهـــــا مــن يـــــراد اتخــاذ الإجــراءات بشـــــأنه أو توجـــــد فيهــا أي مســـــتندات 
يراد تقديمهـــــا في الدعوى، والبـيــــن في النظـــــر إلى نصـــــوص المواد الثلاث الأخيرة المشــار 
إلى أحكامهـــــا أن المشرع الإماراتي يفصح عـــــن إرادتـــــه الصريحة في اتجاهه نحـــــو الأخذ 
بنظـــــام التقاضــي عــن بعــد باســـــتخدام وســـــائل تقنيــة الاتصــال علـــــى أن يســـــتوعب هــذا 

النظـــــام كافــة الإجــراءات الخاصــة بســـــير الخصومــة.

الإجراءات عن بعد وأوجه التعاون الدولي

تضمنـــــت المــادة )341( حكمـــــاً  خاصـــــا باســـــتخدام الإجــراءات عــن بعـــــد مــع الـــــدول 
الأجنبية فأجازت اســـــتخدام تقنية الاتصال عـــــن بعد لطلب تنفيـــــذ الانابات والمســاعدات 
القضائيــة مــع الـــــدول الأجنبيــة وفقــاً لأحـــــكام الاتفاقيــات والمعاهــدات التـــــي تصــادق عليها 
الدولـــــة، ومــن ذلــك النــص يتبــن أن المشــرع قــد تعمــد تعميـــــق اعتناقـــــه لهــذا النهـــــج 
المســتحدث في التقاضــي فأجــاز اســـــتخدامه بصـــــدد الحاجــة إلـــــى تنفيــذ صــور التعـــــاون 

ــي. ــي في المجــال القضائ الدول

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية 

نصــــت المـادة )342( علــــى أن يكــــون للتوقيــــع الإلكترونـي وللمســــتندات الإلكترونيـة ذات 
الحجية المقررة للتوقيــــع أو للمحــــررات الورقية الرســــمية والعرفيــــة المنصوص عليهــــا في 
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القانون 10 لســـنة 1992بإصـــدار قانـــون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته، 
متـى اســــتوفت الشــــروط والأحـكام المنصـوص عليهــــا في المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم 46 
لســــنة 2021 بشــــأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وبذلــــك يتبين من هــــذا النص 
أن المشـرع الإماراتـي قـد حـرص علــــى تدعيـم حجيــــة التوقيــــع الإلكترونـي والمسـتندات 

الإلكترونيـة اسـتكمالاً لأخـذه بالنظــــام الإلكترونـي المسـتحدث في مجــــال القضـاء.

ثالثــاً
القرار الوزاري رقم )259( لسنة 2019

الإلكترونيــة  الوســائل  باســتخدام  التقاضــي  لتنظيــم  الدليــل الإجرائــي  بشــأن 
والاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجزائيــة

وفي إطــار التوجــه نحــو تنظيــم التقاضــي عــن بعــد باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصال 
عــن بعــد، وفي ضــوء أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســـــنة 2017 في شـــــأن اســـــتخدام 

تقنيــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجزائيــة الســـــابقة عرضهــا.

فقـــــد صــدر بتاريـــــخ 2019/3/27 قــرار وزيــر العــدل رقــم 259 لســـــنة 2019 – ســـــالف 
الإشــارة إلــى عنوانــه – وقـــــد تم نشـــــره في الجريــدة الرســـــمية بالعــدد الصــادر بتاريـــــخ 14 

أبريــل 2019.

وبالاطــاع علـــــى ذلـــــك القــرار تبـــــن أنــه يتكـــــون مــن 21 مـــــادة نصــت المــادة الأولــى منــه 
علـــــى التعريفــات الخاصـــــة بالكلمــات والعبـــــارات التــي رؤي وجــوب إيرادهــا في هــذه المــادة، 
وسنشـــــير فيمـــــا يلــي إلــى مضمــون عـــــدد مــن مـــــواد القـــــرار والتــي تكتمـــــل بهــا وضـــــوح 

الرؤيــة بشـــــأن القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســـــنة 2017الســـــابق عــرض أحكامــه. 

بعض التعريفات التي وردت بالمادة الأولى من القرار الوزاري

نصـــــت المــادة الأولــى مـــــن القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم 259 لســـــنة 2019 في شـــــأن الدليـــــل 
ــد في  ــة والاتصــال عــن بع ــائل الإلكتروني ــتخدام الوســـ ــي باســـ ــم التقاضـــ ــي لتنظي الإجرائ
ــرار  ــارات وردت بالقـــ ــات وعبـــ ــات لكلمـــ ــى عــدد مــن  التعريفـــ ــة، عل الإجــراءات الجزائيـــ

ــو التالــي: -  ــى النحـــ ــا عل نعــرض بعضهـــ
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- المحاكمــة عــن بعــد: الإجــراءات الجزائيــة التــي تباشـــــر باســـــتخدام تقنيـــــة الاتصــال 
عــن بعـــــد، لتحقيــق الحضـــــور والعلانيــة وســـــرية التحقيقـــــات وإبـــــداء المرافعــات وتقديـــــم 
المستندات والمذكرات وإصـــــدار الأحكام ســـــواء تمـــــت بشـــــأن اســـــتقصاء الجرائم وجمـــــع 

الأدلــة، أو عنـــــد التحقيـــــق أو المحاكمــة.

- تقنيــة الاتصــال عــن بعــد: اســـــتخدام وســـــائل التواصـــــل المرئــي والمســموع بـــــن طرفـــــن 
أو أكثــر في المحاكمــة عـــــن بعـــــد، للتواصـــــل المباشــر مـــــع بعضهـــــم البعــض عبـــــر وســـــائل 

الاتصــال الحديثـــــة لتحقيــق الحضـــــور عـــــن بعــد.

- وســائل الاتصــال الحديثــة: الهواتــف الذكيـــــة والأجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الحاســـــب الآلــي، 
وغيرهــا مــن الوســـــائل التــي تســتخدم وســـــائل التقنيــة الحديثــة في التواصــل.

- المســتند أو الســجل الالكترونــي: ســـــجل أو بيــان معلوماتــي يتــم انشـــــاؤه أو تخزينــه أو 
اســتخراجه أو نســخه أو إرســـــاله أو إبلاغــه أو اســتلامه بوســـــيلة إلكترونيــة، علــى وســـــيط 
ملمــوس أو علــى أي وســيط إلكترونــي آخــر، ويكــون قابــاً للاســترجاع بشـــــكل يمكــن فهمــه.

- التوقيــع الالكترونــي: توقيـــــع مكــون مــن حـــــروف أو أرقــام أو رمـــــوز أو صــوت أو بصمـــــة 
أو نظــام معالجــة ذي شـــــكل إلكترونـــــي، وملحـــــق أو مرتبـــــط منطقيــا بمســـــتند إلكترونــي، 

مــن شـــــأنه التحقـــــق مــن هويــة شـــــخص الموقــع وقبولـــــه لمحتــوى البيانـــــات المقترنــة بــه.

- النظــام المعلوماتــي الالكترونــي: مجموعــة برامـــــج معلوماتيـــــة وأدوات ووســـــائل تقنيــة 
المعلومــات المعــدة لمعالجــة وإدارة وتخزيـــــن البيانـــــات والمعلومــات الإلكترونيــة، أو مــا شـــــابه 

ذلك.

ــن تخزينهــا ومعالجتهــا وتوليدهــا  ــات أو معلومــات يمكـــ - المعلومــات الالكترونيــة: أي بيانـــ
ونقلها بوســـــائل تقنيـــــة المعلومات في شـــــكل كتابة أو صـــــور أو صـــــوت أو فيديـــــو أو أرقام 

أو حـــــروف أو رمــوز أو إشـــــارات وغيرهــا.

نطاق تطبيق القرار

ونصت المادة الثانية من القرار على نطاق تطبيقه إذ جرى النص على أن:

	1  تطبـــــق أحـــــكام هـــــذا القــرار علــى المحاكمــات عــن بعـــــد، في أي مرحلــة مــن مراحــل .
الدعـــــوى الجزائيــة وفي أي مـــــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا في القانــون، لتحقيـــــق 

الحضــور والعلانيــة وســـــرية التحقيقــات.
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	2 كمـــــا تســـــري أحــكام هـــــذا القـــــرار علــى الإجــراءات المحاكمــات عـــــن بعــد، أمـــــام .
ــة الاتصــال عــن بعــد مــع  ــتخدم فيهــا تقني ــي تســـ ــة العامــة أو المحاكمــة، التـــ النيابـــ
املتهـــــم أو المجنــي عليـــــه أو المدعــي بالحــق المدنــي أو المســؤول عــن الحـــــق المدني، أو 

المحامــي، أو الشـــــاهد أو الخبيـــــر أو المترجــم، وكــذا مــع الحـــــدث والطفــل.

	3 تباشـــــر إجـــــراءات المحاكمــة عـــــن بعـــــد في دائـــــرة الإمــارة التــي توجـــــد بهــا المحكمة .
المختصــة. فــإذا كانـــــت تلـــــك الإجــراءات يـــــراد اتخاذهــا مـــــن خــارج دائـــــرة الإمــارة 
المختصــة فيجــب أن يتــم التنســـــيق مــع الجهـــــة المختصــة في الإمــارة التــي يتواجـــــد 
ــات  ــذ الإناب ــتخدامها لتنفيـــ ــأنه، ويجــوز اســـ ــراد اتخــاذ الإجــراء في شـــ ــا مــن ي فيه

والمســاعدات القضائيــة مـــــع الــدول الأجنبيــة بشـــــرط المعاملــة بالمثــل.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه:

لرئيـــــس الجهـــــة المختصــة، متـــــى ارتــأى ذلــك، اتخـــــاذ إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد،  	.1 	

كليـــــاً  أو جزئياً في كل مرحلـــــة مـــــن مراحل الدعـــــوى الجزائية، بما يحقق ســـــهولة 
ــراءات الاســتدلال أو التحقيــق أو التقاضــي. إجـــ

ولرئيـــــس الدائـــــرة الجزائيـــــة المختصــة أن يطلــب مـــــن رئيــس المحكمــة اتخــاذ  	.2 	

رفضــه. أو  الطلـــــب  قبــول  لـــــه  الــذي  بعـــــد،  عــن  المحاكمــة  إجـــــراءات 

كمـــــا أجــازت المــادة الرابعـــــة مــن القـــــرار أنــه يجـــــوز بطلــب مــن المجنــي عليهــم والشـــــهود 
المبلغــن تطبيــق نظـــــام المحاكمــة عـــــن بعــد.

مباشرة إجراءات التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد

عـــن  التحقيق  بإجراءات  بيان  القـــرار  من  والسادســـة  الخامســـة  المادتين  بنصوص  ورد 
بعد وذلك من خلال تقنيـــة الاتصال، إذ يباشـــر عضـــو النيابة العامـــة التحقيق من خلال 
تقنيـــة الاتصال ويكـــون معه أحد كتـــاب النيابة العامـــة ويوقعـــان الكترونيا على صفحـــات 
التحقيـــق الإلكتروني، ويمكن الاستعانة بمترجـــم أثنـــاء التحقيـــق إذا اقتضـــت الظروف 
ذلـــك، ويتم إعلان أطراف التحقيـــق الكترونيـــا بتاريخ وســـاعة إجـــراء التحقيق ، ويتولى 
، وتســـجل وقائع  التحقيق  تقني مختـــص عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في  موظف 

جلســـة التحقيق الكترونياً بمســـتند أو ســـجل الكتروني.

كمـــا نصت المادة السادســـة مـــن القـــرار على حقـــوق وواجبـــات المتهم عنـــد اســـتجوابه 
بالتحقيقات بواســـطة تقنيـــة الاتصال عن بعد مثـــل التزام المتهـــم بالحضور وفقـــاً للقواعد 
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المقررة في قانـــون الإجراءات الجزائيـــة، وكـــذا حق محاميه في الحضور مع موكلـــه أثناء 
إجراء التحقيق ويمكـــن أن يكون ذلك في مـــكان غير المتواجد فيـــه املتهم إلا أنه يجـــري 
اتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذ ذلك، كمـــا نصت المادة السادســـة مـــن القـــرار على أنـــه يحق 

للمتهـــم ووكيله الاطلاع على أقـــوال المجني عليه والشـــهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية.

مباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد

تنـــــاول القـــــرار في المــواد مــن الســـــابعة وحتـــــى الحاديــة عشـــــر إجـــــراءات المحاكمــة عــن 
بعـــــد، فنصــت هــذه المــواد علـــــى الأحــكام الخاصــة بشـــــأن إجـــــراءات المحاكمــة مــن حيــث 

مـــــا يلــي: -

	1 حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد..

	2 تقديم المذكرات والمستندات الكترونيا أمام المحكمة المختصة..

	3 الاعلان الإلكتروني..

	4 تحرير محاضر الجلسات الإلكترونية بحضور كاتب الجلسة والتوقيع عليها..

	5 ــذا . ــي وك ــي الإلكترون ــام المعلومات ــة بالنظـــ ــات الإلكتروني ــظ محاضــر الجلســـ حفـــ
نســـــخ صــور منهــا ومــن الأوراق والمســتندات.

	6 إثبـــات الصلح الجزائـــي في محاضر الجلســـات الإلكترونية، وكذا إثبات محاضـــر .
الصلــح المصــدق عليهـــــا، ويتـــــم كل مــا تقـــــدم بمراعــاة القواعـــــد المنصــوص عليهــا 

في مـــــواد قانــون الإجــراءات الجزائيــة في هــذا الشــأن.

ثـــــم تطرقــت مـــــواد القــرار إلـــــى النــص علــى الأحــكام الخاصة بحجيـــــة التوقيــع الإلكتروني 
ــم مـــــن خــال الاتصــال  ــة بالاســتعانة بمترجـــ والمســتندات الإلكترونيــة، والأحــكام الخاصـــ
عـــــن بعـــــد، والمداولــة الإلكترونيــة التـــــي تتــم بــن القضــاة الذيــن ســـــمعوا المرافعــة وذلك من 
خــال موقـــــع الكترونــي مؤمــن خــاص توفـــــره المحكمــة ولا يجــوز لغيرهـــــم الدخــول عليــه، 
كمـــــا تضمنــت مــواد القــرار نصـــــوص خاصة بالحكــم الإلكتروني وإيداع مســـــودته الكترونيا 
مشـــــتملة علــى الوقائــع والأســباب والمنطــوق والتوقيــع عليهــا وعلــى الحكـــــم الكترونيـــــاً  أو 

يدويـــــاً – إذا رؤي ذلــك – وكــذا نســـــخ صــور مــن تلـــــك الأحــكام.
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رابعــاً
القرار الوزاري رقم )260( لسنة 2019

في شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
والاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات المدنيــة

علـــــى نحـــــو ما ســـــبق الإشارة إليـــــه بشـــــأن القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم )259( لســـــنة 2019 
ــى ذات  ــد صــدر علـــ ــة ، فقـــ ــاص بالإجــراءات الجزائيـــ ــي الخـــ ــل الإجرائ ــاص بالدلي الخـــ
النســـــق القـــــرار الوزاري )260( لســـــنة 2019 ، وذلـــــك في ضـــــوء أحكام المرسوم بقانـــــون 
اتحــادي رقــم )10( لســـــنة 2017 بتعديـــــل بعــض أحــكام  قانـــــون الإجــراءات المدنيــة الصــادر 
بالقانـــــون الاتحــادي رقـــــم )11( لســـــنة 1992، وقــد صــدر أيضـــــاً بتاريــخ 2019/3/27 

ويتكـــــون مـــــن 27 مـــــادة، وتم نشـــــره بالجريــدة الرســـــمية بتاريـــــخ 2019/4/14.

وقـــــد تنـــــاول القرار الإشــارة في مادته الأولى إلـــــى المقصود بكلمـــــات وعبـــــارات وردت في 
نصــوص القــرار بالإضافــة إلـــــى بعـــــض الأحــكام الأخــرى المتعلقــة بموضـــــوع القـــــرار وكل 

ذلــك ســـــنعرضه علـــــى الوجــه التالــي: -

التعريف بكلمات وعبارات

ــابق فـــــإن المــادة الأولــى مــن القـــــرار المعــروض تضمنـــــت المقصــود  علـــــى ذات النهــج الســـ
بكلمـــــات وعبــارات واردة في مـــــواد القـــــرار، وهـــــي كلمــات وعبـــــارات يقتضــي الحــال 
التعريـــف بالمقصود منها إذ أنها تشـــكل مصطلحـــات وعبـــارات تتصل بمفـــردات التقنيـــة 
الإلكترونيــة ومــن هـــــذه الكلمــات والعبـــــارات التــي عنــي القرار بالإشــارة إلـــــى المقصود منها 

مـــــا يلــي: -

- المحاكمــة عـــــن بعـــــد: إجـــــراءات التقاضـــــي المدنيــة – غيـــــر الجزائيــة – التــي تباشـــــر 
باســـــتخدام وســـــائل الاتصال عـــــن بعد، أو عبر الوســـــائط الإلكترونية، لتحقيق الحضـــــور 
ــد  ــرار – قيـــ ــذا القـــ ــوم هـــ ــمل – في مفهـــ ــرات، وتشـــ ــادل المســتندات والمذك ــد وتب عــن بع
الدعــوى وإجـــــراءات الإعــان، وإجــراءات المحاكمــة أمـــــام المكتب وأمـــــام المحكمــة المختصة، 

وإصـــــدار الأحــكام.

- الاتصــال عــن بعــد: اســـــتخدام وســـــائل التواصــل المرئــي والمســموع بــن طرفــن أو أكثـــــر 
في المحاكمــة عــن بعــد.
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الحاســـــب  وأجهــزة  اللوحيــة  والأجهــزة  الذكيـــــة  الهواتـــــف  الإلكترونيــة:  الوســـــائط   -
الآلــي، والفاكــس، وغيرهـــــا مــن الوســـــائط التــي تســـــتخدم وســـــائل التقنيـــــة الحديثـــــة في 
التواصــل، وتكـــــون ذا قــدرات كهربائيــة أو رقميــة أو مغناطيســـــية أو الســـــلكية أو بصريــة أو 

ــابه ذلــك. ــية أو مؤتمنــة أو ضوئيــة أو مــا شـــ كهرومغناطيســـ

- القيـــــد الإلكتروني: قيد الدعـــــاوى وطلبـــــات اســـــتصدار الأوامر القضائيـــــة بالسجلات 
الإلكترونيــة بالمحكمــة.

- الإعلان الإلكتروني: أي إعلاني قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

- المستند أو الســـجل الإلكتروني: مســـتند أو ســـجل يتـــم انشـــاؤه أو تخزينه أو اســـتخراجه 
أو نســـــخه أو إرســـــاله أو إبلاغه أو استلامه بوســـــيلة إلكترونيـــــة، علـــــى وســـــيط ملمـــــوس 

أو علـــى أي وســـيط إلكترونـــي آخـــر، ويكـــون قابلًاً  للاسترجاع بشـــكل يمكـــن فهمه.

ــام أو رمــوز أو صــوت أو نظــام  ــروف أو أرق ــع مكــون مــن حـــ ــع الإلكترونــي: توقي - التوقيـــ
معالجة ذي شـــكل إلكترونـــي، وملحـــق أو مرتبـــط منطقيـــاً برســـالة إلكترونيـــة أو مســـتند 

أو محضـــــر إلكترونــي، وممهـــــور بنيــة توثيـــــق أو اعتمــاد تلــك الرســـــالة.

- النظـــــام المعلوماتــي الإلكترونــي: مجموعــة برامـــــج وأجهــزة بالمحكمــة معــدة لمعالجة وإدارة 
البيانــات والمعلومــات، لإنشــاء أو اســـــتخراج أو إرســـــال أو اســتلام أو تخزيــن أو عــرض 
صحــف الدعـــــوى والمذكــرات والمســتندات والرســـــائل والإعلانــات إلكترونيـــــاً أو غيــر ذلــك.

نطاق تطبيق القرار

نـــــص القـــــرار في المــادة الثانيــة علـــــى نطــاق تطبيقـــــه وذلــك في إطـــــار الدعـــــاوى التجاريــة 
والمدنية والأحوال الشـــــخصية وغيرهـــــا مـــــن الدعاوى، كمـــــا ورد في ذات المادة أيضا – في 
إطـــــار نطاق تطبيق القـــــرار – أنه تســـــري أحـــــكام هذا القـــــرار على إجـــــراءات المحاكمات 
عــن بعــد، ســـــواء تمــت كليـــــاً  أو جزئيـــــا بنــاءً علــى طلـــــب المتقاضــن أو وفقــاً لمــا تقـــــرره 

الســـــلطة المختصــة مــن تلقــاء نفســـــها.

وتباشـــــر إجـــــراءات المحاكمــة عــن بعــد، مــن خـــــارج المحكمــة المختصة ومن أي مكان داخـــــل 
الدولة أو خارجهـــــا. ويكـــــون التنســـــيق – عند الاقتضاء – مـــــع الجهة المختصة في الإمارة 
التــي يتواجـــــد فيهــا مــن يــراد اتخـــــاذ الإجــراءات في شـــــأنه أو توجــد فيهــا أي مســـــتندات 

يـــــراد تقديمهــا في الدعوى.
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إجراءات المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة

تناولـت مـواد القـرار بعـد الإشـارة إلـى نطاق تطبيقه ، الإجراءات المتعلقة بمباشـرة إجراءات 
الدعوى ، فأجازت للسـلطة المختصة – )والمقصود بها وفق نص القرار أنها رئيس المحكمة 
أو رئيـس الدائـرة أو القاضـي المختـص بنظـر الدعوى أو القاضي المشـرف الذي يتم تفويضه 
مـن أي منهـم( – اتخـاذ إجـراءات المحاكمـة عـن بعـد كليـاً  أو جزئياً في كل مرحلة من مراحل 
الدعـوى المدنيـة بمـا يحقـق سـهولة التقاضـي )م 3 (، كمـا يجـوز للخصـوم ووكلائهـم طلـب 
نظـر النـزاع أو مباشـرة إجـراء أو أكثـر مـن إجـراءات المحاكمـة عن بعـد )م 4 (، كما وردت في 
نصـوص القـرار في مـواد تاليـة للمـادة الرابعة ، نصـوص تتصدى لإجراءات القيد الإلكتروني 
بمعنـى إيـداع صحيفـة الدعـوى الكترونيـاً ويكـون ثابتـاً عليهـا التوقيع الإلكترونـي للمدعي )م 
5 (، فضاًل عـن إجـراءات تحضيـر الدعـوى وإدارتهـا الكترونيا بمكتب تحضير الدعوى )م 6 
(، وكـذا إجـراءات الإعالن الإلكترونـي وذلـك عـن طريـق البريـد الإلكترونـي للمعلـن إليـه، أو 
عـن طريـق المكالمـات المسـجلة الصوتيـة والمرئيـة، أو بـأي وسـيلة مـن وسـائل التقنيـة الحديثـة 
)م 7 (، كمـا نصـت المـادة )8 ( مـن القـرار علـى الأحـكام الخاصـة بحضـور الخصـوم وغيابهم 
مـن خالل التقنيـة عـن بعـد والتـي مـن خلالهـا تكـون الخصومـة حضوريـة وفقـاً للقواعـد 
والضوابـط المنصـوص عليهـا في مـواد اللائحـة التنظيميـة للقانـون الاتحـادي 11 لسـنة 1992 
في شـأن الإجـراءات المدنيـة، كمـا تنـاول القـرار في المـادة )9( منـه مـا يتصـل بتبـادل المذكرات 
والمسـتندات الكترونيـا أمـام المحكمـة المختصـة بعـد حصـول المحامـي علـى وسـيلة التواصـل 
الإلكترونيـة الرسـمية للمحكمـة المختصـة ويـزود أمين السـر بالبريد الإلكترونـي الخاص به، 
ثـم تناولـت المـادة )10( الأحـكام الخاصـة بمحاضـر الجلسـات الإلكترونيـة مـن حيـث حضـور 
كاتـب مـع القاضـي يتولـى تحريـر المحضـر الكترونيـاً  والتوقيـع عليـه الكترونيـاً مـع القاضـي، 
ويـدون الكاتـب بالمحضـر مـا يملـى عليـه، مـع حفـظ المحاضـر الكترونيـاً وجـواز نسـخ صـور 
منهـا، كمـا أنـه يجـوز للخصـوم أن يطلبـوا إثبـات مـا اتفقـوا عليـه في محضـر الجلسـة وإثبات 
للمحضـر في هـذه  ويكـون  مـن وكلائهـم  أو  منهـم  الكترونيـاً  ذلـك  والتوقيـع علـى  صلحهـم 
الحالـة قـوة السـند التنفيـذي )م 11 (، كمـا نـص القـرار في المـادة )12( علـى حجيـة التوقيـع 

والمسـتندات الإلكترونيـة وجحدها.

التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد 

ــهود وإجــراء  ــى الشـــ ــة المختصــة الاســتماع إل ــرار للقاضــي المشــرف وللمحكمـــ ــاز القـــ أجـــ
الاســتجواب مــن خــال تقنيـــــة الاتصــال عــن بعـــــد وذلــك مـــــن تلقــاء نفســـــه أو بنـــــاء علــى 
طلـــــب أحـــــد الخصــوم علـــــى أن يحــدد مـــــكان الدائـــــرة وتاريــخ الجلســـــة ويجــوز في هــذا 

ــة الاتصــال عــن بعــد )المادتــن 13 ،14(. ــم مــن خــال تقنيـــ الصــدد الاســتعانة بمترجـــ
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ورد مـــــن خلال نصـــــوص المواد )15( ومـــــا بعدها من القـــــرار ضوابـــــط المداولة الإلكترونية 
والتــي تجــرى بــن القضـــــاة عـــــن بعــد وتكـــــون تلـــــك المــداولات ســـــرية عـــــن طريــق موقـــــع 
الكترونـــــي مؤمــن خـــــاص توفــره المحكمــة ولا يجـــــوز لغيرهـــــم الدخـــــول عليــه، ثـــــم تصــدر 
المحكمــة حكمهـــــا الكترونيــاً  مشــتملًا علــى وقائـــــع الدعـــــوى وأســـــبابها ومنطوقهــا وتكــون 
ــل  ــاة والأعضــاء وترســـ ــا مــن القضـــ ــا الكتروني ــاً  عليهـــ ــة موقع ــخة الحكــم الإلكتروني نســـ
نســـــخة الحكـــــم الإلكتروني إلى الكاتـــــب عن طريـــــق النظـــــام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن 

والــذي يودعهـــــا ويحفظهــا بملـــــف الدعــوى.

الأوامر على عرائض وأوامر الأداء عبر الاتصال عن بعد

وفقــا ً لأحــكام القــرار وطبقــا للمــواد 17 ،18 ،19 ،20 يجــوز للخصــوم تقــديم عرائــض 
الكترونيــة بطلبــات الاســتصدار الأوامــر القضائيــة علــى النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي ويتــم 
ــي  ــد العريضــة بالســجل الإلكترون ــا وقي ــا الكتروني ــررة قانون ــر واســتيفاء الرســوم المق تقدي

ــات الخصــوم. ــد وبيان ــخ القي ــي تاري ــت بالســجل الإلكترون ويثب

كمـــــا يجـــــوز للدائن تقديـــــم عريضة الكترونية علـــــى النظـــــام المعلوماتي الإلكتروني بطلب 
اســـــتصدار أمـــــر أداء –ً  وفقـــــا للضوابـــــط والشـــــروط والأحــكام ذات الشـــــأن المنصــوص 
عليهـــــا في اللائحــة التنظيميــة لقانـــــون الإجــراءات المدنيــة – علـــــى أن يرفـــــق بالعريضـــــة 
ــاً  ــاً  الكترونيـــ ــوم المقــررة قانونـــ ــتيفاء الرســـ ــم تقديــر واســـ ــة بهــا ويتـــ المســتندات الخاصـــ
ــي المختــص  ــل إلــى القاضـــ ــاص بأوامــر الأداء، وترســـ ــجل الإلكترونــي الخـــ وقيدهــا بالســـ
الـــــذي يصــدر أمـــــر الكترونيــاً خــال ثلاثــة أيـــــام علــى الأكثــر مـــــن تاريــخ ووقـــــت تقــديم 

العريضـــــة ويعلـــــن المديــن الكترونيـــــاً بالأمــر الصـــــادر ضــده.

ووفقـــــاً للمـــــادة )21( من القـــــرار تذيـــــل الأحكام والأوامر بالصيغـــــة التنفيذيـــــة الكترونيا 
بعـــــد تقديــر واســتيفاء الرســوم الكترونيــاً.
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التقاضي عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا

مـــــع حلــول شـــــهر مــارس 2020  ظهـــــر جليــاً علــى مســـــتوى دول العالــم أن فيــروس كورونــا 
المســتجد كوفيــد 19– قـــــد اتســـــعت دائـــــرة انتشـــــاره حتـــــى أضحــى وبـــــاء أصـــــاب عاملنــا 
خـــــال الفتـــــرة الحاليــة ممــا يشـــــكل أزمـــــة عالميــة تســـــتوجب مواجهـــــة تداعياتــه الســـــلبية 
علــى حيــاة النـــــاس اجتماعيـــــاً  واقتصاديــاً وضـــــرورة دعــم وتعزيـــــز الجهـــــود والإجــراءات 
ــم –  ــع بمــا فيهـــ ــامة للجمي ــتويات الصحــة والســـ ــى مســـ ــة لضمــان أعل ــة المبذول الاحترازي
علـــــى المســتوى الوطنـــــي – المتقاضــن والمســتفيدين مـــــن خدمــات دائـــــرة القضــاء وســـــامة 

القضــاة 

وأعضـــــاء النيابـــــة العامــة وأعوانهـــــم والعاملــن بمرفـــــق القضــاء ، وفي إطـــــار التوجــه العام 
ــة  ــرة القضــاء خطـــ ــدت دائـــ ــة المتحــدة فقــد اعتمـــ ــة الإمــارات العربيـــ ــتوى دول ــى مســـ عل
تضمنــت مجموعــة مـــــن الآليــات والتدابيــر اللازمــة الاســتمرارية الأعمــال والخدمـــــات 
العدليـــــة والقضائيـــــة ، تمثلت في تفعيـــــل نظام العمـــــل عن بعد للعاملين بدائـــــرة القضـــــاء 
وتوفيـــــر أجهزة التقنيـــــة اللازمة لهـــــم ، وإعدادهـــــم للعمل بها عن بعـــــد من خلال برامـــــج 
التقنيــة المتاحــة لعقــد الجلســـــات القضائيـــــة والاجتماعــات واللقــاءات المختلفــة ، وفي إطــار 
خطــة دائــرة القضـــــاء لتحقيـــــق التــوازن بــن الإجــراءات الاحترازيــة لمكافحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد والحــرص علــى تطبيـــــق قواعـــــد التباعـــــد الاجتماعــي ، وبــن اســـــتمرارية 
ســـــير العمليـــــة القضائيـــــة والتأكيد علـــــى تقديم كافـــــة الخدمـــــات العدليـــــة للمتعاملين ، 

فنتعـــــرض لمــا اتخــذ مـــــن إجــراءات في هـــــذا المجــال.

وتجـــــدر الإشــارة إلـــــى أن البنيـــــة التشـــــريعية التــي تـــــم وضعهــا لتكـــــون ظهيــراً شـــــرعياً 
ــائل التكنولوجيــة الإلكترونيــة في إجــراءات  ــتعمال الوســـ للتقاضـــــي عــن بعــد وحوكمــة اســـ
التقاضــي ســـــواء في المجــال الجزائــي أو المدنــي وذلـــــك مــن قبـــــل ظهــور الوبــاء المتمثــل في 
فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مـــــع حرص قيادة دولـــــة الإمارات العربيـــــة المتحدة على 
توفيـــــر وتدعيــم البنيـــــة التحتيــة الفنيـــــة اللازمــة لتطبيـــــق التقاضــي عن بعـــــد باســـــتخدام 
وســـــائل الاتصــال المســتحدثة ، كل ذلــك الـــــذي تقدمــت الإشــارة إليــه علــى نحــو مــا ســـــبق 
عرضـــــه في الفـــــرع الأول مـــــن هـــــذه الدراســـــة يؤكد أن لـــــدى انتشـــــار الوباء أضحى مـــــن 
الــازم الاســتفادة مـــــن امكانيــة تنفيـــــذ إجـــــراءات التقاضــي عــن بعــد باســـــتخدام وســـــائل 
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الاتصــال الإلكترونيــة والتــي أدت إلـــــى تقديـــــم الخدمـــــات العدليــة القضائيـــــة للمواطنــن 
بإجــراءات ميســـــرة لتحقيـــــق الهــدف الرئيســـــي علــى مســـــتوى دائــرة القضــاء في أبوظبــي 
وفــق التوجيهــات الســـــامية لســـــمو الشـــــيخ رئيــس دائــرة القضــاء وهــو ضمــان اســـــتمرار 
ســـــير العمليــة القضائيـــــة بمختلــف محاكــم دائـــــرة القضــاء في ظــل أزمــة كورونـــــا علــى نحو 
يضمــن ســـــامة كافـــــة الأطــراف وذلــك مـــــن خــال الالتــزام بتنفيـــــذ هـــــذه التوجيهــات التــي 
تـــــم افراغهـــــا في صورة قـــــرارات أو تعاميـــــم أو تنبيهات ســـــواء مكتوبة أو شـــــفوية، وهو ما 

سنشـــــير إليـــــه فيمــا يلــي.

أولًا
التعميم رقم )11( لسنة 2020

بشأن تجهيزات وتحضيرات العمل عن بعد
ــى ان يكــون  ــه عل ــخ 16 مــارس 2020 تعميمــا حــرص في ــرة القضــاء بتاري ــل دائ أصــدر وكي
فيــروس كورونــا  انتشــار  للحيلولــة دون  المبذولــة  الوطنيــة والجهــود  مــع خطــط  متســقا 
المســتجد )كوفيــد 19( مــن خــال العمــل عن بعــد فألــزم بمقتضــى هــذا التعميــم   الموظفــن 
باســتخدام أجهــزة الحاســب الآلــي في العمــل عــن بعــد وألــزم إدارة تقنيــة المعلومــات بتوفيــر 
كافــة الاشــتراطات للازمــه في هــذا الشــأن مــن حيــث تحديــد نظــام التشــغيل وتغطيــة كافــة 

الثغــرات الأمنيــة في الأجهــزة.

وفي إطــار تفعيــل خاصيــة العمــل عــن بعــد باســتخدام الأجهــزة الشــخصية ولتنفيــذ التعميــم 
ــه  ــات بتوجي ــة المعلوم ــد قامــت إدارة تقني ــم )11( لســنة 2020 فق ــه رق الســابق الإشــارة إلي
الدعــوة للموظفــن الملتزمــن بخطــط العمــل عــن بعــد للتواصــل مــع تلــك الإدارة لربــط 

ــق أداء العمــل وتقــديم الخدمــات عــن بعــد.  الأجهــزة بنظــام التشــغيل للســير في طري
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ثانياً
القرار الإداري رقم )61( لسنة 2020

باعتماد إجراءات استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل أزمة كورونا
بتاريــخ 30 مــارس 2020 أصــدر وكيــل دائــرة القضــاء القــرار المشــار إليــه ولــك بعــد موافقــة 

ســمو رئيــس دائــرة القضــاء وكانــت اهدافهــا هــي:

	1 أعلــى . لضمــان  المتخــذة  الاحترازيــة  والإجــراءات  الحثيثــة  الجهــود  وتعزيــز  دعــم 
ــرة  ــات دائ ــع المتقاضــن والمســتفيدين مــن خدم مســتويات الصحــة والســامة لجمي
ــة  ــى مســتويات الصحــة والســامة للقضــاء وأعضــاء النياب القضــاء وكــذا ضمــان ال

العامــة واعوانهمــا وكافــة الموظفــن والعاملــن في الدائــرة.

	2 ضمــان اســتمرارية الأعمــال والإجــراءات والجلســات القضائيــة والخدمــات العدليــة .
في ظــل التدابيــر والإجــراءات الوقائيــة المقــررة لتفــادي تفشــي وانتشــار فيــروس 

كورونــا المســتجد ) كوفيــد 19 ( .

	3 اعتمــاد الخطــة وتحديــد الآليــات والإجــراءات والتدابيــر للازمــة لاســتمرارية الأعمال .
والخدمــات العدليــة والقضائية.

وقد وجه القرار في المادة الثانية من يرغب في الاستفادة من خدمات الدائرة من المحامين 
والمراجعين استعمال أن أنظمة إلكترونية للدائرة التسجيل في نظام الدخول الذكي الموحد 
عنده تقديم أي طلب او اوراق او دعوة أو الطعن لدى المحاكم أو النيابات او ادارة التنفيذ او 
ادارة الحلول البديلة لفض المنازعات او ادارة الكاتب العدل بدائرة القضاء ثم اوردت المادة 
)3( من القرار ان كافه خدمات ومعاملات الكاتب العدل و التوثيقات ووصايا غير المسلمين 
تتم عن بعد مع بيان الاجراءات التي يتم اتخاذها مع المتعامل عن طريق الموقع الالكتروني 
للدائرة كما نصت المادة )4( على إجراءات استخدام تقنية الاتصال عن بعد بصدر ما يلي : 

	1 التوفيق والمصالحة او التوجيه الأسري عن بعد .

	2 قيد الدعوى وإعلانها عن بعد .

	3 تحضير الدعوى عن بعد .

	4 الخبرة عن بعد .

	5 نظر الدعوى عن بعد .
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ونصـت المـادة )5( علـى اجـراءات أسـتخدم تقينـه الاتصـال عـن بعـد في القضايـا الجزائيـة 
مـع التوجيـه بتفعيـل نظـام الأوامـر الجزائيـة وتوسـيع نطاقهـا وتطبيـق نظـام التحقيـق عـن 
بعـد باسـتخدام دائـرة تلفزيونيـه مغلقـه في كافـة الدعـاوى الجزائيـة ويتـم اسـتخدام تقنيـات 
الاتصـال عـن بعـد في نظـر كافـة الدعـاوى الجزائيـة كمـا انـه لمحامـي المتهـم مقابلـة موكلـه 
او الحضـور معـه اثنـاء اجـراءات التحقيـق أو المحاكمـة عبـر تقنيـه الاتصـال عـن بعـد وإذا 
كان المتهـم أجنبيـا لا يجيـد اللغـة العربيـة تسـتعين المحكمـة بمترجـم عبـر غرفـه الترجمـة 
الفوريـة عـن بعد كمـا تطـرق القـرار في المادتين 7،6 الـى الاجـراءات التـي يتـم اتخاذهـا عـن 
بعـد بخصـوص الدعـاوى والملفـات التنفيذيـة وتقـديم الشـكاوى والطلبات الـى ادارة التفتيش 

القضائي. 

وانتهــي القــرار في المــادة )8( الــي انــه علــى كافــة القطاعــات والادارات التابعــة لدائــرة 
القضــاء كل فيمــا تخصــه اتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابيــر والاجــراءات التقنيــة والماديــة والإدارية 

للازمــه لتنفيــذ احــكام هــذا القــرار. 

ثالثا
قرارات إدارة التفتيش القضائي

تنفيذا لخطة الاستدامة واستمرارية سير العملية القضائية خلال الأزمة
‏في إطــار تحقيــق التــوازن بــن الإجــراءات ‏الاحتــراف جزيــة لمكافحــة جائعــة فيــروس كورونــا 
ولــزوم تطبيــق قاعــدة التباعــد الاجتماعــي وبــن الاســتدامة واســتمرارية ســير العمليــة 
القضائيــة انتهجــت إدارة التفتيــش القضائــي مجموعــة مــن التدابيــر التــي نبينهــا علــى النحــو 

التالي: 

1: ضوابط وإجراءات عمل جلسات المحاكمة عن بعد

‏إن اســتقرار ســير العمليــة القضائيــة بمختلــف المحاكــم خــال هــذه الفتــرة يســتلزم النظــر 
في ضوابــط إجــراءات عمــل جلســات المحاكمــة عــن بعــد حتــى يحقــق هــذا الأســلوب التقنــي 
في تقــديم الخدمــات العدليــة المســتهدف منــه وهــو ضمــان اســتمرارية أداء العمــل القضائــي 

خــال هــذه الفتــرة باضطــراد ونجــاح ‏ونشــير في هــذا الصــدد إلــى مــا يلــي: 

• في الإطــار المتعلــق بضوابــط وإجــراءات عمــل جلســات المحاكمــة عــن بعــد ‏فقــد تم 	
توجيــه قضــاء محاكــم الدائــرة ‏وإدارة التنفيــذ و مكاتــب إدارة الدعــوة إلــى عقــد 
الجلســات و أداء العمــل عــن بعــد وفــق مواقيــت محــددة خــال ســاعات اليــوم 
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مــع تحديــد برنامــج التقنيــة المتاحــة اســتخدامه ‏فقــد تم تحديــد الأعمــال المنوطــة 
بــكل قــاض ‏مــن قضــاة ‏إدارة التنفيــذ و إدارة الدعــوة و موعــد ادائــه ‏لذلــك العمــل 
والبرنامــج التقنــي المتــاح لــه اســتخدامه وقــد تم تنفيــذ ومتابعــة ذات النظام بالنســبة 
لمختلــف المحاكــم ‏إذا تم تحديــد اختصــاص كل دائــرة مــن الدوائر القضائية الجزائية 
الكليــة و الاســتئنافية ‏ومواعيــد انعقــاد جلســاتها والبرنامــج ونظــام إلكترونــي متــاح 
اســتخدامه ‏في الاتصــال عــن بعــد لــدي نظــر الدعــاوي وقــم تم تحديــد مواعيــد 
عمــل مختلــف الدوائــر القضائيــة خــال ســاعات اليــوم والتــي تبــدأ مــن التاســعة 
صباحــا وحتــى الخامســة مســاء مــع تحديــد الأنظمــة الآليــة المتــاح لــكل قــاض ‏اتخــاذ 
الإجــراءات مــن خلالهــا وقــد صــدر ‏بخصــوص ذلــك التنظيــم قــرار مــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى وقــد ادى تنفيــذه ‏إلــى توزيــع الأحمــال الأعبــاء ‏علــى الأجهــزة الفنيــة 
ــي والإداري خــال  ــك لضمــان اســتمرارية أداء العمــل القضائ بأســلوب علمــي وذل

هــذه الفتــرة باضطــراد  ونجــاح.

• ضمــن خطــة الدائــرة في اعتمــاد اســتراتيجية الاســتمرارية الخدمــات العدليــة 	
ــي  ــم العمــل القضائ ــط تحك ــد مــن ضواب ــا كان لاب ــة كورون ــة في ظــل أزم والقضائي
في هــذه الظــروف الاســتثنائية فتــم اعتمــاد ضوابـــــط وإجـــــراءات عمـــــل جلســـــات 
المحاكمة عن بعـــــد ، من خلال تعميم نـــــص على تحديـــــد مهام أعضـــــاء الســـــلطة 
ــام وضوابــط عمــل كل مــن المحضــر وأمــن  القضائيــة بالإضافــة إلــى تحديــد مهـــ
الســـــر ومســـــاعد أمــن الســـــر وواجباتهــم في أثنـــــاء اســـــتخدامهم لنظــام العمــل 
عـــــن بعــد وإجـــــراءات التعامــل مــع ملـــــف الدعـــــوى باســـــتخدام أنظمـــــة العمـــــل 
عــن بعـــــد ، كمــا تضمـــــن التعميـــــم مجموعــة مـــــن الضوابــط والإجــراءات لدخـــــول 

جلســـــات المحاكمة عـــــن بعـــــد بنظامـــــي 

• ) Meet me و Webex(، فضــاً عــن ضـــــرورة العمـــــل علــى إبـــــداء الملاحظــات 	
والمقترحات التي من شـــــأنها تطويـــــر عمل أنظمـــــة المحاكمة عـــــن بعد وإرســـــالها 

عبـــــر البريــد الإلكترونــي الخــاص بمديـــــر إدارة التفتيـــــش القضائي.

• وتجــــب الإشـارة إلــــى أن عمـل جلســــات المحاكمـة عـن بعـد قــــد يواجـه أحيانــــا 	
ببعـض التحديــــات إذ أن بعــــض المتعاملين– مـن أطــــراف الدعــــاوى المنظـورة – لا 
يمتلكـون الأجهـزة التقنيـة المسـتخدمة في منظومـة تســــيير الإجـراءات عن بعد، أو أن 
بعضهـم غيـر مؤهـل الاسـتعمال تلـك الأجهزة، ورغم ذلك فــــإن توجــــه قضاة مختلف 
الدوائــــر – إزاء ذلــــك – أنه لا يتم شــــطب أي دعوى في حالة تعــــذر التواصل بين 
الدوائــــر وبين أطرافهـا عـن بعــــد لأي مـن الأسـباب الســــابقة وأن القضـاة يعملــــون 
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صلاحياتهـم في تأجيــــل نظـر مثـل تلـك الدعـاوى لجلســــات مقبلـة ولحـيـــن زوال 
الجائحـة أو إمكانيــــة التواصـل مـن خالل الأجهـزة الفنيــــة عـن بعـد.

2: الإشــكالات العمليـــــة التــي تواجــه ســـــير العمليــة القضائيــة في العمـــــل عــن بعــد في ظــل 
الظــروف الاســتثنائية التــي أحدثتهـــــا جائحــة فايــروس كورونــا 

- تتـــــم متابعــة ســـــير العمليـــــة القضائيــة والوقــوف علــى أهــم الإشــكالات الخاصــة بســـــير 
العمليــة القضائيــة وإيجـــــاد الحلــول لهـــــا ونذكــر منهــا علــى ســـــبيل المثــال:

- التحديـــات التـــي تواجـــه عمل الخبـــرة في ظـــل أزمة كورونـــا التي تســـتوجب التباعد الاجتماعي

فـــــرض مبـــــدأ التباعـــــد الاجتماعــي المعمــول بـــــه في ظــل أزمـــــة كورونــا بعـــــض الصعوبــات 
العمليـــــة في تنفيــذ الخبـــــراء للمأموريـــــات المنتدبــن فيهــا وخاصـــــة فيمــا يتعلــق بالمعاينــة 
والاســتعانة ببعــض الجهـــــات الحكوميــة وشـــــبه الحكوميـــــة فضــاً عـــــن الاجتمــاع بأطــراف 
الدعـــــوى وتبـــــادل المســتندات والاعتراض علـــــى تقرير الخبـــــرة ولمعالجة هـــــذه الإشــكالية 
فقـــــد تـــــم دراســـــتها وفـــــق التشـــــريعات المتعلقــة بهـــــا والــذي انتهـــــى إليــه الــرأي بشـــــأن 
مباشـــــرة إجـــــراءات الخبــرة عــن بعــد في ظـــــل أزمــة كورونــا ومـــــا يقضيــه ذلــك مـــــع مراعــاة 
مبــدأ التباعـــــد الاجتماعــي ، إمكانيـــــة عقـــــد الخبيـــــر جلســـــات خبــرة صوتيـــــة بنــي 
الأطــراف بعـــــد التأكــد مــن شـــــخصية صاحـــــب الصــوت وإثبـــــات ذلــك في محضــر يطلـــــع 
ــاله إليهـــــم كملــف )PDF ( للتوقيـــــع عليـــــه وفــق المــادة )332( مــن  عليــه الخصــوم وإرســـ
قانـــــون الإجــراءات المدنيــة، كمــا نـــــص التعميــم علـــــى إمكانيــة عقــد الخبيـــــر لاجتماعــه عن 
بعــد، كمـــــا يجــوز لــه مخاطبــة الجهـــــات المعنيــة )حكوميــة أو غيـــــر حكوميــة( وذلــك بطريـــــق 
الاتصال عـــــن بعـــــد للحصـــــول على ما يلـــــزم مـــــن أدلة متـــــى كان ذلـــــك ممكنـــــا أو بنـــــاءً 
علــى أمــر مـــــن المحكمــة عنـــــد اللــزوم، ونـــــص التعميــم كذلـــــك علــى أنــه يجـــــوز للخبيـــــر 
الاكتفــاء بالصـــــور ومقاطــع الفيديـــــو التـــــي يقدمهــا الخصــم مــا لـــــم يعتــرض عليهــا الطرف 
الآخــر، ويــف حالــة تقديـــــر الخبيــر عــدم كفايــة الأدلــة المقدمــة إليــه فلـــــه أن يقــرر الانتقــال 

إلــى المعاينــة منفــرداً متـــــى لــزم ذلــك.
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الفرع الثالـث

التقاضي الإلكتروني بعد كورونا

ســـــبق أن أشـــــرنا إلـــــى أن التقاضـــــي الإلكترونــي هــو أحــد الســـــمات الأساســية ملحاكــم 
المستقبل، وأن دولـــــة الإمارات العربية المتحدة كانـــــت في طليعة الدول التي عنيـــــت بتنظيم 
هــذا النــوع مـــــن أنــواع التقاضــي، وعلـــــى ضــوء مــا ســـــبق عرضـــــه مــن أحــكام القوانـيــــن 
ــق  ــا ومــن تطبيـــ ــن نصوصهـــ ــن مـــ ــي يتب ــأن والت ــدرت في هــذا الشـــ ــي صـــ ــرارات الت والق
النظــام ذاتـــــه بأنــه قــد وضــع أســـــاس علمــي وعملـــــي لمنظومــة معلوماتيــة في قطاع العدالـــــة 
بالإمــارة، وأن تبـــــادل الوثائــق والمحــررات القضائيــة بطريقــة الكترونيــة أضحى واقعاً شـــــأنه 
شـــــأن اســـــتخدام تقنيــة المحادثــة المرئيــة عــن بعـــــد في الإجــراءات القضائيــة، ولا شـــــك أن 
تلــك المنظومــة المعلوماتيــة واســـــتخدام وســـــائل التقنيـــــة الحديثــة والاتصــال عـــــن بعــد في 
مجــال الخدمـــــات القضائيــة والعدليــة ســـــيؤديان إلـــــى تحقيــق عــدة أهـــــداف كلهــا تصــب 
في الحــد مــن انتشـــــار الأوبئــة وتخفيــف العــبء علـــــى أماكــن الاحتجاز، وتســـــهيل إجـــــراءات 
الوقايـــة داخلهـــا كمـــا يـــؤدي إلى تخفيـــف عـــبء العمل أمـــام المحاكم والنيابات وبالتالـــي 
الاقتصــاد في الأنفــاق ممــا يتيــح تحسـيــــن المســتوى الاقتصــادي في مجــالات أخـــــرى، وبذلــك 
يمكــن القـــــول بصحـــــة الـــــرأي الــذي ينـــــادي )بـــــأن التقاضــي عـــــن بعــد( أصبــح ضـــــرورة 
ملحـــــة، وأنه يجـــــب تحديث التشـــــريعات بما يتناســـــب مع ضـــــرورات العصر الـــــذي نعيش 

فيــه.

توجه لمحكمة القضاء الإداري المصرية

ــاء  ــة القضـــ ــبة نظــر محكمـــ ــه بمناســـ ــى أن ــدد وفي ذات الاتجــاه إل ــذا الصـــ ــير في هـــ نشـــ
ــول الدعــوى لرفعهــا  ــارس 2014، وإزاء القضــاء بعــدم قبـــ ــهر مـــ الإداري دعــوى خــال شـــ
بغير الطريق الذي رســـــمه قانون المرافعات المدنية والتجاريـــــة وقانـــــون مجلس الدولـــــة إذ 
كان اتصـــــال الدعــوى بالمحكمــة المرفــوع أمامهـــــا بغيــر ذلــك الطريـــــق القانونـــــي لأن المدعــي 
ــريع  ــد الســـ ــوى بالبري ــل الدعـــ ــة إنمــا أرســـ ــاب المحكم ــم كت ــواه قل ــة دعـــ ــودع صحيف ــم ي ل
ــه  ــى تنبي ــت إل ــوى، إلا أن المحكمــة حرصـــ ــول الدعـــ ــاء بعــدم قبـــ ــم القضـــ ــي، ورغـــ الدولـــ
المشــرع في حكمهـــــا إلـــــى مــا يؤكــد أهميـــــة مــا عرضنــاه في هــذه الدراســـــة، فقـــــد وردت في 
مدونـــــات حكم محكمة القضـــــاء الإداري ما يلي :))النظـــــر لتقريـــــر التقاضـــــي الإلكتروني 
أو التقاضــي عــن بعــد في عصــر يتســـــم بالتقـــــدم التقنــي أن يعتمــد علــى نقــل مســـــتندات 
ــي، إذ تفحــص هــذه  ــد الإلكترون ــر البريـــ ــة المختصــة عب ــى المحكم ــا إل ــي إلكتروني التقاضـــ
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المســتندات بواســـــطة الموظــف المختــص ليتــم قبولهــا أو رفضهــا وإرســـــال إشـــــعار إلـــــى 
ــمى  ــا يســـ ــرف م ــا العصــر تع ــإن تكنولوجي ــم فـــ ــن ث ــك، وم ــاً بذلـــ المتقاضــي يحيطــه علمـــ
بالمحاكم الإلكترونية وذلك كوســـــيلة للقضـــــاء علـــــى بـــــطء إجـــــراءات التقاضي والتيســـــير 
علـــــى المتقاضــن مـــــن التنقــل علـــــى المحاكــم مـــــا لــم يتــم اســـــتدعاؤهم مــن المحكمــة، كمــا 
يحول دون ازدحـــــام المحاكم بهم، على أنه إذا كان المشــرع المصري قـــــد أخذ بهذه التقنيـــــة 
في مجــال التوقيـــــع الإلكترونــي بموجــب القانــون رقــم 15 لســـــنة 2004، فــإن المشــرع يجـــــب 
أن يعلـــــم أن التطـــــور التقنـــــي للمحاكـــــم وهــي الجـــــزء الحيــوي مـــــن العمليـــــة القضائيــة، 
أمـــــر لا مفر منـــــه تســـــايراً مـــــع النظـــــم المعلوماتية الحديثة في العلـــــم القضائـــــي لملاحقة 
ــة،  ــم التقليدي ــن المحاك ــاً عـــ ــة بدي ــم الإلكتروني ــى المحاك ــذي طــرأ عل ــي الـــ ــور العالم التطـــ
خاصـــــة أن الســـــلطة القضائية تزخـــــر بأعضاء يجيـــــدون أصول التقاضـــــي الإلكتروني((.

الإعداد لخطة عمل بعد كورونا بدائرة القضاء

ــائل  ــن أهميــة الاســتمرار في اتجــاه الاعتمــاد علــى وســـ ــبق الإشــارة إليــه مـــ تأكيــداً لمــا ســـ
الاتصــال الحديثــة القائمـــــة علــى التقنيـــــة الإلكترونيــة وذلـــــك في أداء الخدمــات وتنفيـــــذ 
الإجــراءات القضائيـــــة بدائــرة القضــاء بأبوظبــي ، فـــــإن هــذا التوجــه يمكـــــن النظــر إليه من 
خــال مــا تـــــم ترجمتــه في القــرار الإداري رقــم 71 لســـــنة 2020 بتشـــــكيل لجنـــــة إعـــــداد 
خطـــــة عمــل مـــــا بعــد كورونـــــا ، فقــد نصـــــت المــادة الأولــى مــن القـــــرار علــى تشـــــكيل لجنــة 
برئاســـــة وعضويــة عــدد مـــــن القضائيــن والفنيــن رفيعــي المســتوى وذلــك لتولـــــي اللجنــة 

تنفيــذ المهــام الــواردة في القـــــرار الإداري وهــي :

	1 إعـــــداد خطـــــة عمـــــل المحاكــم والنيابـــــات في مرحلــة مـــــا بعــد انتهـــــاء التدابيـــــر .
ــى الســامة والصحــة  ــاظ علـــ ــة للحفـــ ــة الحاليـــ الاحترازيــة والإجــراءات الوقائيـــ

ــا. ــة كورون ــة المتخــذة في مواجهــة جائحـــ العامـــ

	2 تحديد الخدمات والإجراءات القضائية التي يستمر أداءها بالطريق الإلكتروني..

	3 تحديـــــد الخدمـــــات والإجــراءات القضائيــة التــي تــؤدى بالطريـــــق العــادي مــن .
خلال الحضور الشـــــخصي للمتقاضين والمتعاملين إلـــــى مقـــــر المحكمة أو النيابـــــة 
أو الإدارة المعنيــة، مـــــع بيـــــان الاحتياطــات والتدابيـــــر الاحترازيــة والإجــراءات 
ــذه الحالــة. ــا مــن قبــل المتقاضــن أو المتعاملــن في هـــ ــة الواجــب الالتــزام بهـــ الوقائيـــ

	4 ــة . ــة في عــدد الدعــاوى نتيجـــ ــادة طارئ ــة للتعامــل مــع أي زي ــة واضحـــ ــداد آلي إعـــ
الإجــراءات المتخــذة في مواجهــة تفشـــــي جائحـــــة كورونــا )علــى ســـــبيل المثــال، فــإن 



ــى التوجيهــات  ــاءً عل ــة بنـــ ــراءات تنفيذي ــذ أو إصــدار أي إجـــ ــد اي تنفي وقــف قيـــ
ــادة عــدد  ــى زي ــأنه أن يــؤدي إلـــ ــامية الصــادرة في 23 مــارس 2020 مــن شـــ الســـ

ــادة(. ــة والعــودة إلــى الإجــراءات المعت ــاء هــذه المرحل ملفــات تنفيــذ بعــد انتهـــ

	5 أي مهام أخرى ذات صلة يتم تكليف اللجنة بها..

ويتبـــــن مـــــن المهام المقرر أن تعمـــــل اللجنة علـــــى تنفيذهـــــا أن التوجه الاستمرارية الســـــير 
في اتجـــــاه أداء الخدمـــــات القضائيـــــة والعدليــة بأســـــاليب الاتصــال عــن بعــد القائمــة مــع 
ــن الأهــداف ذات  ــك بهـــــدف تحقيــق العديــد مـــ ــائل الإلكترونيــة المقصــودة، وأن ذلـــ الوســـ

المــردود الإيجابــي اقتصاديـــــا واجتماعيــا.

ــة مــن  ــادة الثاني ــك وفــق نــص الم ــا – وذل ــام المقــرر تنفيذهـــ ــى المه ــه بالنظــر إل ــى أنـــ وحتـــ
القـــرار الإداري رقم 71 لســـنة 2020 الصـــادر بتاريـــخ 6 مايـــو 2020 – فإنـــه من خلال 

هــذه المهــام يمكــن اســتخلاص المؤشــرات الآتيــة:

	1 أن ثمة خدمات وإجراءات قضائية تستمر إدارتها بالطريق الإلكتروني..

	2 مــن خــال الحضــور . أدائهــا  تـــــم  وإن  والإجــراءات  بعـــــض الخدمـــــات  أن 
الشـــــخصي إلا أنــه يجـــــب أن يقتــرن ذلــك باحتياطـــــات وتدابيــر احترازيــة 

وقائيــة. وإجـــــراءات 

	3 الاستعداد لأي زيادة طارئة في حجم العمل بعد زوال أزمة كورونا..

لا شـــك أن هـــذه اللجنـــة ومهامهـــا تؤكـــد أن القائمين علـــى إدارة مرفـــق قضـــاء أبوظبي 
يستشـــــرفون المســتقبل، فوفقـــــاً لمــا ســـــبق عرضــه في هــذه الدراســـــة فـــــإن إجــراءات 
التقاضـــــي عــن بعــد قــد تـــــم الإعــداد لهــا والعمـــــل علـــــى الأخــذ بهــا وتنفيـــــذ إجراءاتهــا 
مــن قبــل تفشـــــي وبــاء كورونـــــا، وأن التأكيــد علــى اســـــتمرارية الأخــذ بهــذه الإجراءات بعـــــد 

كورونــا هــو أمـــــر مقــرر.



تمثيل المرأة في المجلس

 الوطني الاتحادي
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مقدمة
أصـــــدر المغفــور لــه صاحــب الســـــمو الشـــــيخ خليفــة بـــــن زايــد آل نهيـــــان بتاريخ 30 أبريـــــل 
2019 القـــــرار رقــم )1( لســـــنة 2019 بتعديــل قــرار رئيـــــس دولــة الإمــارات العربيـــــة المتحدة 
رقــم )3( لســـــنة 2006 في شـــــأن تحديــد طريقـــــة اختيــار ممثلــي الإمــارات في المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي، وقــد تم نشـــــر هـــــذا القـــــرار بتاريـــــخ 16 يونيـــــه 2019، ونصــت المــادة 

الرابعـــــة مــن القــرار علـــــى أنــه يعمــل بــه مــن تاريــخ نشـــــره.

وقـــــد تضمــن قــرار المغفــور لــه صاحــب الســـــمو الشــيخ خليفــة ثالــث مــواد رئيســـــية تقضــي 
الأولى منها بأن لا تقل نســـــبة تمثيـــــل النســـــاء لـــــكل إمـــــارة في المجلس الوطنـــــي الاتحادي 
عـــــن )%50( مــن عـــــدد ممثلــي الإمــارة، وصــدر قـــــرار رئيــس الدولــة مســـــتنداً إلــى قــرار 
المجلــس الأعلــى للاتحــاد بجــواز الأخــذ بنظــام تمثيـــــل المــرأة في المجلــس الوطنـــــي الاتحــادي 

وذلــك وفــق البنـــــود الآتيــة:-

البنـــــد الأول: يجـــــوز لحاكـــــم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي ســـــوف تشـــــغلها النســـــاء 
عنـــــد انتخــاب ممثلـــــي الإمــارة في المجلــس الوطنــي.

البند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد )نصف( العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

ــل  ــن قب ــات م ــرأة في الانتخاب ــن المقاعــد المخصصــة للم ــم الاعــان عـــ ــث: يت ــد الثالـــ البنـــ
ديـــــوان الحاكــم قبــل فتـــــح بــاب الترشـــــيح، علــى ألا يتجــاوز هـــــذا العــدد )نصــف( العـــــدد 

ــه في الإمــارة. ــوب انتخابـــ المطل

البنـــــد الرابـــــع: تفـــــوز بالمقاعد المحددة للمـــــرأة النســـــاء الحاصلات على أعلـــــى الأصوات 
مـــــن بــن كافــة المرشــحات إلا إذا أســـــفرت نتائـــــج الانتخابــات عــن فــوز الســـــيدات – 

ــرة – بالمقاعــد المحــددة للمــرأة. مباشـــ

البنـــــد الخامـــــس: يســـــتكمل حاكــم الإمــارة النســـــبة المحــددة للمـــــرأة عنــد تعيـــــن )نصــف( 
عـــــدد ممثلــي إمارتـــــه الآخــر في المجلــس الوطنــي.

وبـــــادئ ذي بـــــدء، فإنـــــه ممــا لا شـــــك فيـــــه أن القــرار المشــار إليـــــه برفــع نســـــبة تمثيـــــل 
المرأة الإماراتية في المجلس الوطنـــــي إلـــــى خمسين في المائة هو قـــــرار تاريخي مـــــن شـــــأنه 
أن يعــزز مســـــيرة التنميــة السياســـــية التـــــي تشـــــهدها الدولــة منــذ تأســـــيس الاتحــاد، كمــا 
أن هــذا القـــــرار يعــد علامــة بـــــارزة في برنامــج التمكــن السياســـــي الــذي أطلقتـــــه القيــادة 
السياســـــية والذي يهدف إلى تهيئـــــة الظروف الخاصة والمناسبة واللازمة لإعداد مواطـــــن 
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ــذا العــرض  ــرار– موضــوع هـــ ــا أن في هــذا القـــ ــهاماً في الحيــاة، كمـــ ــاركة واســـ أكثــر مشـــ
ــلطة  ــاندة وداعمــة للســـ ــلطة مســـ ــاره ســـ ــي الاتحــادي باعتب ــل دور المجلــس الوطن – تفعيـــ
التنفيذيـــــة وأحــد منابــر عـــــرض قضايـــــا الوطـــــن والمواطنــن، كمـــــا أن في القـــــرار تعزيــزاً 
لتمكـــــن المــرأة الإماراتيــة سياســـــيا ممــا يجعـــــل مـــــن التجربــة البرلمانيــة في دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة نموذجـــــاً يحتــذى بــه في التجـــــارب البرلمانيــة الحديثـــــة في العالـــــم بصـــــدد 
التمكـــــن السياســـــي للمــرأة. وقــد ســـــبق ذلــك خطـــــوة أخــرى علـــــى ذات الطريــق تمثلـــــت 
في أن نســـــبة تمثيــل المــرأة الإماراتيــة في المجلــس الوطنــي الاتحــادي في فصلــه التشـــــريعي 
الرابــع عشـــــر )2006-2011( كانـــــت %22 -وهــي النســـــبة الأعلــى علــى مســـــتوى الـــــدول 
العربيــة – فضــاًً  عــن الخطــوة الأخــرى غيـــــر المســبوقة وهــي أن رئاســـــة هــذا المجلــس –

باعتبــاره مجلســـــاً  تشـــــريعياً – كانـــــت للمــرأة.

وإذا نظرنـــا في فلســـفة هـــذا القرار من زاويـــة أخرى فتكـــون في ظل الأوضاع الاجتماعية 
والسياســـية والثقافيـــة للمـــرأة الإماراتية في الفتـــرة الحاليـــة إذ أن تلـــك الأوضاع أضحـــت 
بعيــدة عـــــن كل فهــم خاطــئ لـــــدور المــرأة والنظـــــرة إليهــا، إذ أن المــرأة الإماراتيــة أضحــت 
تعيــش في أوضــاع تمكنهــا مـــــن أداء دور نهضــوي في بنـــــاء بلادهــا بعيـــــدة عــن كل اقصـــــاء 
أو تهميــش فضــا عــن دورهـــــا في تربيــة النــشء الصالــح المتعلم ســـــعياً إلى رســـــم مســـــتقبل 
ــه  ــذي تناول ــر الـــ ــرأة الأم ــم تمكــن الم ــا يعكــس الاتجــاه نحــو تدعيـــ ــل لبالدهــا ممـــ أفضـــ
دســـــتور الدولـــــة ونصــوص القوانــن  ذات الصلــة بــل وضـــــح هــذا الاتجــاه أيضـــــا في وثيقــة 
التســـــامح التي تبنتها الدولـــــة والتـــــي تم توقيعهـــــا على أرض أبوظبي في الرابع من شـــــهر 
فبرايـــــر 2019 . فضــاً عمــا أشـــــارت إليــه اتفاقيـــــات دوليــة انضمــت إليهـــــا دولــة الإمارات 
العربيـــــة المتحدة، وبذلك أضحى أمامنا عـــــدة مواثيق تنطوي كلهـــــا على مـــــا يؤكد اتجـــــاه 
الدولة نحو تمكـــــن المرأة وتدعيـــــم أدائها لدورهـــــا في المجتمع. ونشـــــير إلى مضمـــــون تلك 

المواثيــق قبـــــل عــرض قــرار ســـــمو المغفــور لــه الشــيخ خليفــة رحمــه الله بالتفصيــل.
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الفرع الأول

المرأة الإماراتية في الدستور والقانون

أولا: المرأة الإماراتية في الدستور:

بصــدد موضــوع هــذا الجانــب مــن البحــث نشــير بــادئ ذي بــدء ‏الى أن ‏الدســتور هــو مجموعة 
مــن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم كيــان الدولــة وشــكلها فهــذه القواعــد تبــن نظــام الحكــم 
والســلطات العامــة في الدولــة والعلاقــة بــن هــذه الســلطات والحقــوق والحريــات والواجبــات 
العامــة للأفــراد وعلــى ذلــك فــإن الدســتور في أي دولــة هــو اســاس ‏تنظيمهــا لذلــك يطلــق 

عليــه عبــارة )القانــون الأساســي( ولذلك تبــدو الأهميــة التــي يحظــى بهــا.

ــوم  ــي الي ــه في دب ــع علي ــد تم التوقي ــة المتحــدة ‏فق ــارات العربي ــة الإم ‏وبالنســبة لدســتور دول
الثامــن عشــر مــن شــهر يوليــو ســنة 1971 وتم ‏العمــل بــه في اليــوم الثانــي مــن شــهر ديســمبر 
ســنة 1971 وذلــك بمقتضــى ‏الإعــان الصــادر مــن حــكام الإمــارات بشــأن تحديــد تاريــخ 

العمــل بأحــكام الدســتور.

‏وبالنظــر في مــواد الدســتور الدولــة يتبــن أن البــاب الثانــي منــه ‏والمعنــون ) ‏الدعامــات 
الاجتماعيــة ‏والاقتصاديــة الاساســية للاتحــاد( ‏كان مــن بــن مــواده ‏المــادة )15( التــي نصــت 
ــن والأخــاق وحــب الوطــن كمــا وردا في  ــا الدي ــى الأســرة هــي أســاس المجتمــع و قوامه عل
نــص المــادة)16( منــه ‏علــى أن المجتمــع يشــمل برعايتــه الطفولــة والأمومــة ولا خــاف حــول 
أن المــرأة ســواء باعتبارهــا أم أو أخــت او بنتــا ‏هــي مــن دعائــم الأســرة والقائمــة في موضــع 
آخــر علــى تربيــة النــشء ورعايتــه، ‏فضــا عــن أن المــادة )17( ‏نصــت علــى أن التعليــم الزامــي 
ــه مــواد  ــك يتضــح ان ــة داخــل الاتحــاد ومــن ذل ــي في كل مرحل ــة ‏ومجان ــه الابتدائي في مرحل
الدســتور ‏تشــمل المــرأة بالحمايــة مــن المــرض والعجــز والبطالــة الاجباريــة وتؤهلهــا لصالــح 
المجتمــع ‏كمــا أنــه مــن خــال حكــم المــادة ) 17 ( تكفــل لهــا الحــق في التعليــم إذ أن هــذا الحــق 
وصونــه ‏لــم يقتصــر علــى جنــس معــن وإنمــا شــمل الرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء بــل أن 
كافــة الحقــوق ‏ودعامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ليــس ‏مــن بينهــا ‏مــا يشــير إلــى المباعــدة 
ــة منظــور  ــك تكــون المــرأة قــد جــاءت في دســتور الدول بــن هــذه الحقــوق وبــن المــرأة ‏وبذل
إليهــا باعتبارهــا تعكــس النظــرة التقدميــة للمــرأة المعاصــرة ‏مــن خــال إقــرار مبــدأ المســاواة 
بينهــا وبــن الرجــل في جميــع الحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة ‏والجديــد في الأمــر 
أنــه مــن خــال قــرار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ‏رقــم )1( لســنة 2019 ‏يتبــن أنــه جــاء 
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في إطــار تحديــد الوســائل والآليــات اللازمــة لتكريــس تمكــن المــرأة بمــا يؤكــد أيضــا هــذه 
المســاواة علــى أرض الواقــع بــل انــه ينــص علــى تميــز ايجابــي لمصلحــة المــرأة بالمقارنــة بــن 

نصــوص وردت في دســاتير أخــرى.

‏ونضــرب مثــالا لذلــك مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة بالرغــم مــن ان المــادة )11( مــن 
ــة تكفــل التوفيــق بــن واجبــات المــرأة نحــو  ــى ان الدول دســتور 1971 الملغــي كانــت تنــص عل
الأســرة وعملهــا في المجتمــع ومســاواتها بالرجــل في مياديــن الحيــاة السياســية و الاجتماعيــة 
و الثقافيــة و الاقتصاديــة وجــاءت المــادة )11( مــن دســتور 2014 بالنــص علــى ان تكفــل الدولة 
تحقيــق المســاواة بــن المــرأة والرجــل في المجتمــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة وان تعمــل الدولــة علــى اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان  تمثيــل 
المــرأة تمثيــا مناســبًا في المجالــس النيابيــة علــى نحــو الــذي يحــدده القانــون وفي هــذا الاطــار 
جــاء في المــادة ) 102( المعدلــة مــن ذات الدســتور النــص علــى ان يشــكل مجلــس النــواب مــن 
عــدد لا يقــل عــن اربعمائــة وخمســن عضــوا ينتخبــون بالاقتــراع العــام الســري المباشــر علــى 
ان للمــرأة مــا لا يقــل عــن ربــع اجمالــي عــدد المقاعــد ومــن هنــا جــاء القــول ان قــرار صاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة ‏قــد كفــل تمييــزًا ‏إيجابيــا لمصلحــة المــرأة إذا انــه كمــا ســبق الاشــارة 

كفــل للمــرأة نســبة تمثيــل بلغــت نصــف مقاعــد المجلــس الوطنــي الاتحــادي . 

ثانيا: المرأة الإماراتية في التشريع: 

بخــاف مــا ورد بشــأن المــرأة في دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال قــرار صاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة موضــوع الدراســة فإننــا وبنظــره عامــه نتطــرق الــي حقــوق المــرأة 
مــن خــال احــكام القانــون رقــم )6( لســنه 2016 بشــأن المــوارد البشــرية في إمــارة ابوظبــي 
والــذي نــص في المــادة الثالثــة منــه مــن ضمــن التزامــات الجهــات الحكوميــة الالتــزام بمبــادئ 
ومعاييــر موضوعيــة لشــغل الوظائــف العامــة كمبــدأ الكفــاءة وتكافــؤ الفــرص و المســاواة بــن 
الرجــل و المــرأة وهــو مــا أشــارت إليــه ثوابــت وثيقــة الأخــوة الانســانية مــن الاعتــراف بحــق 
المــرأة في العمــل وقــد أكــدت المــادة )15( مــن القانــون المشــار إليــه ذلــك اذ أنهــا نصــت علــى 
عــدة شــروط للتعيــن في الوظائــف العامــة ولــم يــرد في تلــك الشــروط ثمــة شــرط يفيــد 
انــه يمثــل قيــدًا او مانعًــا لتعيــن المــرأة وذلــك دعمــا لحقهــا في العمــل والمســاواة بالرجــل في 
هــذا الصــدد كمــا حــرص المشــرع علــى مراعــاة ظروفهــا الانســانية كامــرأة فجــاء نــص المــادة 
)42( ليقــرر منحهــا اجــازه وضــع وكــذا حقهــا في مغــادرة مقــر عملهــا لســاعات كافيــه رعايــة 
لمولودهــا او منحهــا إجــازة متعلقــة بظــروف أخــرى خاصــة بهــا علــى نحــو مــا اوردتــه المــادة 

.)45(
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ومــن جانــب اخــر فقــد حرصــت دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة علــى الانضمــام الــي اتفاقيــه 
القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز العنصــري ضــد المــرأة وذلــك وفــق المرســوم الاتحــادي 
رقــم )38( لســنة 2004 مــع التحفــظ علــى بعــض احــكام عــدد مــن المــواد اذ جــاء انضمــام 
ــا  ــرأة مــن حقوقه ــدأ ضــرورة تمكــن الم ــا لمب ــع اعتناقه ــة مــن واق ــى هــذه الاتفاقي ــة ال الدول
في إطــار عــدم التميــز الأمــر الــذي أشــارت إليــه ديباجــة الاتفاقيــة التــي ورد بهــا ان الــدول 

الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة: 

))وإذ تلحــظ ان الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز التمييــز، ويعلــن أنه 
جميــع النــاس يــا ولــد أحــرارا متســاويين في الكرامــة والحقــوق وان لــكل انســان حــق التمتــع 
‏بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة في الإعــان المذكــور دون أي تمييــز ‏بمــا في ذلــك التمييــز 

القائــم علــى الجنــس.

‏وإذ تلحــظ أن علــى الــدول الأطــراف في العهديــن الدوليــن الخاصــن بحقــوق الإنســان ‏واجب 
ضمــان مســاواة الرجــل والمــرأة في حقــه التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة والمدنيــة والسياســية.

واذ ‏تأخــذ بعــن الاعتبــار الاتفاقيــات الدوليــة المعقــودة برعايــة الامم المتحــدة والــوكالات 
المتخصصــة التــي تشــجع مســاواة الرجــل والمــرأة في الحقــوق.

واذ تلحــظ ‏أيضــا القــرارات والإعلانــات والتوصيــات التــي اعتمدتهــا الأمم المتحدة والوكالات 
المتخصصــة للنهــوض بمســاواة الرجل والمــرأة في الحقوق.

واذ يســاورها القلــق مــع ذلــك لأنــه لا يــزال هنــاك علــى الرغــم مــن تلــك الصكــوك المختلفــة 
تمييــز واســع النطــاق ضــد المــرأة.

اذ تشــير الــى ان التمييــز ضــد المــرأة يشــكل انتهــاكًا لمبــدأ المســاواة في الحقــوق واحتــرام 
كرامــة الانســان ويعــد عقبــة امــام مشــاركة المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في حيــاة 
بلدهمــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ويعــوق نمــو رخــاء المجتمــع والأســرة 

ويزيــد مــن صعوبــة التنميــة الكاملــة لإمكانــات المــرأة في خدمــة بلدهــا والبشــرية.

فقــد قــررت تأكيــد لحقوقهــا المختلفــة كحقوقهــا في مجــال العمــل والتأكيــد علــى حقوقهــا 
ــى  ــر المناســبة للقضــاء عل ــم واتخــاذ التدابي ــة والتعلي ــا في مجــال التربي السياســية وحقوقه
التمييز في مجال الرعاية الصحية وفي جميع المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية((.
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وقد تم نشر المرسوم الاتحادي بالانضمام الي الاتفاقية بالجريدة الرسمية بما يعني ان احكامها 
تأخذ حكم النصوص التشريعية ويجوز تطبيق ما هو صالح لتطبيقها بذاتها من نصوصها.

الفرع الثاني

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

نشـــــير مـــــن خــال هـــــذا الفــرع مـــــن هــذه الورقـــــة البحثيـــــة أن قــرار صاحـــــب الســـــمو 
المغفــور لـــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد رقــم )1( لســـــنة 2019 بشـــــأن تحديــد طريقـــــة اختيــار 
ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي لـــــم يأت من فراغ إنمـــــا جـــــاء مســـــتنداً إلى 
رؤيـــــة ثاقبـــــة تتوافق مـــــع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في دولـــــة الإمارات العربيـــــة 
المتحدة، وأن هـــــذا الـــــرأي يســـــانده قراءة بعـــــض الجوانـــــب في اســـــتراتيجية تمكين المرأة، 
فقــد أطلقـــــت ســـــمو الشـــــيخة فاطمــة بنـــــت مبــارك، رئيســـــة الاتحــاد النســـــائي العـــــام، 
الرئيــس الأعلــى مؤسســة التنميــة الأســرية، رئيســـــة المجلــس الأعلــى للأمومــة والطفولـــــة، 
الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكــن وريــادة المــرأة في دولـــــة الإمــارات 2015 – 2021 التـــــي 
توفـــــر إطـــــاراً عامـــــاً  ومرجعياً  وإرشـــــاديا لكل المؤسسات الحكوميـــــة )الاتحادية والمحلية( 
والخاصــة ومؤسســـــات المجتمــع المدنــي في وضــع خطـــــط وبرامــج عملهــا، مـــــن أجـــــل توفيــر 
حيــاة كريمــة للمـــــرأة لجعلهــا متمكنــة، رياديـــــة، مبــادرة تشـــــارك في كل المجــالات العمليــة 

التنمويـــــة المســتدامة، بمـــــا يحقــق جـــــودة الحيــاة لهــا.

وتســـــعى الاســتراتيجية إلــى تمكــن وبنــاء قــدرات المــرأة الإماراتيــة، وتذليــل الصعوبــات 
أمــام مشـــــاركتها في كل المجــالات، لتكـــــون عنصـــــراً فاعــاً ورائـــــداً في التنميــة المســتدامة، 
ولتتبوأ المكانة الملائمة لها، لتكـــــون نموذجـــــاً  مشـــــرفاً لريـــــادة المرأة في كل المحافل المحلية 

والإقليميــة والدوليــة، وذلـــــك مــن خــال تحقيـــــق جملــة مـــــن الأولويــات:

أولًا: البنـــاء علـــى الإنجازات المتحققة للمـــرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على اســـتدامة 
تلـك الإنجـازات والمكاسـب، والاسـتمرار في بنـاء قـدرات المـرأة بمـا يضمـن توسـيع نطـاق 

مشــــاركتها التنموية.

ثانيــــا: الحفـاظ علـى النســــيج الاجتماعـي وتماســــكه مـن خالل تكامل الأدوار بين الرجــــل 
والمـرأة، لبنـاء مجتمـع قـوي ومتماســــك قـادر علـى مواكبة التغيرات المسـتجدة.

ثالثاً: توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.
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رابعــاً: تنميــة روح الريــادة والمســؤولية وتعزيــز مكانــة المــرأة الإماراتيــة في المحافــل الإقليميــة 
والدوليــة.

واستندت الاستراتيجية في وضع أهدافها إلى جملة مرتكزات أساسية هي:

	1 دستور دولة الإمارات..

	2 رؤية الحكومة الاتحادية 2021. .

	3 استراتيجيات الحكومات المحلية..

	4 وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي..

	5 منهاج عمل بيجين..

	6 خطة التنمية ملا بعد 2015..

	7 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة..

	8 الاتفاقيات الدولية ذات العالقة..

	9 استراتيجية النهوض بالمرأة العربية..

.	10  مؤشرات التنافسية العالمية.

نظرة في أهداف الاستراتيجية: -

ــن الأهــداف  ــادة المــرأة مجموعــة مـــ ــة لتمكــن وريـــ ــد تضمنـــــت الاســتراتيجية الوطنيـــ لقـــ
الاســتراتيجية، لتحقيـــــق الأولويــات التــي نصــت عليهــا الاســتراتيجية، منهـــــا الأولويــة 
ــارات،  ــة الإم ــرأة في دول ــة للمـــ ــى الإنجــازات المتحقق ــاء عل ــي البن ــي تعنـــ الاســتراتيجية الت
والحفـــــاظ على اســـــتدامة تلك الإنجازات والمكاســب، والاســتمرار في بنـــــاء قـــــدرات المرأة، 

بمــا يضمــن توســـــيع نطـــــاق مشـــــاركتها التنمويــة.

ومـــــن أهـــــم الأهــداف الاســتراتيجية إيجـــــاد إطــار تشـــــريعي داعــم للمــرأة، يتماشـــــى مــع 
أفضــل الممارســات في مجـــــال تمكـــــن المــرأة، ويتوافــق مــع التزامـــــات الدولـــــة بالمواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة، إضافـــــة إلــى رفــع مســـــتوى مشـــــاركة المــرأة كمـــــاً  ونوعـــــاً في مختلــف 

المجــالات، ونســـــبة تمثيلهـــــا في مواقــع الســـــلطة وصنــع القــرار.
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ولعـــــل الإشــارة فيمــا ســـــبق إلـــــى ايجـــــاد إطــار تشـــــريعي ومؤسســـــي دائــم للمـــــرأة يؤكـــــد 
الــرأي بـــــأن قــرار المغفــور لــه صاحـــــب الســـــمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد – المشــار إليــه – قــد 
جــاء في إطـــــار أهــداف هــذه الاســتراتيجية فهــو انعــكاس صحيـــــح لأهـــــداف الاســتراتيجية 
إذ يمثـــــل ذلــك القــرار الســـــامي أحـــــد الأدوات التشـــــريعية الــذي يتشـــــكل منهـــــا الإطــار 
بالمواثيــق  الدولــة  التزامــات  مـــــع  ويتوافــق  المــرأة  العـــــام في مجــال تمكنــي  التشـــــريعي 
والمعاهــدات الدوليـــــة، واعتمــاد سياســـــات ســـــليمة للنهـــــوض بالمــرأة وتمكينهــا على جميـــــع 
ــا في إطــار  ــدم له ــي تقـــ ــات الت ــج والخدم ــريعات والبرامـــ ــاك التشـــ ــت هن المســتويات فكان
ــل والدعــم الاقتصــادي  ــم والعمـــ ــكان والصحــة والتعليـــ ــم الاجتماعــي وبرامــج الاســـ الدعـــ
ــو ريــادة المــرأة في دولــة الإمــارات  ــعياً إلــى تحقيــق الهــدف النهائــي للاســتراتيجية وهـــ ســـ
ــكل أحــد  ــية يشـــ ــاة السياســـ ــك في أن دور المــرأة في الحي ــة المتحــدة، وليــس مــن شـــ العربي
ــا وريادتهــا وهــو الأمــر الــذي لــم يكـــــن غائبــا عــن رؤيــة  المحــاور الهامـــــة في إطــار تمكينهـــ

ــية في الدولــة. القيــادة السياســـ

المرأة في الحياة السياسية: 

يتطـــــور دور المرأة الإماراتية في الحيـــــاة السياســـــية بمـــــرور الوقـــــت ويأتي هـــذا التطور في 
اتجـــــاه تعميــق ريادتهـــــا ودعـــــم تمكينهــا، الأمــر الــذي يتفق وأهداف الاســتراتيجية الوطنية، 

ونشـــــير فيمـــــا يلي إلى بعض مظاهـــــر ذلك الـــــدور في المجال السياســـــي:

1 -المرأة في الحكومة الاتحادية:

ــث تم  ــا حي ــة في تاريخه ــرات هيكليـــ ــر تغييـــ ــدة أكب ــة الجديـــ ــة الاتحادي ــهدت الحكومـــ شـــ
إضافـــــة العديــد مـــــن الحقائــب الجديـــــدة وتعيــن وزراء جـــــدد للتعامــل مــع هـــــذه الأدوار.

ويضـــم مجلـــس الـــوزراء لحكومـــة دولة الإمارات 32 وزيـــراً بينهم 9 نســـاء بنســـبة %27 
ــامح،  ــدة كالتســـ ــة الجدي ــظ الوزاري ــع المحاف ــرات م ــل الوزي ــوزراء، وتتعام ــوع الـــ ــن مجم مـــ
والســـــعادة، والشـــــباب، وشـــــغلت معالــي شـــــما بنــت ســـــهيل بــن فـــــارس المزروعــي منصــب 
وزيرة دولة لشـــــؤون الشـــــباب منذ إعلان التشـــــكيل الـــــوزاري الجديـــــد في فبرايـــــر 2016، 

لتصبـــــح وهــي في عمـــــر 22 أصغــر وزيـــــرة في العالــم.

ــاركة المــرأة في مجلــس الـــــوزراء أعلــى المعــدلات في العالــم، الأمــر الـــــذي  ــا بلغــت مشـــ كمـــ
ــة بفضــل التمكــن والإشــراك  ــه المــرأة الإماراتي ــت إلي ــذي وصل ــوي الـــ يعكــس الموقــف القـــ

السياســـــي للمـــــرأة في الحكومــة.
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وبالنســـــبة لتوزيــع المناصــب في المؤسســات الحكوميــة بحســـــب الجنس، تمثــل المرأة 6.46% 
من إجمالي القـــــوى العاملـــــة، وتشـــــغل 66 % من وظائـــــف القطاع العام منهـــــا 30 % في 

مراكــز صنـــــع القــرار، و15 % في الأدوار التقنيــة والأكاديمية.

2 -المرأة في انتخابات المجلس الوطني عام 2015:

في انتخابـــــات المجلــس الوطنـــــي الاتحــادي بتاريــخ 3 أكتوبــر 2015 بلــغ عــدد المرشــحات 78 
مرشـــــحة، أي مــا نســـــبته 6.23 % مـــــن إجمالــي العــدد.

ــي الاتحــادي، ممــا  ــس الوطن ــاً للمجلـــ ــي رئيســـ ــل القبيســـ ــورة أم ــعادة الدكت ــت ســـ انتخبـــ
ــا  ــى المســتوى الإقليمــي، كمـــ ــة علـــ ــة المؤسســة البرلماني ــى رئاســـ ــا أول امــرأة تتولـــ يجعلهـــ

يوجــد 8 عضـــــوات في المجلــس يمثلــن حوالـــــي 20 % مـــــن مقاعـــــد المجلــس.

ــرأة  ــق التمكــن الكامــل للمـــ ــي تهــدف إلــى تحقيـــ ــة المســتقبلية التـــ ــة الدول ــار رؤي وفي إطـــ
الإمارتية وكفالة مشـــــاركتها الكاملـــــة والفعالـــــة في الحيـــــاة السياســـــية وتكافـــــئ الفـــــرص 
المتاحــة لهـــــا للقيـــــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع مســـــتويات صنـــــع القــرار 
في الحيــاة السياســـــية والاقتصاديــة والعامــة فــكان قــرار صاحــب الســـــمو المغفــور لــه الشــيخ 
ــل  ــا، وفي مجــال التفصي ــس هــذه التوجهــات ويؤكدهـــ ــذي جــاء ليعكـــ ــد  وال ــن زاي ــة ب خليف
فنخصـــــص الفـــــرع التالــي مــن هــذه الدراســـــة لاســتعراض الأحــكام الخاصـــــة بدخــول قرار 

رفــع نســـــبة تمثيــل المــرأة في المجلــس الوطنــي الاتحــادي حيـــــز التنفيــذ.

الفرع الثالث

تمكين المرأة سياسيًا في حيز التنفيذ

ســـــبق الإشــارة في مقدمـــــة هــذا البحــث إلـــــى أن قــرار صاحــب الســـــمو رئيــس الدولــة رقــم 
)1( لســـــنة 2019، برفـــــع نســـــبة تمثيــل المــرأة في المجلــس الوطنـــــي الاتحــادي إلـــــى 50 % 
اعتباراً مـــــن الفصل التشـــــريعي التالي للمجلـــــس هـــــو انعكاس لرؤية تدعيـــــم تمكين المرأة 
وتنامـــــي دورها في المجتمع، فضلًا عـــــن أنه انعكاس أيضـــــاً لتحقيق أهداف الاســتراتيجية 

لتمكـــــن المــرأة وخاصــة في الحياة السياســـــية.

وفي هذا الفرع من البحث سنتناول الأحكام ذات الصلة والمتعلقة بعنوان الفرع.
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أولًا: المرأة ونصوص الدستور الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي:

ورد البـــــاب الرابـــــع مـــــن دســـــتور الدولــة بعنـــــوان )الســـــلطات الاتحاديــة( ونصـــــت المــادة 
ــن 1–المجلــس الأعلــى للاتحــاد، 2 –رئيـــــس  ــلطات الاتحاديــة مـــ ــأن )تتكــون الســـ )45( بـــ
ــي الاتحــادي، 5-القضــاء  ــس الوطن ــس وزراء الاتحــاد، 4–المجل ــة، 3–مجلـــ الاتحــاد ونائبـــ
الاتحــادي )ثـــــم ورد الفصــل الرابــع مـــــن البــاب الرابــع – مـــــن الدســـــتور – وهــو الفصـــــل 
الخــاص بالنصـــــوص المتعلقــة بالمجلــس الوطنــي الاتحــادي وقـــــد تضمــن هــذا الفصـــــل المواد 
مـــــن )68( حتـــــى المــادة )93( موزعـــــة علــى ثلاثــة فـــــروع بعناويــن الأحــكام العامـــــة، ونظــام 
العمـــــل في المجلــس، واختصاصـــــات المجلــس، ويــف هـــــذه النصــوص الأحــكام الخاصــة 
بتشـــــكيل المجلــس )40 عضـــــواً وموزعـــــة مقاعــده علـــــى الإمــارات بأعـــــداد مختلفــة(، 
وقضــت المــادة )69(علـــــى أن يتــرك لــكل إمـــــارة تحديـــــد طريقــة اختيــار المواطنــن الذيــن 
ــب  ــروط الواجـــ ــى الشـــ ــادة )70(علـــ ــت الم ــي الاتحــادي، ونصـــ ــس الوطن ــا في المجل يمثلونه
توافرهـــا في عضـــو المجلس وهـــي أربعة شـــروط متعلقة بـــأن يكـــون العضو من مواطنـــي 
الدولـــــة ومقيمـــــاً في الامارة التي يمثلها مع الاشـــــارة إلى شـــــروط الســـــن والتمتع بالأهلية 
وحســـــن الســـــمعة والالمــام بالقـــــراءة والكتابــة، ومــن هــذه الشـــــروط يتضــح أنـــــه ليــس مــن 
بينهــا مــا يضــع تمييــزاً بســـــبب الجنـــــس فليـــــس ثمــة مـــــا يمنـــــع أن تتولــى المــرأة عضويــة 
ــغل المــرأة لمقاعــد في عضويــة  ــتورية شـــ ــبهة عــدم دســـ ــا لــم يثــر ثمــة شـــ المجلــس، وهــو مـــ
المجلــس فبلغــت نســـــبة شـــــغلها المقاعــد )%20( مــن جملــة مقاعـــــد المجلــس –علـــــى نحــو 
مــا ســـــبق الإشــارة إليــه – فضــاً عــن أنهــا تبـــــوأت منصــب رئيـــــس المجلــس وهــو الأمــر غير 

مســـــبوق في المنطقــة العربيـــــة وفي العديــد مــن بلـــــدان العالــم.

ثانيًا: تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في التشريع: 

ــي  ــس الوطن ــكيل المجل ــى تشـــ ــن الدســتور نصــت عل ــادة )68( م ــى أن الم ــبق الإشــارة إل ســـ
الاتحــادي مــن أربعــن عضـــــواً وتـــــوزع عــدد مقاعــد المجلــس علــى الإمــارات بالأعــداد المبينــة 
في المــادة، كمــا نصـــــت المــادة )69( علــى أن يتـــــرك لــكل إمــارة تحديـــــد طريقــة اختيــار 
المواطنــن الذيــن يمثلونهــا في المجلــس، وباســـــتعراض غيــر ذلك مـــــن مواد الدســـــتور المتعلقة 
بالمجلــس الوطنــي لــم يــرد ذكــر لطريقــة تشـــــكيل المجلــس وإن كان نــص المــادة )69( الســـــابق 
ــن أو الانتخــاب،  ــار أعضــاء المجلــس بطريقــة التعيـيــ الإشــارة إليــه لا يمنــع أن يكــون اختيـــ
إلا أن الجـــــدل مـــــا يلبــث أن يتوقـــــف ويصبــح لا محــل لـــــه إزاء النصــوص التشـــــريعية التــي 
ــمو رئيـــــس الدولــة  ــن خــال قــرارات المجلــس الأعلــى للاتحــاد وصاحــب الســـ صــدرت مـــ

وذلــك علـــــى التفصيــل الآتــي:-
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1 -قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم )3( لسنة 2005:

بتاريـــــخ 3 ديســـــمبر 2005 أصدر المجلس الأعلى للاتحاد القرار )3( لســـــنة 2005 ونـــــص 
ــمو المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن  ــب الســـ ــار خطــاب صاحـــ ــى اعتبـــ في مادتــه الأولــى علـــ
زايــد )طيــب الله ثــراه( بمناســـــبة العيــد الوطنـــــي لدولــة الإمــارات العربيـــــة المتحــدة الرابــع 
والثلاثــن– 2 ديســـــمبر 2005 – خطــة عمـــــل وطنيــة للعمـــــل بمقتضاهــا خــال المرحلــة 
القادمــة، وجـــــاء في القــرار – في المــادة الثانيـــــة – أنــه علــى مجلــس الــوزراء إجـــــراء الــازم 
لتنفيــذ ذلـــــك ونصـــــت المــادة الثالثــة مــن القـــــرار علــى أنـــــه يعمــل بــه مـــــن تاريــخ صــدوره 

وينشـــــر في الجريــدة الرســـــمية.

وإزاء ذلـــــك القـــــرار، نســـــتذكر مــا نـــــص عليــه الدســـــتور في المــادة )45( مـــــن أن المجلــس 
الأعلى للاتحاد يأتـــــي علـــــى رأس الســـــلطات الاتحادية باعتبـــــاره الســـلطة العليا للاتحاد، 
المادة )46(، والـــــذي من أولى اختصاصاتـــــه رســـــم السياســـــة العامـــــة للاتحاد والنظـــــر في 
كل مــا مــن شـــــأنه أن يحقـــــق أهدافـــــه، )المــادة 47 (، ومـــــن خــال ذلـــــك كان قــرار المجلــس 
الأعلــى للاتحــاد باعتبـــــار خطــاب صاحــب الســـــمو المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
المشــار إليــه في القـــــرار محــل العــرض خطــة عمـــــل وطنيــة للعمــل بمقتضـــــاه خــال المرحلــة 
القادمـــــة، وتنفيـــــذاً لذلـــــك أصـــــدر المجلس الأعلى للاتحاد القـــــرار رقم )4( لســـنة 2006 
في شـــــأن تحديــد طريقـــــة اختيـــــار ممثلـــــي الإمــارات في المجلــس الوطنــي الاتحــادي، وقبــل 
عـــــرض القــرار الأخيــر فـــــإن التــدرج الصحيـــــح في البحــث يســـــتلزم النظــر في خطــاب 
صاحــب الســـــمو المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد لبيان ما ورد في ذلـــــك الخطـــــاب متعلقاً 
بقــرار المجلــس الأعلــى للاتحــاد رقــم )4( لســـــنة 2006  ومتعلقـــــاً بموضــوع هــذه الدراســة.

- خطاب المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله: 

ــه صاحــب  ــور ل ــة المغف ــه – هــو كلمـــ ــبق الإشــارة إلي ــا ســـ ــق م ــاب المقصــود – وفـــ الخطـــ
ــة الإمــارات  ــة والثلاثــن لاتحــاد دول ــرى الرابعـــ ــد في الذكـــ ــن زاي ــمو الشــيخ خليفــة ب الســـ
العربية يـــــوم الجمعة 2 ديســـــمبر 2005 ،ونشـــــير إلى الفقـــــرة مـــــن كلمة ســـــموه والمتعلقة 
بتفعيـــــل دور المجلــس الوطنــي وأســـــلوب اختيـــــار اعضائــه والـــــذي ترتــب عليـــــه بعـــــد ذلــك 
زيـــــادة تدعيــم تمكــن المــرأة في الحيــاة السياســـــية في الدولــة مــن خــال مــا تــا ذلــك مــن 
ــمو المغفــور لــه الشــيخ  ــرار صاحــب الســـ ــن المجلــس الأعلــى للاتحــاد، وقـــ ــدر مـــ قــرار صـــ
خليفــة رقـــــم )1( لســـــنة 2019 والــذي اتخذنـــــاه مدخــاً  وأساســـــاً لموضــوع هــذا البحـــــث، 
وفي هــذا الإطــار قـــــال المغفــور لــه صاحــب الســـــمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد رحمــه الله في 
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كلمتــه في هــذا الإطــار مـــــا يلــي:

))إن المرحلــة القادمــة مــن مســـــيرتنا، ومــا تشـــــهده المنطقــة مــن تحــولات وإصلاحــات، 
تتطلـــب تفعيلًا أكبر لـــدور )المجلس الوطنـــي الاتحادي(، وتمكينه ليكون ســـلطة مســـاندة، 
ومرشـــــدة، وداعمة للمؤسســـــة التنفيذيـــــة، وســـــنعمل علـــــى أن يكون مجلســـــاً  أكبر قـــــدرة 
وفاعلية، والتصاقـــــاً بقضايا الوطـــــن، وهموم المواطنين، تترســـــخ مـــــن خلاله قيم المشاركة 
الحقـــــة، ونهـــــج الشـــــورى، وإنه مـــــن خلال مســـــار متدرج منتظـــــم قررنـــا بـــدء تفعيـــل دور 
المجلــس الوطنــي عبـــــر انتخــاب نصـــــف أعضائــه مـــــن خــال مجالس لكل  إمـــــارة، وتعيـيــــن 
النصــف الآخــر، بادئــن مســـــيرة تكلـــــل بمزيــد مــن المشــاركة والتفاعــل مــن أبنـــــاء الوطــن((.

وبذلك نبين أن هذه الكلمة تضمنت عدة محاور هي:

أن ظروف المرحلة القادمة تتطلب تفعيلًا أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي. أ.	

التطلع لان يكون المجلس الوطني سلطة مساندة ومرشدة للمؤسسة التنفيذية في البلاد. ب.	

ــوم  ــا الوطــن وهم ــه في الالتصــاق بقضاي ــس وفاعليت ــدرة المجل ــادة ق الســعي نحــو زي ه.	
المواطنــن.

 د.  بدء تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه.

وبالبنـــــاء علـــــى ذلــك الــذي ســـــبق عرضــه فقــد صــدر قــرار المجلــس الأعلــى للاتحــاد رقــم 
)4( لســـــنة 2006 في 

شـــــأن تحديـــــد طريقــة اختيــار ممثلـــــي الإمــارات في المجلــس الوطنــي الاتحــادي وهــو الأمــر 
الــذي نعــرض له.

 3-قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم )4( لسنة 2006 المعدل: 

بتاريـــــخ 2006/8/10 أصـــــدر المجلــس الأعلــى للاتحــاد القــرار رقـــــم )4( لســـــنة 2006 في 
شـــــأن تحديــد طريقـــــة اختيـــــار ممثلـــــي الإمــارات في المجلــس الوطنــي الاتحــادي والمعــدل 
بمقتضى قرار المجلس رقم )1( لســـنة 2019 والـــذي صـــدر بتاريـــخ 2019/4/30 ونصـــت 

المــادة الأولــى مــن هـــــذا القــرار المعــدل علــى أن:

))يتـــــم اختيـــــار ممثلـــــي كل إمـــــارة لشـــــغل المقاعــد المخصصــة لهـــــا وفقـــــاً للدســـــتور في 
ــا يلــي: ــاً ملـــ المجلــس الوطنــي الاتحــادي، وفقـــ
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	1 يتـــــم انتخــاب نصـــــف الأعضــاء مــن قبـــــل هيئــة انتخابيــة تشـــــكل بواقــع ثلاثمائــة .
مضاعـــــف لممثلــي كل إمـــــارة كحــد أدنــى.

	2 يتم اختيار النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم..

	3 ألا تقـــــل نســـــبة تمثيــل النســـــاء للإمــارة عــن )%50( مـــــن ممثلــي الإمــارة في .
ــا  ــوز به ــي تف ــد عــدد مــن المقاعــد الت ــارة تحديـــ ــم كل إمـــ ــوز لحاك ــس، ويجـــ المجل
النســـــاء عنــد انتخـــــاب ممثلــي الإمــارة في المجلــس، علــى ألا يتجـــــاوز هــذا العــدد 

ــه((. ــوب انتخاب ــدد المطل ــف الع نصـــ

ووفقـــــاً لنـــــص المــادة الثانيــة مـــــن القــرار فقـــــد تم تفويــض صاحــب الســـــمو رئيـــــس الدولــة 
في إصـــــدار كافة الضوابـــــط المنظمة لتنفيذ هذا القـــــرار، ونصت المادة الثالثة من القـــــرار 
علــى أن يعمــل بــه اعتبـــــاراً مــن تاريــخ صـــــدوره وينشـــــر في الجريـــــدة الرســـــمية – وبذلـــــك 
ــاذاً  ــاء إنفـــ ــد جـــ ــرار الأخيــر للمجلـــــس الأعلــى للاتحــاد قـــ ــذا القـــ ــح بجــاء أن هـــ يتضـــ
للقــرار الســـــابق عليــه – وهـــــو قــرار المجلــس الأعلــى للاتحــاد رقــم 3 لســـــنة 2005 والـــــذي 
اعتبـــــر خطـــــاب صاحب الســـــمو المغفور له الشــيخ خليفة بن زايد )رحمـــه الله( بمناســـــبة 
ــذي  ــاب الـــ ــة، ذلــك الخطـــ ــة عمــل وطنيـــ ــع والثلاثــن خطـــ ــة الرابـــ ــي للدول العيــد الوطنـــ
أورد فيــه مـــــا يعتبــر قاعـــــدة أو مبــدأً  دســـــتوريا بشـــــأن حصـــــة المــرأة في مقاعـــــد المجلــس 
الوطنـــــي الاتحادي بـــــأن جعل هـــــذه الحصة لا تقل عـــــن نصف عدد المقاعد وذلـــــك عبـــــر 
انتخــاب نصــف أعضـــــاء المجلــس، وبذلـــــك أضحــت نســـــبة تمثيــل المــرأة – وهــي )50%( 
مـــــن ممثلـــــي الإمــارة في المجلــس – وطريقــة وصـــــول المــرأة بتلــك النســـــبة إلــى المجلــس – 
بطريـــــق الانتخــاب - اضحـــــى ذلـــــك مـــــن المبــادئ الدســـــتورية في الدولــة إذ تعـــــد في حكــم 
نصـــــوص الدســـــتور، وإذ قضــى قــرار المجلــس الأعلــى للاتحــاد رقــم 4 لســـــنة 2006 علــى 
ــذ  ــة لتنفيـــ ــط المنظم ــة الضوابـــ ــة في اصــدار كاف ــس الدولـــ ــمو رئي ــض صاحــب الســـ تفوي
هــذا القـــــرار، وبنــاء علــى ذلـــــك اصــدر صاحــب الســـــمو المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
القــرار رقــم  )1( لســـــنة 2019 بتعديـــــل قـــــرار رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 
)3( لســـــنة 2005 في شـــــأن تحديــد طريقـــــة اختيــار ممثلـــــي الإمــارات في المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي والــذي ســـــبق أن عرضنـــــا لأحكامــه في صــدر هـــــذه الدراســـــة ممــا يحســـــن معــه 
عـــــدم تكــرار عرضهـــــا فيمــا عــدا الإشــارة إلــى نـــــص المــادة الثالثــة مــن ذلــك القـــــرار الأخير 
ــة الوطنيــة للانتخابــات المشــكلة بموجــب نــص  ــا علــى أن »تصــدر اللجنـــ التــي جــرى نصهـــ
المــادة الرابعـــــة /1 مـــــن قـــــرار رئيــس دولـــــة الإمــارات العربيـــــة المتحــدة رقـــــم )3( لســـــنة 

2006 وتعديلاتــه التعليمــات اللازمــة لتطبيــق أحــكام هـــــذه القــرار«.
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التنفيذيـــــة  التعليمـــــات  بشـــــأن   2019/2/3 رقـــــم  للانتخابــات  الوطنيـــــة  اللجنـــــة  4-قـــــرار 
للانتخابــات:

للانتخابــات  الوطنيـــــة  اللجنـــــة  عــن  الصــادرة  التنفيذيـــــة  التعليمــات  علـــــى  بالاطــاع 
ــذا  ــم له ــد ورد في التقديـــ ــخ 2019/6/8 فقـــ ــم 2019/2/3 بتاريـــ ــادرة بقرارهــا رق والصـــ

ــا نصــه: ــرار م القـــ

))في إطـــــار الإعــداد الانتخابــات المجلــس الوطنـــــي الاتحــادي 2019 صــدر قـــــرار المجلــس 
الأعلــى للاتحــاد رقـــــم )1( لســـــنة 2019م بتعديــل بعــض أحــكام قــرار المجلــس الأعلــى 
للاتحــاد رقــم )4( لســـــنة 2006 ومــا ورد عليـــــه مــن تعديــات، وكذلــك قـــــرار رئيــس دولــة 
ــا ورد  ــنة 2006م ومـــ ــرار )3( لســـ ــل ق ــنة 2019 بتعدي ــة المتحــدة )1( لســـ ــارات العربي الإم
عليـــــه مــن تعديــات، فيمــا تضمنــاه مــن ألا تقــل نســـــبة تمثيل النســـــاء للإمــارة عن )50%( 
مـــــن ممثلـــــي الإمــارة في المجلــس وقــد أصــدرت اللجنــة الوطنيــة للانتخابــات القــرار رقــم 
ــا نصــت  ــذاً لم ــك تنفيـــ ــات 2019 وذل ــة الانتخاب ــأن التعليمــات التنفيذيـــ )2019/2/3( بشـــ
عليــه المــادة )12( مـــــن قــرار رئيــس دولــة الإمــارات العربيـــــة المتحدة رقم )3( لســـــنة 2006م 
)المعــدل( المشــار إليـــــه، والتــي تقتضــي بـــــأن تتولــى اللجنــة الوطنيـــــة للانتخابــات إصـــــدار 
الأدلــة الانتخابيــة اللازمــة لتنفيــذ المهــام والاختصاصــات المنوطــة بها وتأتي هـــــذه التعليمات 
التنفيذيــة بتوافــق مــع الدســـــتور والتشـــــريعات القانونيــة النفــاذة في الدولـــــة، وبمــا يتضمنــه 
مــن قواعــد تفصيليــة تكفــل ســامة ســـــير ونجـــــاح العمليــة الانتخابيــة في كافـــــة مراحلهــا((.

ــات  ــواردة في هــذه التعليمـــ ــض النصــوص – الـــ ــرار إلــى بعـــ ــدد هــذا القـــ ــير بصـــ وسنشـــ
– والتـــــي نعتبرهــا ذات صلـــــة مباشـــــرة بموضـــــوع هـــــذه الدراســـــة وعلــى ســـــبيل المثــال 
المادة )2( مـــــن القـــــرار التي جـــــرى نصها على أن ))الغـــــرض مـــــن عضويـــــة المجلس هـــــو 
تمثيــل لشـــــعب الاتحــاد جميعـــــه، وليــس فقــط الإمــارة التـــــي يمثلها العضـــــو داخــل المجلس، 
والســـــعي إلى تعزيز المشــاركة السياســـــية والانتماء الوطنـــــي، والعمل على تحقيق المصلحة 

العامـــــة للوطــن((.

وقـــد كان الحـــرص على الإشارة إلـــى هذه المادة مـــن التعليمـــات التنفيذية إلـــى أن كافـــة 
القــرارات المتعلقــة بعضويـــــة المجلــس الوطنــي الاتحــادي، ومـــــن بينهــا تمثيــل المرأة من خـــــال 

المقاعد التي تشـــــغلها.

تؤكــد ان العضــوات داخــل المجلــس لا يمثلــن النســاء داخــل المجلــس باعتبارهــن قطاعــا مــن 
قطاعــات المجتمــع وانمــا المــرأة مــن خــال عضوياتهــا في المجلــس يكــون تمثيلهــا لشــعب 
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الامــارات جميعــه ولا يقتصــر تمثيلهــا في الامــارات التــي تنتمــي لهــا وان مــن واجبهــا الســعي 
ــة  ــق المصلحــة العام ــة تحقي ــي والعمــل عل ــاء الوطن ــز المشــاركة السياســية والانتم ــى تعزي ال
للوطــن وورد المعنــي ذاتــه أيضــا في نصــوص للائحــة الداخليــة للمجلــس الوطنــي الاتحــادي 
ــرة  ــك في الفق ــم ) 1 ( ســنة 2019 وذل ــة رق ــه ســمو الشــيخ خليف ــور ل ــرار المغف الصــادرة بق
الأخيــرة مــن المــادة الرابعــة مــن لائحــة المجلــس التــي نصــت علــى ان ) ينــوب عضــو المجلــس 

عــن شــعب الاتحــاد جمعيــة وليــس عــن الامــارة التــي قامــت باختيــاره( .

ثــم أوردت التعليمــات التنفيذيــة كذلــك في موادهــا المختلفــة للأحــكام الخاصــة بالعمليــة 
الانتخابيــة بمــا يتوافــق مــع الدســتور وكافــة النصــوص التشــريعية النافــذة في الدولــة ومــن 
بينهــا تلــك التــي أدخلــت تعديــات جوهريــة في نســبة تمثيــل المــرأة في المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي ومــن بــن تلــك النصــوص المــادة )8( مــن التعليمــات التنفيذيــة التــي نصــت علــى 
ــي الامــارة  ــل النســاء للأمــارة عــن ) %50 ( مــن ممثل ــه  )1- يتعــن ألا تقــل نســبة تمثي ان
في المجلــس ويجــوز لحاكــم كل امــارة تحديــد عــدد مــن القاعــد التــي تفــوز بهــا النســاء عنــد 
انتخــاب ممثلــي الإمــارة في المجلــس وذلــك وفقــا للأحــكام الأتيــة 2- الإعــان عــن عــدد 
القاعــد المخصصــة للنســاء بموجــب الانتخابــات مــن قبــل ديــوان الحاكــم قبــل فتــح بــاب 
الترشــح وعلــى لا يتجــاوز هــذا العــدد نصــف العــدد المطلــوب انتخابــه في الامــارة  -3 لغايــات 
ــى  ــى أعل ــوز بالمقاعــد المحــدد للنســاء الحاصــات عل ــادة تف ــد )1( مــن هــذه الم ــق البن تطبي
الأصــوات مــن بــن كافــة المرشــحات -4 لا يطبــق حكــم البنــد ) 2 ( مــن هــذه المــادة اذا 

ــات عــن فــوز النســاء مباشــر بالمقاعــد المحــدد بهــا . اســفرت نتائــج الانتخاب

5-يسـتكمل حاكـم الامـارة النسـبة المخصصـة للنسـاء عـن تسـمية الأعضـاء المعينين وفقـا 
لنـص المـادة )2( مـن المـادة الاولـى مـن قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم )4( لسـنة 2006((.

وهــذه الأحــكام التــي أوردتهــا المــادة )8( مــن التعليمــات هــي ذات الأحــكام الــواردة في قــرار 
المجلــس الأعلــى للاتحــاد وقــرار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا 

والتعليــق عليهــا بالشــرح في أكثــر مــن موضــع ســابق.

كمـا ان نـص المـادة )9( مـن التعليمـات تتضمن ان )تعلن القاعدة المخصصة للنسـاء الفائزات 
بالانتخابـات مـن قبـل لجنـة الفـرز في اليوم المحدد لإعالن النتائج الأولية للانتخابات(

كمــا نصــت المــادة )10( مــن ذات للائحــة علــى الاحــكام الخاصــة بالعضــو الاحتياطــي الفائــز 
في حالــة الاخــذ بنظــام تحديــد مقاعــد للمــرأة علــى انــه )يعمــل بنظــام الاحتيــاط للمرشــحين 

الفائزيــن في الانتخابــات.
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في حالــة الأخــذ بنظــام تحديــد مقاعــد المــرأة علــى النحــو التالــي: 1-يكــون احتياطــي الرجــال 
علــى المرشــحين الحاصلــن علــى اعلــى الأصــوات في قائمــة الاحتيــاط الخاصــة بــكل امــارة(.

ــة – بخــاف النصــوص الســابق  ــات التنفيذي ــن نصــوص التعليم ــك م ــر ذل ويلاحــظ ان غي
بيانهــا منــا – لــم تــرد نصــوص تتصــل بمركــز قانونــي متعلــق بالمــرأة ممــا يشــير الى مســاواتها 
بغيرهــا مــن المرشــحين مــن الرجــال في الحقــوق والالتزامــات المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة. 

مراجع الدراسة: 

	1 دستور دولة الامارات العربية المتحدة..

	2 قرار مجلس الأعلى للاتحاد ذات الصلة..

	3 قرارا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد..

	4 اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي. .

	5 التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات..

	6 الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الامارات 2015-2021.

	7 ــد الظاهــر )منشــورة . ــور / احمــد عب ــرأة( الأســتاذ الدكت دراســات عــن )تمكــن الم
بجريــدة الوطــن المصريــة(.



أبوظبي

عاصمة المجتمع الدولي

 في دعم النزاهة
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مقدمة
منـــــذ بدايـــــة الحيـــــاة عرف الفســـــاد طريقه إلى البشـــــر وتمكنت جـــــذوره في العديد مـــــن 
المجتمعــات علــى مســـــتوى المعمــورة متخــذاً دروبــاً شـــــتى، ومتوســاً بأســـــاليب متباينـــــة.... 
ومؤديـــــا الــى آثــار تفاوتـــــت نتائجهــا حتـــــى أصبــح ظاهـــــرة تثيــر القلـــــق وتبعــث المخــاوف 

ومـــــن ثــم تســـــتوجب المواجهــة.

ــاد .....  ــاً لظاهــرة الفســـ ــم تنامي ــف دول العالـــ ــتوى مختل ــى مســـ ــع –ً  عل ــهد الواق  ويشـــ
فقــد اتســـــع مجالــه .... فطــال مختلــف النظــم السياســـــية والاقتصاديــة وتغلغـــــل في جميــع 

مســـــتويات التنميــة.

 وقـــد نتـــج عن اتســـاع دائـــرة الفســـاد وعالميته عواقـــب وخيمـــة أعاقت الـــدول الفقيـــرة 
في تنفيــذ خطــط تنميتهـــــا الاقتصاديــة وعرقلـــــة جهـــــود الاســتثمار فيهـــــا، وأســـــاءت إلـــــى 
محاولاتها للإصلاحات المعززة للديمقراطيـــــة. بـــــل زعزعـــــت الاســتقرار والأمن في شـــــتى 

نواحيـــــه ممـــــا أدى الى تضاعـــــف معانـــــاة غالبية المواطنين في هـــــذه الـــــدول الفقيرة.

 كمـــــا امتـــــدت عواقـــــب الفســـــاد الــى الـــــدول الغنيـــــة. فانخفضـــــت معــدلات التنميــة 
وتحســـــن مســـــتويات المعيشــة وازداد التفــاوت في الدخــول بفعــل الثــراء غيــر المشــروع 
ــادة  ــى زي ــاد أدى ال ــاد، فضــاً عــن أن الفســـ ــلوك الفســـ ــددة لســـ ــاتج عــن الصــور المتع الن
النفــوذ السياســـــي لمرتكبيــه ومـــــن هنــا تم إقصــاء الشـــــرفاء عــن المواقــع والمناصــب القياديــة 

ــة. ــة الفعال ــة القومي ــات النزيهـــ ــام الحكوم ــي فــرص قيـــ ــت بالتال وتقلصـــ

 وإذا القينـــــا نظــرة الــى المســتوى الدولــي يتبنــي أن الفســـــاد يــؤدي الــى تشـــــويه التجـــــارة 
الدوليــة، والتدفقــات الاســتثمارية، ويســـــهل ارتـــــكاب الجرائـــــم المنظمــة العابـــــرة للحـــــدود 
ــة، والاتجــار في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة،  ــوة الدوليـــ الإقليميــة وخاصــة جرائــم الرشـــ

وغســـــل الأمــوال.

ــى  ــؤدي عل ــا ت ــة فإنهـــ ــاد المختلف ــار لمظاهــر الفســـ ــن آث ــتعراضه م ــدم اســـ ــا تقـــ  إن كل مـــ
ــي:- ــا يل ــى م ــم ال ــتوى العال مســـ

- فهي تهدد استقرار المجتمعات وأمنها.

- وهي تقوض القيم الديمقراطية والأخلاقية.

- وهي تعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأخطار كبيرة.
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ــاد مــن هاجــس وطنـــــي أو إقليمــي  ــه أن تحــول الفســـ ــا تقــدم جميعـــ يترتـــــب علـــــى كل مـــ
الــى قضيــة سياســـــية عالميــة. ومـــــن هنــا أدرك العالــم مـــــدى خطــورة الظاهــرة... فـــــازداد 
القلــق وتضاعفــت المخــاوف إزاء التداعيــات والعواقـــــب. فـــــكان مــا اســـــتقر في يقين المجتمع 
الدولـــــي أن الحاجــة اصبحــت ملحــة وماســـــة الــى سياســـــات فعالـــــة للتصـــــدي لهـــــذه 
ــات وإنمــا  ــي ال يقتصــر علــى الحكومـــ ــاون إقليمــي ودولـــ ــن خــال تعـــ الظاهــرة وذلــك مـــ
يمتـــــد الــى المنظمــات الدوليـــــة والإقليميــة والــى المجتمــع المدنــي بمنظماته غيـــــر الحكومية. 

وبالبنـــــاء علــى مـــــا تقــدم، أصــدرت الجمعيــة العامــة بتاريــخ 4 ديســـــمبر 2000 قرارهــا وتم 
61/50 أنشـــــأت بموجبـــــه لجنـــــة متخصصة للتفاوض بشـــــأن صـــــك قانوني دولـــــي فعال 
مكافحــة الفســـــاد وطلبـــــت الجمعيــة العامـــــة في قرارهـــــا الـــــى الأمــن العـــــام أن يدعـــــو 
ــة – الــى الانعقــاد لكـــــي يــدرس ويعــد  ــوح العضويـــ ــراء دولـــــي – حكومــي مفتـــ فريــق خبـــ
ــى  ــك، ومــا انتهــت المناقشــات إلـــ ــأن ذلــك الصـــ ــار مرجعــي للتفــاوض بشـــ ــروع إطـــ مشـــ
مشـــــروع الاتفاقيــة وافقـــــت الجمعيــة العامـــــة بمقتضــى قرارهــا رقـــــم 57 /169 الصادر في 
أول ديســـمبر 2003 علـــى أن تســـتضيف مؤتمـــراً سياســـيا رفيع المستوى لغـــرض التوقيع 
علـــــى الاتفاقية وهـــــو ما تم في مدينـــــة ميردا بالمكسيك، وقـــــد دخلت هـــــذه الاتفاقية حيز 

النفـــــاذ بتاريــخ 14 ديســـــمبر 2005. 

 وتجـــــدر الإشارة بـــــادئ ذي بدء أنـــــه بتاريخ 30 يناير 2006 صدر المرسوم الاتحادي رقم 
8 لســـــنة 2006 في شـــــأن اتفاقيـــــة الأمم المتحــدة مكافحــة الفســـــاد ونصــت المــادة الأولــى 
منـــــه علــى أنــه صــودق علـــــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة مكافحــة الفســـــاد، ونصــت المــادة الثانية 

بانــه علــى وزيـــــر الخارجيــة تنفيــذ ذلك المرســوم. 

ــة الأمم المتحــدة  ــدول الأطــراف في اتفاقي ــر ال ــى مؤتمـــ ــم هــذه المقدمــة بالإشــارة إل ونختـــ
ــة 31 أكتوبــر  ــن اتفاقيـــ ــئ بموجــب المــادة )63( مـــ ــه قــد أنشـــ ــاد فتبــن أنـــ لمكافحــة الفســـ
2003 مــن اجــل تحســـــن قـــــدرة الــدول الأطــراف وتعاونهــا علـــــى تحقيــق الأهــداف المبينــة 
في الاتفاقيــة وتعزيــز اســـــتعراض تنفيذهــا مـــــع التركيــز علــى الاســتعراض الــدوري لتنفيـــــذ 
الاتفاقيــة وتقــديم توصيــات لتحســـــن تنفيذهــا، ويتــم انعقـــــاد هــذا المؤتمــر مـــــرة كل عامــن.

• ويتعـــــن علـــــى كل دولــة طــرف أن توفــر للمؤتمـــــر معلومــات عــن برامجهــا وخططهــا 	
وممارســـــاتها وكذلــك التدابيــر التشـــــريعية والإداريــة التــي اتخذتهـــــا لتنفيــذ الاتفاقيــة.

• وقـــــد انعقـــــدت الــدورة الأولــى للمؤتمــر في الفتــرة مــن 10 الى 14ديســـــمبر 2006 في 	
الأردن وذلــك بعــد ســـــنة مــن دخـــــول الاتفاقيــة حيــز النفــاد يوم 14 ديســـــمبر 2005.
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• الدورة الثانية انعقدت في بالي، إندونيسيا، 28 يناير إلى 1 فبراير 2008.	

•  بالنســبة للــدورة الثالثــة انعقــدت في قطــر خــال الفتــرة مــن 9 إلــى 13 مــن نوفمبــر 	
 .2009

•  الـــــدورة الرابعـــــة انعقـــــدت خـــــال الفتـــــرة مـــــن 24 إلـــــى 28 أكتوبـــــر2011 بمدينة 	
مراكـــــش بالمملكــة المغربيــة.

•  الدورة الخامسة انعقدت في بنما خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2013.	

• ــة خــال 	 ــيا الاتحادي ــبرج في روســـ ــانت بطرســـ ــدت في ســـ ــة انعق ــدورة السادســـ  ال
الفتــرة مــن 2 إلـــــى 6 نوفمبــر 2015

•  الدورة السابعة انعقدت في فيينا خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2017.	

 وقـــد تقـــرر مـــن خلال المؤتمر الأخيـــر أن تعقد دورتـــه الثامنـــة في العاصمـــة أبوظبي في 
الفتـــــرة من 16حتـــــى 20 ديســـــمبر 2019، وفي ظـــــل هذا القـــــرار وانعقاد الدورة الثامنـــــة 
لمؤتمــر الــدول الأطــراف للالتفافيــة علـــــى أرض الامـــــارات العربيــة المتحــدة نســـــتعرض في 
هـــــذا البحــث مــا يتصـــــل بموضوعــه بشـــــأن الاطــار العــام الاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
الفســـــاد ، ومدى اتســـــاق اســـــتراتيجية دولة الامـــــارات العربيـــــة المتحدة في دعـــــم نزاهـــــة 
الوظيفـــــة العامــة وبالتالـــــي في مكافحــة مختلــف أوجــه الفســـــاد مــن خلال تجريم أنشـــــطته 
ونتائجهـــا وفـــق نصـــوص قانـــون العقوبـــات الاتحادي ونختـــم البحث باســـتعراض اعمـــال 

مؤتمـــــر الــدول الأطــراف في دورتـــــه الثامنـــــة بالعاصمــة أبوظبــي والبيــان الصـــــادر عنه.
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المبحث الأول

الإطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 قـــــد تصـــــدرت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد ديباجــة تضمنــت الإشــارة إلــى مــا 
يطرحــه الفســـــاد مـــــن مشـــــاكل ومخاطــر علـــــى اســـــتقرار المجتمعــات وأمنهــا ممــا يقـــــود 
المؤسســات الديمقراطيـــــة والقيــم الأخلاقيــة والعدالـــــة ويعـــــرض التنميـــــة المســتدامة 
ــة القائمــة بــن  ــق إزاء الصل ــير الديباجــة الــى القلـــ ــا تشـــ ــون للخطــر، كمـــ ــيادة القانـــ وســـ
الفســـــاد وبــن ســـــائر أشـــــكال الجريمــة خاصـــــة الجريمــة المنظمــة والجريمــة الاقتصاديــة 
بمـــــا فيها غســـــل الأموال، وانتهـــــت الديباجة الـــــى أن الجمعيـــــة العامة الأمم المتحدة تذكر 
بالتقديـــــر مختلــف الصكـــــوك الدوليـــــة الأخــرى متعـــــددة الأطــراف التـــــي تواجهـــــه ظاهرة 
الفســـــاد أيضــاً، ومنهـــــا اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمـــــة المنظمــة عبـــــر الوطنيــة.. 

 وقـــــد تـــــم تقســـــيم اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد الـــــى ثمانيــة فصـــــول ضمــت 
فيهـــــا 71 مــادة – ونشـــــير إجمــالاً الــى هـــــذه الفصـــــول الثمانيـــــة وعناوينهــا الـــــى الوجــه 

الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة: المواد من 4-1.

الفصل الثاني: التدابير الوقائية: المواد من 14-5.

الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون: المواد من 42-15.

الفصل الرابـع: التعـاون الدولـي: المواد من 50-43.

الفصل الخامس: استرداد الموجودات: المواد من 59-51.

الفصل السادس: المساعدة التقنية وتبادل المعلومات: المواد من 62-60.

الفصل السـابع: آليـات التنفيـذ: المواد من -63 64.

الفصل الثامـن: أحكام ختامية: المواد من -65 71.

وســـــنعرض في الفـــــروع التاليــة للأحــكام الجوهريــة المتعلقــة بالجرائــم المشــمولة بالاتفاقيــة 
ــكل  ــق وتشـــ ــة التطبي ــة عالمي ــي اتفاقي ــة هـــ ــذه الأحــكام أن الاتفاقي ــن هـــ ــي يتضــح مـــ والت
اســـــتراتيجية شـــــاملة – تشـــــريعية وغيـــــر تشـــــريعية – لمكافحــة الفســـــاد بـــــل وتراقـــــب 
تنفيذهــا مـــــن خـــــال مؤتمــر الأطــراف فيهـــــا، وبذلــك فهـــــي تعبــر عـــــن إرادة دوليــة لمكافحــة 
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الفســـــاد، وســـــنعرض كذلـــــك ملاحظــات يمكــن رصدهـــــا علــى تلــك الجرائـــــم، وكــذا 
للمســـــئولية الجنائيــة لأشــخاص الاعتباريــة كمــا وردت في الاتفاقيــة، ونختــم فــروع هــذا 

ــاون الدولــي فيهــا. ــكام التعـــ المبحــث بالإشــارة الــى أحـــ

الفرع الأول

الجرائم المشمولة بالاتفاقية

أولًا: الرشوة: 

في شــأن جريمــة الرشــوة في القطــاع الحكومــي او الرســمي ومــا يتصــل بهــا مــن جرائــم انهــا 
تــؤدي الــى الانتقــاض مــن مقومــات الدولــة للاقتصاديــة وافقــاد ثقــة النــاس في مؤسســاتها 
ومرافقهــا وموظفيهــا لذلــك نصــت المــادة )15( مــن الاتفاقيــة علــى تجــريم الرشــوة في القطــاع 
الحكومــي والتــي ترتكــب مــن الموظــف العمومــي الداخلــي )أي العامــل مؤسســات الدولــة 
ومرافقهــا( كذلــك وفي ظــل انصهــار العلاقــات الدوليــة والاقتصاديــة والماليــة وتداخلهــا فــإن 
الرشــوة تكــون محتملــة الوقــع مــن قبــل الموظــف الأجنبــي او الموظــف الدولــي في الجهــة التــي 
تتبعهــا والتــي تســاهم الدولــة في الإدارة او الاشــراف علــى المصالــح المدفوعــة او المعروضــة 
لأجلهــا الرشــوة لذلــك نصــت المــادة )16( مــن الاتفاقيــة علــى تجــريم رشــوة الموظفــن 
ــة تجــرم رشــوة الموظــف  ــك الاتفاقي ــة فأصبحــت بذل ــب وموظفــي المؤسســات الدولي الأجان
العــام الوطنــي ورشــوة الموظــف العــام الأجنبــي او الموظــف الدولــي ومــن خــال نصــوص 
التجــريم تضمنــت الشــرط المفتــرض المقــرر توافــره في الجانــي وكــذا كل مــن الركنــن المــادي 

والمعنــوي لــكل صــور جرائــم الرشــوة .

ثانياً: اختلاس الأموال العمومية:

اعتبــرت الاتفاقيــة هــذه الجريمــة مــن احــدى اهــم جرائــم الفســاد لتأثيرهــا في اهــدار 
الأمــوال والممتلــكات الخاصــة بالدولــة والتــي تعــد ملــكا للمجتمــع كلــه فضــا عــن انهــا تشــكل 

ضربــا مــن ضــروب خيانــة الموظــف للأمانــة المســلمة إليــه بمناســبة توليــه وظيفــة. 

فنصــت المــادة )17( مــن الاتفاقيــة علــى اتخــاذ التدابيــر التشــريعية لتجــريم اختــاس أو 
تبديــد أي ممتلــكات او أمــوال او أوراق ماليــة او خصوصيــة او أي أشــياء أخــرى ذات 
قيمــة عهــد بهــا الــى الموظــف العمومــي بحكــم موقعــه ويلاحــظ ان الاتفاقيــة بصــدد جريمــة 
اختــاس الأمــوال العموميــة لــم تنــص علــى تجــريم اختــاس الموظــف الأجنبــي او الدولــي او 

ــى نشــاط الموظــف العمومــي الوطنــي.  اقتصــر التجــريم عل
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ثالثاً: الاتجار في النفوذ:

ــة بالفســاد  اعتبــرت الاتفاقيــة ان مــن مواجهــة هــذه الجريمــة مواجهــة للجرائــم ذات الصل
في بدايــة نشــأته قبــل تحولــه الــى مشــروع اجرامــي اخــر فنصــت المــادة )18( علــى جريمــة 
ــي  ــام الموظــف او شــخص اخــر باســتغلال نفــوذه الفعل الاتجــار بالنفــوذ والــذي جوهــرة  قي
او المفتــرض للحصــول مــن الإدارة او أي ســلطه عموميــة تابعــه للدولــة علــى مزيــة غيــر 
مســتحقة لصالحــه او لصالــح شــخص اخــر مــع النــص علــى معاقبــة الشــخص الــذي يعــرض 
علــى الموظــف ايــة مزيــة غيــر مســتحقة او منحــة إياهــا لتحريــض الموظــف العمومــي او أي 
شــخص اخــر علــى اســتغلال نفــوذه الفعلــي او المفتــرض وأيضــا تتضمــن هــذه المــادة شــرطا 
في الموظــف مرتكــب الجريمــة بــأن يكــون موظفــا عامــا وطنــي ولــم يعاقــب نصــوص الاتفاقيــة 

الموظــف الأجنبــي بصــدد هــذه الجريمــة.

رابعا: إساءة استغلال الوظيفة:

نصــت المــادة )19( مــن الاتفاقيــة علــى تأثيــم تعمــد الموظــف العمومــي اســتغلال وظيفتــه 
وصورتهــا قيــام الموظــف او عــدم قيامــه بفعــل مــا لــدى الاضطــاع بوظائفــه بغــرض الحصــول 
علــى مزيــة مســتحقة لصالحــه او لصالــح شــخص او كيــان اخــر ممــا يشــكل انتهــاكا للقوانــن.

وقــد اشــير في الدراســات التــي تمــت بشــأن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ان 
النــص علــى هــذه الجريمــة يعتبــر مــن الملامــح المميــزة للاتفاقيــة وانــه يلــزم إزاء النــص علــى 
هــذه الجريمــة في الاتفاقيــة علــى أجهــزة الرقابــة الداخليــة في لــدول أداء دورهــا الأساســي 

الممثــل في التوجــه الإداري وإزالــة العقبــات غيــر المبــررة بعيــدا مكافحــة الجريمــة. 

خامسا: الاثراء غير المشروع: 

ــر المشــروع دونمــا  ــراء غي ــى تجــريم تعمــد الموظــف الإث ــة عل ــادة 20 مــن الاتفاقي نصــت الم
ــت جريمــة أخــرى أو الكســب  ــه المشــروع وأن كان ــى ‏دخل ــل ســائغ  قياســيا ال ــر أو تعلي ‏تبري
غيــر المشــروع تثيــر جــدلا لديهــا تفســيرها عمــا إذا كانــت تمثــل انتهــاكا لقرينــه البــراءة أو 
ــات مــن  ــبء الاثب ــر نقــا لع ــر تعتب ــدي الكثي ــا ‏ل ــا بالنظــر لكونه ــل شــبهة للمســاس به بالأق
حيــث أنهــا توجــب علــى المتهــم أن يثبــت بنفســه براءتــه ‏مــن خــال إلزامــه بإثبــات مشــروعية 
‏مصــدر الأمــوال التــي يحوزهــا والتــي تزيــد زيــادة كبيــرة عــن دخلــه ‏الوظيفــي بينمــا القوانــن 
الوطنيــة تأخــذ في أحــكام الاثبــات بالقاعــدة التــي مؤداهــا )‏البنيــة علــى مــا ادعــى( ‏الأمــر 
المنصــوص عليــه في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المادتــن) 11.10( ‏والمتضمنــة نصوصهــا 
حــق الشــخص في محاكمــة علنيــة منصفــة و حقــه ‏في افتــراض بــراءة الــى إن تثبــت إدانتــه 
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اذا مــا ‏وجهــت إليــه تهمــة ارتــكاب الجريمــة ويلاحــظ أن المــادة )20( مــن اتفاقيــة لــم تعــرض 
لزيــادة موجــودات او ثــروة زوج الموظــف العــام او أولاده القصــر .

سادسا: الرشوة في القطاع الخاص: 

ــه  ــا والــذي يتطلــع في ‏نظــرا لأن النظــام الاقتصــاد الحــر الــذي يســود اغلــب العالــم تقريب
القطــاع الخــاص بــدور مركــزي حتــى باتــت الاســتثمارات الخاصــة تســتغرق هــذا العالــم ممــا 
ــإن  ــي مرهــون باســتقرار هــذه الاســتثمارات الخاصــة ف اضحــى اســتقرار الاقتصــاد ‏الدول
الفســاد في محيطــه لا يقــل أثــرا عــن الفســاد في القطــاع الحكومــي لذلــك حرصــت المــادة 
21 ‏مــن الاتفاقيــة علــى تجــريم الرشــوة ‏في القطــاع الخــاص بصورتهــا الإيجابيــة أو التــي 
تتمثــل في تجــريم نشــاط الراشــي الــذي يعــرف الوعــد علــى الموظــف التابــع للقطــاع الخــاص 
المزيــه غيــر المســتحقة ‏بهــدف أن يقــوم هــذا الموظــف بعمــل مــا أو الامتنــاع عــن القيــام بــه ممــا 
يشــكل إخــالا بواجباتــه وكــذا تجــريم الرشــوة في هــذا المجــال في صورتهــا الســلبية والتــي 

الســلبية والتــي تتمثــل في طلــب ذات الموظــف الخــاص او قبولــه للمزيــه غيــر المســتحقة . 

سابعا: اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص: 

 ســـــبق الإشــارة إلـــــى أن الاتفاقيــة جرمـــــت اختــاس الممتلــكات والأمــوال العامـــــة ولــم 
ــكات  ــاس الممتل ــاً تجــريم اخت ــن أيضـــ ــل تضم ــذا ب ــى هـــ ــريعي عل ــر الإطــار التشـــ يقتصـــ
والأموال في القطاع الخـــــاص بالنظر للـــــدور الهـــــام الـــــذي تقوم بـــــه كيانات هذا القطـــــاع 
ومؤسســـــاته في دفــع عجلـــــة نظــام الاقتصــاد ومتطلبــات التنميـــــة. فقـــــد نصــت المــادة )22( 
مــن الاتفاقيــة علــى الدعــوة الاتخــاذ التدابيــر التشـــــريعية وغيرهـــــا لتجريم تعمـــــد شـــــخص 
تابـــــع للقطـــــاع الخـــــاص أو يعمــل فيـــــه بــأي صفـــــة أثنـــــاء مزاولــة نشـــــاط اقتصـــــادي أو 
مالي أو تجـــــاري اختلاس أي ممتلكات أو أمـــــوال أو أوراق خصوصية أو أية أشـــــياء أخرى 

ذات قيمـــــة عهــد بهــا إليــه بحكـــــم موقعــه.

ثامنًا: غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد:

في ســـــبيل تفويـــــت القصـــــد علــى الجانـــــي في الانتفــاع بمتحصــات جريمتـــــه، فقــد نصــت 
ــواء  ــدات الإجراميــة، ســـ ــل الأمــوال أو العائـــ المــادة )23( مــن الاتفاقيــة علــى تجــريم غســـ
بإبدالهـــــا أو تحويلهــا بغـــــرض إخفــاء أو تمويـــــه مصدرهـــــا، أو بحصـــــول الإخفــاء أو 
التمويــه فعــال، ويعتبــر غســـــل الأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم الفســـــاد مـــــن أهــم وأخطـــــر 
صــور الفســـــاد لذلــك فـــــإن الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســـــاد تحـــــاول أن تضــع حلــولاً 

ــاد. ــل عائــدات الفســـ ــئة عــن ظاهــرة غســـ ــات والمشــكلات القانونيــة الناشـــ للصعوبـــ
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 تاسعًا: إخفاء الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد:

بعدمـــــا أحاطـــــت الاتفاقية بالعائـــــدات الإجرامية وهـــــي في يد الجانـــــي بتجريمها الإثراء 
غيــر المشــروع، وغســـــل الأمــوال المتحصلــة عـــــن الجرائــم، انطلقــت الــى ســـــاحة أخـــــرى في 
ســـــبيل تفويــت قصـــــد الجانــي مــن الانتفــاع بمتحصــات الجريمــة، وهــي حالــة اســـــتقرار 
ذلك املـــــال في يد الغير، فنجدها تؤثـــــم في المادة )24( جريمـــــة إخفـــــاء المال أو مواصلـــــة 
الاحتفــاظ بــه، مـــــع العلــم بأنـــــه نتــاج جريمــة مـــــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة.

عاشرًا: عرقلة سير العدالة: 

تأتـــــي جريمـــــة إعاقة ســـــير العدالة الواردة بنص المادة )25( من الاتفاقية بمثابة تصـــــرف 
قانونــي محــوري في نطاقـــــي التجريـــــم وإنفـــــاذ القانــون لأنهــا تجمــع مــا بــن ضمــان كشـــــف 
الجريمـــــة والجناة فيهـــــا، وحماية الوســـــائل الإجرائية المتبعة في تنفيذ حكـــــم القانـــــون، إذ 
في الوقت الذي يعنـــــي النص بحمايـــــة الأدلة من العبـــــث بها بتجريم اســـــتخدام الوســـــائل 
القســـــرية، او مجـــــرد تهديــد ممــن يعــد شـــــاهداً علـــــى جريمــة مؤثمة بمقتضـــــى الاتفاقية، 
أو حتـــــى وعـــــده بفائــدة بغيـــــة دفعــه لــإدلاء بشـــــهادة زور أو حتــى مــن قبيـــــل التدخــل في 
شـــــهادة أو تقــديم دليــل يتصـــــل بالجريمــة، فإنــه يجــرم كذلــك التدخــل في ممارســـــة مهـــــام 
أي موظــف قضائــي أو أي شـــــخص معنــي بإنفـــــاذ القانــون باســـــتخدام القــوة أو التهديـــــد 

أو الترهيــب. 

ــم تنفيــذ  ــهود أو الموظــف المنــوط بهـــ ــر علــى الشـــ ــير العـــــدل بالتأثيـــ  وتشـــــكل عرقلــة ســـ
القانـــــون، إحدى العقبـــــات التـــــي تحد من مكافحة الفســـــاد، ويزداد خطـــــورة حين يقـــــوم 
مرتكبــو جرائــم الفســـــاد مــن ذوي الســـــطوة والمال بممارســـــة أشـــــكال التأثيــر المختلفة على 
الشـــــهود أو الموظفــن، ســـــواء كان ذلــك بالتهديــد أو الترهيـــــب أو بغيــر ذلــك مــن الوســـــائل 
الأخــرى. وقــد أفـــــردت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد المــادة 25 منهـــــا لتجــريم 

عرقلــة ســـــير العدالــة حيــث تنـــــص علــى أن: 

ــر أخــرى لتجــريم  ــريعية وتدابيـــ ــر تشـــ ــزم مــن تدابي ــد يل ــا ق ــرف م ــة طـــ ــد كل دولـــ تعتمـــ
الأفعــال التاليــة عندمــا ترتكــب عمــداً: 

	1 اســـتخدام القـــوة البدنيـــة أو التهديد أو الترهيـــب أو الوعد بمزية غير مســـتحقة .
أو عرضهـــــا أو منحها للتحريـــــض علـــــى الإدلاء بشـــــهادة زور أو للتدخل في الإدلاء 
بالشـــــهادة أو تقــديم الأدلــة في إجـــــراءات تتعلــق بارتـــــكاب أفعـــــال مجرمــة وفقــا 

لهـــــذه الاتفاقية.
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	2 اســـــتخدام القوة البدنيـــــة أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارســـــة أي موظف .
قضائي او معني بإنفاذ القانـــــون مهامـــــه الرســـــمية فيمـــــا يتعلق بارتـــــكاب أفعال 
ــة ممــا يمــس  ــرة الفرعيـــ ــس في هــذه الفقـــ ــة، وليـــ ــذه الاتفاقي ــة وفقــا لهـــ مجرمـــ
ــي فئــات أخــرى مــن  ــريعات تحمـــ ــق الــدول الأطــراف في أن تكــون لديهــا تشـــ بحـــ

الموظفــن العمومــن.

الفرع الثاني

ملاحظات خاصه بتجريم صور الفساد المشمولة بالاتفاقية

يتبــن لنــا بعــد عــرض الصــور الإجراميــة للفســاد التــي تضمنتهــا لاتفاقيــة بعــض الملاحظــات 
يجــدر ذكرهــا في هــذا الشــأن وهي:

أولًا: ‏أن الاتفاقيــة لــم تتضمــن تجريًمــا ذاتيــا وتلقائيــا لأفعــال الفســاد بــل عهــدت بذلــك إلــى 
الــدول الأطــراف ‏حيــث نصــت المــادة 15 منهــا إلا أن تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن 
ــك لا يخــل بواقــع ان  ــة. ‏ولكــن ذل ــال التالي ــر أخــرى للتجــريم الافع ــر تشــريعية وتدابي تدابي
افعــال الفســاد المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة هــي افعــال مجرمــة بالفعــل في كل التشــريعات 
الوطنيــة ربمــا مــع اختــاف في بعــض تفاصيــل البنــاء القانونــي في ضيقــة او اتســاعه او في 

التكييــف الإجرامــي الــذي يســبغه هــذا التشــريع او ذاك علــى جرائــم الفســاد. 

ثانيــاً: ان البنــاء القانونــي لجرائــم الفســاد المشــمول بالاتفاقيــة لا يتوافــر إلا في صــور العمــد 
وبالتالــي فــإن توافــر جرائــم الفســاد بطريــق الاهمــال او التقصيــر او الخطــأ العمــدي علــى 
وجــه العمــوم يســتبعد مــن نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة وهنــا يتصــور ان تتبايــن بعــض التشــريعات 
الجنائيــة الداخليــة مــع احــكام الاتفاقيــة لاســيما فيمــا تنــص عليــه هــذه التشــريعات أحيانــا 
ــام او  ــال الع ــة الم ــال او الاهمــال في صيان ــق الاهم ــام بطري ــال الع مــن تجــريم الاضــرار بالم

استخدامه. 

ثالثًــا: أن الاتفاقيــة تتضمــن صــورا مــن الجرائــم المثيــرة للخــاف حــول مــدى اتفاقهــا مــع 
ــة(  ــر المشــروع )مــاده 2 مــن الاتفاقي ــراء غي ــل جريمــة الاث ــة المســلم بهــا مث ــادئ القانوني المب
التــي لا تعرفهــا تشــريعات بعــض الــدول لمخالفتهــا لقرينــة البــراءة وكونهــا تنقــل عــبء 
الاثبــات فتطالــب المشــتبه فيــه او المدعــى عليــه بــأن يثبــت هــو براءتــه وقــد كشــفت الاعمــال 
التحضيريــة للاتفاقيــة فيمــا دار مــن مناقشــات بشــأن مشــروعها الاول عــن تبايــن ملحــوظ 
في وجهــات النظــر ثــم انتهــي هــذا الخــاف بالإبقــاء علــى جريمــة الاثــراء غيــر المشــروع. 



92

رابعــاً: ان الاتفاقيــة لــم تقتصــر علــى تجــريم الفســاد الــذي يقــع في إطــار القطــاع العــام وعلــى 
يــد موظفــي الدولــة أو مؤسســات المختلفــة بــل نصــت ايضــا علــى تجــريم مظاهــره عــده 
للفســاد في القطــاع الخــاص ســواء في مجــال الرشــوة أو الاختــاس كمــا تضمنــت الاتفاقيــة 
الرشــوة الواقعــة مــن الموظفــن العموميــن الاجانــب وكذلــك مــن الموظفــن الدوليــن العاملــن 

في مؤسســات والمنظمــات الدولية. 

ــم  ــة للتصــدي لجرائ ــن الجنائي ــا القوان ــي ركــزت عليه ــات الرادعــة الت خامســاً: مــن العقوب
الفســاد العقوبــة الســالبة للحريــة بوصفهــا وســيلة ردع رئيســيه حيــث اقــرت القوانــن 

ــاوت  ــس المتف ــة الســجن او الحب الجنائي

‏المــدة عقوبــة اصليــة علــى مرتكــب هــذه الجرائــم هــذا بالإضافــة إلــى أن مــن الوســائل 
الفعالــة في تعزيــز قــدرة العدالــة الجنائيــة علــى التصــدي لهــذه الجرائــم وتحقيــق الأثــر 
الــرادع في مواجهــة مرتكبيهــا ‏مصــادر الأمــوال ال متحصــل مــن جرائــم الفســاد هــذا فضــا 

ــة. ــر الاحترافي ــة والتدابي ــات التبعي ــن العقوب ــة م عــن مجموع

الفرع الثالث

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في الاتفاقية

‏في إطــار هــذا البحــث نعــرف لموضــوع المســؤولية الجنائيــة ‏للأشــخاص الاعتباريــة وفقــا 
التــي  الهامــة  المحــاور  مــن  يعتبــر  هــذا ‏الموضــوع  ان  اذ  الاتفاقيــة  نصــوص  في  ورد  لمــا 
تضمنهــا هــذا الصــك الدولــي اذ يعتبــر الاخــذ ‏بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة 
أو المعنويــة ضــرورة تفتضيهــا مكافحــة الفســاد الــذي يقــع في إطــار القطــاع الخــاص و 
الكيانــات الاقتصاديــة والمؤسســات المصرفيــة الأخــرى ونجــد أن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
ــث أقــرت  ــي في هــذا الشــأن ‏حي ــادرات المجتمــع الدول ــر مــن أهــم مب ‏لمكافحــة الفســاد تعتب
مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي بصــدد جرائــم الفســاد المــادة )26( ‏وقــد ارســت 
‏هــذه المــادة مبــدأ المســؤولية القانونيــة للأشــخاص الاعتباريــة في صورهــا المعروفــة الجنائيــة 
والمدنيــة والإداريــة وذلــك علــى نحــو يمكــن فيــه إخضــاع العقوبــة الجنائيــة أو غيــر جنائيــة 

وتنــص المــادة 26 المشــار إليهــا علــى أن: 

ــر  ــة ‏لتقري ــا القانوني ــع مبادئه ــق م ــر تتف ــزم مــن تدابي ــد يل ــا ق ــة طــرف م )أ( ‏تعتمــد كل دول
مســؤولية الشــخصيات الاعتباريــة عــن المشــاركة في الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
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الشــخصيات  تكــون مســؤولية  أن  الطــرف ‏يجــوز  للدولــة  القانونيــة  رهنًــا ‏بالمبــادئ  )ب( 
الاعتباريــة جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة.

)ج( لا تمس ‏تلك المسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. 

)د( ‏تكفــل كل دولــة طــرف علــى وجــه الخصــوص إخضــاع الشــخصيات الاعتباريــة التــي تلقــي 
عليهــا المســؤولية الجنائيــة وفقــا لهــذه المــادة العقوبــات الجنائيــة أو غيــر جنائيــة فعالــه ومــا 

تناســبه ورادعــه بمــا فيهــا العقوبــات المالية. 

ونجد ان المشرع ‏الدولي حين قررت  مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد 
‏إنما أراد توقيع الجزاء أو التدابير الملائمة على الشخص المعنوي حيث يلجأ المشرع إلى 
تقريرها حماية لمصالح المجتمع ونحن نؤيده في ذلك ‏فهي تمثل نوعا من المسؤولية وأن كانت 
المسؤولية هنا ذات طابع استثنائي فهي نوع من المسؤولية عن فعل الغير ‏وبدون تقرير مبدأ 
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية مرتكبه جرائم الفساد ‏سوف يفتح الباب للإفلات 
من العقاب حال ارتكاب بها من قبل هؤلاء الأشخاص ‏مما يقلل من فعالية مكافحة هذه 
الجريمة ويلاحظ أنه دوافع إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي والتي أفصحت عنها 
اتفاقية الأمم المتحدة ‏لمكافحة الفساد هي رفع الغبن الذي قد يحيط الأشخاص الطبيين 
من ممثلين او أعضاء الشخص المعنوي الذي قد لا يعلمون بما هيه هذه الجرائم وذلك رغبة 
من المشرع في تحقيق مبدأ مساواة الكفالة أمام القانون كما يؤدي إقرار هذه المسؤولية إلى 
تحقيق عنصر الردع بنوعيه في مواجهة بعض الأفراد ‏الذي يدق تلفون جرى المالية تحت 

غطاء الشخص المعنوي الذي يوحي ظاهرة بالثقة فيه . 

‏وإذا كان تقريــر المســؤولية الجنائيــة لمثــل هــذه الكيانــات والأشــخاص الاعتباريــة لــم يفنــى 
بطبيعــة الحــال إلــى تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة، ‏التــي لا يتصــور تطبيقهــا الا بالنســبة 
للأشــخاص الطبيعيــة فــإن هــذا لا يمنــع مــن تطبيــق جــزاءات مــن نــوع آخــر ‏كالمصــادرة 
‏أو الغرامــة او حرمانــه مــن مزاولــة نشــاط ولــو لمــدة مؤقتــه او الوقــف او الحــل كمــا ان 
الاخــذ ‏بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة عــن إحــدى جرائــم الفســاد لا يمنــع في 
ذات الوقــت مــن توافــر المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الطبيعيــة التــي ينســب إليهــا قانــون 

ارتــكاب إحــدى هــذه الجرائــم. 
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الفرع الرابع

التعاون الدولي لمكافحة الفساد وفقا للاتفاقية

 تبـــدو أهميـــة التعـــاون الدولـــي في مكافحـــة الفســـاد في الهدف منـــه وهي الســـعي للحد 
مـــــن الظاهــرة والســـــيطرة عليهـــــا الأمــر الــذي لا يمكــن معـــــه أن تتــم إجـــــراءات المواجهــة 
بمعرفــة دولـــــة بمفردهــا بــل يجــب أن تتضافـــــر جهـــــود مختلــف الـــــدول لمواجهــة الظاهـــــرة 
وهــو مــا يعــد جوهــر وأســـــاس اتفـــــاق المجتمــع الدولــي مــن خــال منظمـــــة الأمم المتحــدة 
لإعداد مشـــــروع هـــــذه الاتفاقية ثـــــم نجاح أفـــــراد المجتمع الدولـــــي في إقرارها ودخولهـــــا 
ــاك  ــا رغــم أن هنـــ ــة في عصرنـــ ــات الفارق ــن العلام ــى أصبحــت م ــاذ حتـــ ــز النف ــى حي الـــ
عوامل كثيرة قـــــد تحـــــد مـــــن فاعلية تطبيـــــق كل بنـــــود الاتفاقية لـــــدى العمل علـــــى وضع 
وســـــائل التعـــــاون الدولــي موضــع التنفيـــــذ ، وقـــــد تتمثـــــل العوامـــــل التــي قــد تحـــــد مــن 

فاعليـــــة التطبيــق فيمـــــا يثــار مــن مشـــــاكل بصــدد:- 

	1 المشاكل القانونية والعملية بصدد الحديث عن الحدود الوطنية لكل دولة..

	2 مـــــا قــد يثـــــار بالدفــوع المختلفــة – لــدى تطبيــق وســـــائل التعــاون الدولي-بشـــــأن .
فكــرة ونظريــات ســـــيادة كل دولــة.

	3 أيضاً مـــــا قـــــد يثار مـــــن أي دولة بشـــــأن مصالحهـــــا القوميـــــة وتعارضهـــــا أحياناً .
لـــــدى المطالبة بتطبيق وســـــائل التعـــــاون الدولـــــي للحد مـــــن الظاهرة.

 إلا أن كل هـــــذه المعوقــات – أو عوامـــــل قيامهـــــا- لا يمنــع مـــــن التأكيــد علــى أن التعـــــاون 
الدولــي ضــرورة إزاء تزايـــــد الأنشــطة الإجراميــة وأنــه الــى جانـــــب الاتفاقيــة الدوليــة 
–  محــل دراســـــتنا- فيجـــــب أيضــا اللجــوء إلـــــى غيرهــا مـــــن الاتفاقيــات الدوليــة وكـــــذا 
ــق الهــدف  ــعياً لتحقي ــة والمتعــددة الأطــراف ســـ ــات الثنائيـــ ــة والاتفاقي ــات الإقليمي الاتفاقي
ــلبية علــى المســتوى الدولــي  الأســمى وهــو الحــد مــن تزايــد ظاهــرة الفســـــاد وآثارهــا الســـ
ــة دور  ــذه، فضــاً عــن أهمي ــه في ورقــة البحــث هـــ ــبق الإشــارة إلي ــي وفــق مــا ســـ والوطنـــ

مختلــف الهيئــات الدوليــة والإقليميــة في هــذا المجــال.

- صور التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الاتفاقية: - 

خصصـــــت الاتفاقيــة الفصـــــل الرابــع منهــا للتعـــــاون الدولــي وذلـــــك في المــواد من 43 حتـــــى 
50، وقد نصت المادة )43( علـــــى مبـــــدأ التعاون بين الدول الأطراف في المسائل الجنائيـــــة 
وفقاً للوســـــائل التـــــي حددتها الاتفاقية لهـــــذه التعـــــاون والمنصوص عليها في المواد من 44 
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حتــى 50 وذلــك حســـــب المناســب والمتســق مــع النظـــــام القانونـــــي الداخلـــــي لـــــكل دولـــــة، 
ونشـــــير فقــط إلــى هــذه الوســـــائل إشـــــارة ســـــريعة وفـــــق نصــوص الاتفاقيــة إذ أن وســـــائل 

هـــــذا التعاون جـــــاءت كالآتي: - 

	1 تسـليـــــم المجرمين..

	2 نقل الأشخاص المحكوم عليهم..

	3 المساعدة القانونيـة المتبادلة..

	4 نقـل الإجراءات الجنـائيـة..

	5 التعاون في مجال إنفاذ القانون..

	6 التحقيقات المشتركة..

	7 أساليب التحري الخاصة والتي في مضمونها تتناول أسلوب التسليم المراقب..

ولا يفوتنـــــا في هذه الإشارة الســـــريعة لصور التعـــــاون الدولي وفق مـــــا وردت في الاتفاقية 
إلـــــى أن الفصل الخامـــــس منهـــــا والذي جـــــرى عنوانه )اســـــترداد الموجودات( وما تضمنه 
ــة  ــراءات كيفيـــ ــى 57( متعلقــة بإجـــ ــن المــواد 51 حتـــ ــكام وردت في نصوصــه )مـــ ــن أحـــ مـــ
ــة  ــم المجــرم بحصيلـــ ــى لا ينعـــ ــاد وحتـــ ــترداد الموجــودات المتحصلــة مــن جرائــم الفســـ اســـ
إجرامه هي أيضاً مـــــن الصور الناصعة أساليب التعـــــاون الدولي في إطار هـــــذه الاتفاقية.
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المبحـث الثانـي

مواجهة الفسـاد في التشريـع الإماراتي

الفـــرع الأول

الأحكام الموضوعية

المبحث الثـالث

اعلان أبوظبي الصادر عن المؤتمر الثامن للدول الأطراف

 بعـــــد أن فـــــرغ المؤتمــر مــن عقــد جلســـــاته والاســتماع الــى كلمـــــات الوفـــــود والمداخــات 
ــة المتحــدة دور  ــة الامــارات العربيـــ ــي تمــت أصــدر المؤتمــر اعــان أبوظبــي، وكان لدول التـــ

ــير الــى ذلــك مــن خــال الفرعــن التاليــن ــل في ذلــك المؤتمــر الأمــر الــذي سنشـــ فاعـــ

الفــرع الأول

نظـرة علـى قـرارات اعلان أبوظبـي

ــدول الأطــراف في  ــن أن مؤتمــر الـــ ــة هــذا البحــث مـــ ــه في مقدمـــ ــرنا الي ــا أشـــ ــق مـــ  وفـــ
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد قـــــد اعتمــد في جلســـــته المعقــودة في 29 نوفمبـــــر 
ــدورة  ــتضافة ال ــا اســـ ــة المتحــدة بعرضهـــ ــارات العربيـــ ــة الإم ــه دولـــ ــروع قدمت 2013 مشـــ
الثامنـــــة للمؤتمـــــر في عـــــام 2019، وفي هــذا المؤتمــر الــذي تم عقـــــده بالعاصمـــــة أبوظبــي 
وبرعايـــــة حكومــة دولـــــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في الفتــرة مـــــن 16 حتــى 20ديســـــمبر 
2019 لمواصلــة اســـــتعراض تنفيـــــذ اتفاقيـــــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد ومـــــن خلالــه 
دارت المناقشــات في إطــار كلمـــــات ومداخــات الوفــود المشــاركة في المؤتمــر بشـــــأن تعزيــز 
التعـــــاون بين الأجهزة العليـــــا للرقابـــــة المالية والمحاسبة وهيئـــــات مكافحـــــة الفســـــاد، وقد 
انتهـــــى المؤتمــر الــى اصـــــدار اعــان أبوظبــي في هــذا الشـــــأن والـــــذي أورد في ديباجتـــــه ان 

المؤتمــر: 

" ينـــــوه باجتمــاع الأجهــزة العليـــــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة والهيئـــــات المتخصصــة في 
مكافحة الفســـــاد، الـــــذي عقـــــد في أبوظبي يومي 14و 15 كانـــــون الأول / ديســـــمبر 2019 
قبيــل انعقـــــاد دورة المؤتمــر الثامنــة، والـــــذي نظمـــــه ديــوان المحاســبة بالإمــارات العربيـــــة 
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المتحــدة، ومكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمـــــة، والمنظمــة الدوليـــــة للأجهــزة 
العليـــــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة".

وقـــــد بلغـــــت قـــــرارات الإعلان 16 قـــــراراً مـــــن بينهـــــا القراريـــــن الأول والثانـــــي واللذيـــــن 
جــاءا علـــــى النحــو التالــي:-

	1 يشـــــجع الـــــدول الأطــراف علـــــى أن تعمـــــل، وفقـــــا للمبـــــادئ الأساســية لنظمهـــــا .
ــة والمحاســبة،  ــة المالي ــا للرقاب ــا العليـــ ــز اســتقلالية أجهزته ــى تعزي ــة، علـــ القانوني
بوصفهــا عامــاً حاســـــماً في الاضطــاع بمهامهــا، وأن تطبـــــق، وفقـــــا لقوانينهـــــا 
الوطنيـــــة وعنــد الاقتضــاء، سياســـــات تكفــل تســـــيير عمــل الأجهــزة العليا للرقابـــــة 
الماليــة والمحاســبة بفعاليــة وفقــاً للمبـــــادئ والمعاييــر التــي وضعتها المنظمة الدوليـــــة 
للأجهزة العليا للرقابـــــة المالية والمحاســبة، ولا ســـــيما فيما يتعلـــــق بضمان الإدارة 
الســـــليمة للشـــــؤون المالية العمومية والممتلكات العموميـــــة، وفي مجالات مـــــن قبيل 

الاشــتراء العمومــي.

	2 المــادة 9 مـــــن اتفاقيــة الأمم . للفقـــــرة 2 مــن  الـــــدول الأطــراف، وفقــاً  يحـــــث 
المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد، ورهنـــــاً بالمبــادئ الأساســية لنظمهـــــا القانونيــة، وعنـــــد 
الاقتضاء، علـــــى أن تتخذ تدابير مـــــن أجل تعزيز الشـــــفافية والمساءلة في مجـــــال 
إدارة الشـــــؤون الماليــة العموميـــــة، بمـــــا في ذلــك مـــــن خــال إرســـــاء نظــام معاييــر 
المحاســبة ومراجعــة الحســـــابات ومــا يتعلــق بذلــك من ضوابط الإشــراف، ويســـــلط 
الضــوء في هــذا الصـــــدد علــى الــدور المهــم الـــــذي تؤديــه الأجهــزة العليـــــا للرقابــة 
والمحاســبية  الماليــة  والإجــراءات  للأطــر  فحــوص  إجــراء  والمحاســبة في  الماليــة 
المطبقــة، بشـــــكل دوري أو عنــد الاقتضــاء، مــن أجـــــل الوقــوف علــى مــدى فعاليتهــا 

في مكافحــة الفســـــاد.

كمـــــا ورد في الإعــان قــرار يشـــــير ضمــن مــا ورد بــه الــى اســـــتحداث سياســـــيات 
فعالــة لمكافحــة الفســـــاد وتنفيذهـــــا، وقــد جــاءت عبـــــارات ذك القــرار علـــــى النحو 

التالــي: 

"ان المؤتمــر يســـــلم بأهميــة اســـــتحداث سياســـــيات فعالـــــة لمكافحــة الفســـــاد 
وتنفيذها او الاستمرار في تنفيـــــذ السياســـــيات الفعالـــــة القائمة في هذا الشـــــأن، 
علــى أن تشـــــجع تلــك السياســـــيات مشـــــاركة المجتمــع وتجســـــد مبـــــادئ ســـــيادة 
القانـــــون الإدارة الســـــليمة للشـــــؤون العموميـــــة والممتلــكات العموميـــــة والنزاهـــــة 
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والشـــــفافية والمساءلة داخل نطـــــاق ولايتها القضائيـــــة، ويلاحظ أن تعزيـــــز الثقة 
في الأجهــزة العليــا للرقابــة المالية والمحاســبة وهيئات مكافحة الفســـــاد والمؤسســات 
الحكوميــة والعموميــة بصفـــــة عامــة، يــؤدي دوراً هامــاً في ســـــياق هـــــذه الجهــود".

 وقـــــد ورد أيضـــــا في القـــــرارات التـــــي تضمنهـــــا اعلان أبوظبي أهميـــة التنســـيق 
والتعــاون علـــــى الصعيــد الوطنـــــي والإقليمــي والدولـــــي فيمـــــا بــن الهيئـــــات 
المشــاركة في جهــود منــع الفســـــاد ومكافحتـــــه وقــد جــاء نــص ذلـــــك القـــــرار علــى 

ــو الآتي:-  النحـــ

يهيـــــب بالـــــدول الأطــراف أن تعمــل، وفقـــــاً للمبــادئ الأساســية لنظمهـــــا القانونيــة، 
علــى تعزيــز التنســـــيق والتعـــــاون علـــــى الصعيـــــد الوطنــي والإقليمــي والدولي فيما 
بين الهيئات المشاركة في جهود منع الفســـــاد ومكافحتـــــه، وأن تتبـــــادل مـــــع غيرها 
من الـــدول الأطراف المساعدة القانونيـــة الفعاليـــة دون إبطاء، وأن تتخـــذ كذلـــك 
خطــوات جــادة مــن أجــل تيســـــير التعـــــاون الفعـــــال وإزالــة العقبـــــات بمــا يتفــق مــع 

المــادة 46 مــن الاتفاقيــة.

 وننـــوه في هـــذا الصدد إلـــى أن المادة )46( من الاتفاقية-والمشار اليهـــا في القرار 
ــات  ــة في مجــال التحقيق ــة المتبادل ــى أوجــه المســاعدة القانوني ــص عل ــر – تن الأخي
والملاحظــات والإجــراءات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم المشــمولة بالاتفاقيــة ونــرى 
انــه أهــم مــا نشــير اليــه مــن أحــكام المــادة )46( هــو أغــراض طلــب المســاعدة 

القانونيــة المبادلــة وهــي: -

الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص. ا (	

تبليـغ المستندات القضـائيـة. ب(	

تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد. ج(	

فحـص الأشياء والمواقع. د(	

تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء. هـ(	

تقديـــــم أصـــــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمـــــا فيهــا الســجلات  و(	
الحكوميـــــة أو المصرفية أو المالية أو ســـــجلات الشـــــركات أو المنشآت التجاريـــــة، 

ــا. ــة منه ــخ مصدق أو نســـ
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ــكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى أو  ــة أو الممتل ــدات الإجرامي ــد العائـــ تحديـــ ز(	
اقتفـــــاء أثرهــا لأغــراض إثباتيــة.

تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة. ح(	

أي نــوع آخــر مــن المســاعدة لا يتعــارض مــع القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف  ط(	
متلقيــة الطلــب.

اســـــتبانة عائـــــدات الجريمـــــة وفقـــــاً لأحــكام الفصـــــل الخامــس مــن هـــــذه  ي(	
أثرهــا. واقتفــاء  وتجميدهـــــا  الاتفاقيــة 

استرداد الموجودات، وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية. ك(	

 وفي إطـــــار الإشــارة – في هـــــذا الجـــــزء مـــــن البحث-الــى مضمـــــون اعــان 
أبوظبــي نــرى أنــه مـــــن القــرارات الهامـــــة التـــــي تضمنهـــــا الإعلان القـــــرار الذي 
يشـــــير الـــــى تواصل العمـــــل على التوعيـــــة بالمخاطر المرتبطة بالفســـــاد ولاسيما 
مـــــن توفيـــــر برامــج تعليميـــــة وتدريبيـــــة لتوعيــة الشـــــباب مــن خــال التواصــل 
مـــــع الأفــراد المعنــن والجماعـــــات المعنيــة مــن خــارج القطـــــاع العــام، وقــد جــاءت 

عبـــــارات هــذا القــرار علـــــى النحــو التالــي:- 

ان المؤتمــر يشـــــجع أيضــاً  الـــــدول الأطــراف، وفقـــــا للمبــادئ الأساســية لنظمهــا 
القانونيــة، وبمــا يتماشـــــى مـــــع المــادة 13 مـــــن الاتفاقيــة، علــى أن تواصــل العمــل 
ــاد، ولاســيما مــن خــال توفيــر برامــج  علــى التوعيــة بالمخاطــر المرتبطــة بالفســـ
ــباب ومــن خــال التواصــل مــع الأفــراد المعنيــن  تعليميــة وتدريبيــة لتوعيــة الشـــ
والجماعــات المعنيــة مـــــن خــارج القطـــــاع العــام، مثـــــل المجتمــع المدنــي والمنظمــات 

غيـــــر الحكوميــة والمنظمــات المجتمعيــة والأوســاط الأكاديميــة.

فيلزم  الأخير  القرار  هـــذا  ســـياق  الاتفاقية في  من   )13( المادة  ذكـــر   وبصـــدد 
المجتمع(  )مشـــاركة  بعنوان  جـــاءت  الاتفاقية  مـــن  المادة  تلك  أن  الـــى  الإشارة 
وهي تدعو الـــدول الأطراف – في حـــدود إمكاناتها ووفقـــا للمبـــادئ الأساسية 
الأهلي  المجتمع  مثل   - والجماعـــات  الأفراد  لتشـــجيع   – الداخلـــي  لقانونهـــا 
والمنظمات غيـــر الحكومة ومنظمات المجتمع المحلي على المشاركة النشـــطة في 
منع الفســـاد ومحاربته ولإذكاء وعـــي الناس فيما يتعلق بوجود الفســـاد واســـبابه 
وجســـامته ومـــا يمثله من خطـــر، كما ورد في نهاية مقـــررات اعـــان أبوظبي انه:
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يطلـــــب إلـــــى الفريــق العامــل المعنــى بمنــع الفســـــاد أن يــدرج موضوعا للمناقشـــــة 
في اجتماعاته المقبلة بشـــــأن تعزيـــــز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

في مجــال منــع الفســـــاد ومكافحته.

 وفي ضـــوء اجتماعـــات مؤتمـــر دول الأطراف في اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفســـاد – في دورته الثامنـــة- وكـــذا في ضـــوء مقـــررات اعلان أبوظبي الصادر 
عنهـــــا فإنـــــه كان لدولـــــة الإمارات العربية المتحدة دور فاعـــــل في تلـــــك الـــــدورة 
من خلال وفدها رفيع المســتوى الـــــذي قـــــام بتمثيل الدولـــــة في المؤتمر وكذلـــــك 
الـــــدور الفاعــل لوفـــــد الدولــة مــن خــال المداخــات الهامــة التـــــي ابداها أعضاء 
ــوان  ــعادة رئيــس دي ــي القاهــا ســـ ــه الكلمــة الت ــا تضمنتـــ ــد ومــن خــال مـــ الوفـــ
المحاســبة بالدولــة مــن رؤيتهــا بشــأن دعمهــا للنزاهــة ومكافحــة الفســاد بمختلــف 

صــوره وعلــى كافــة الأصعــدة.

الفـرع الثانـي

توجهات دولة الإمارات في المؤتمر الثامن للدول الأطراف

 كان لدولـــــة المــارات العربيـــــة المتحــدة دور بـــــارز في المؤتمــر الثامــن للـــــدول الأطــراف في 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد – وهــو مــا ســـــبق الإشــارة اليــه- وإذ تـــــم انتخــاب 
رئيــس ديــوان المحاســبة في الدولــة –  رئيســـــاً للمؤتمــر – فأشـــــار إلــى الاطــار العــام الــذي 
ــز جهــود  ــى تعزي ــل علـــ ــة تعمـــ ــة الإمــارات العربي ــه وهــو )ان دولـــ ــة مــن خلال ــل الدول تعمـــ
المجتمــع الدولــي لخدمــة كافــة الــدول الأطــراف لمنــع ومكافحــة الفســـــاد، وشـــــرعت في 
اســـــتكمال منظومـــــة التشـــــريعات الوطنيـــــة والأطر القانونيـــــة الهادفـــــة الى منـــع الفســـاد 

ــه. ــة مرتكبي ــه ومعاقب ومكافحت

لقـــــد أدركت دول العالم المخاطر الجســـــيمة الناتجة عن الفســـــاد باعتباره جريمـــــة خطيره 
تقــوض حكــم القانـــــون وتعيــق التنميــة وتنشـــــر الفقــر والجهــل وتحـــــول دون وصــول الحقــوق 
لأصحابهــا، وان الإمــارات تعمــل بالمشــاركة مـــــع بقيـــــة دول العالــم علـــــى مناهضــة الفســـــاد 
وتجفيــف منابعــه مـــــن خــال ســـــن القوانــن والنظــر في مــدى اســتكمال التشـــــريعات في كل 

دولة.
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مبادرتان من دولة الإمارات العربية المتحدة:
خلال انعقاد المؤتمر طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرتين:

ــة الماليــة  ــا للرقابـــ ــتركة بيـــن الأجهــزة العليـــ الأولــى: تعنـــــى بتأســـــيس قاعـــــدة عمــل مشـــ
والمحاسبة وأجهزة مكافحـــــة الفســـــاد في العالـــــم ما من شـــــأنه أن يســـــهم في إحـــداث نقلة 

نوعيـــــة في آليــات مكافحــة الفســـــاد علــى مســـــتوى العالــم. 

والثانية: تتمثل في تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد في العالم.

وبالنظـــــر فيمـــــا طرحــه وفــد دولــة الإمــارات أمــام المؤتمــر بشـــــأن المبادرتــن يتبـــن ان ذلــك 
الــذي تم طرحــه قــد وجـــــد صــدى في قـــــرارات المؤتمــر والتــي جــرى بيانهــا في اعــان 
أبوظبــي. اذ ورد ضمــن قـــــرارات المؤتمــر – علــى النحـــــو الســـــالف بيانـــــه – حــق الـــــدول 
الأطــراف علــى إرســـــاء نظـــــام معاييــر المحاســبة ومراجعــة الحســـــابات، والإشــارة إلــى 
الـــــدور المهــم الـــــذي تؤديــه الأجهــزة العليـــــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة في اجـــــراء فحــوص 
للأطــر والإجــراءات الماليــة والمحاســبية المطبقــة مــن أجــل الوقـــــوف علــى مــدى فعاليتهــا في 
ــاد، كمــا وردت في قـــــرارات اعــان أبوظبــي كذلـــــك الدعــوة الـــــى تواصــل  مكافحــة الفســـ
العمـــــل علــى التوعيـــــة بالمخاطــر المرتبطــة الفســـــاد ولا ســـــيما مـــــن خــال توافـــــر برامــج 
تعليميـــــة وتدريبيـــــة لتوعيــة الشـــــباب، وبذلــك يبنــي مـــــدى الــدور الفاعـــــل لدولــة الإمــارات 
خــال جلســـــات المؤتمــر ممــا يؤكــد جـــــداره الدولــة باســـــتضافة اعمالــه والــذي كان مـــــن 

أهمهــا اصــدار اعــان أبوظبــي.

ديوان المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة:

 بعـــد أن اســـتعرضنا في هـــذا البحـــث العناصـــر الأساسية لاتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفســـاد والجرائـــم المشمولة بهـــا ومدى اتســـاقها مـــع توجهـــات الدولـــة في مكافحة هـــذه 
الظاهرة ودعـــــم نزاهة الوظيفـــــة العامـــــة، كما تبين مما ســـــبق عرضـــــه أن المؤتمر الثامن 
قــد تنـــــاول تعزيــز الثقـــــة في الأجهــزة العليــا للرقابـــــة الماليــة والمحاســبة وهيئـــــات مكافحــة 
الفســـــاد والمؤسســات الحكوميـــــة والعموميـــــة بصفــة عامــة الأمــر الــذي نــرى معــه أن نختــم 
هــذه الدراســـــة بالإشــارة الــى دور ديــوان المحاســبة في الدولــة، باعتبــاره الجهــاز الأعلــى في 
الدولـــــة الــذي يتولــى الكشـــــف عـــــن الغــش والفســـــاد المالــي، والرقابـــــة على أمـــــوال الدولة 
بهدف التحقـــــق من ســامة وشـــــرعية عمليات الانفـــــاق وتحصيل الإيرادات ، فضلًا عـــــن 
ــة  ــة، كمــا يقــوم بفحــص ودراســـ ــوال الدول ــروعية إدارة أمـــ ــه يتحقــق مــن ســامة ومشـــ أن
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مختلــف القوانــن واللوائـــــح والأنظمــة الماليــة والحســـــابية، وأســـــلوب ســـــير العمليات المالية 
في الجهــات الخاضعـــــة لرقابتــه، للتحقــق مــن مــدى ســـــامتها، وتحديـــــد أوجـــــه النقـــــص 
والقصـــــور فيها، واقتـــــراح ما يراه من وســـــائل لإصلاحها وتحســـــينها بمـــــا في ذلك وضـــــع 
المعاييــر المحاســبية وأفضــل الممارســات، للوصــول بـــــإدارة الأمــوال التــي تشـــــملها الرقابـــــة 
الــى أقصــى مســـــتوى مـــــن الســامة والكفــاءة والدقـــــة"، إضافــة الــى ذلـــــك، يشـــــارك في 
المؤتمــرات الدوليـــــة، التــي تعنــى بتعزيـــــز النزاهــة والشـــــفافية كمــا يشـــــارك في تجمــع دول 
ــاد، حيــث  ــة الفســـ ــة ومكافحـــ ــاون الخليجــي للأجهــزة المســؤولة عــن النزاهـــ مجلــس التعـــ
تبلـــــورت الجهــود المشــتركة لهــذه الأجهــزة خــال الفتـــــرة الماضيــة في اعتمـــــاد العديـــــد 
مــن المبــادئ والأدلــة استرشــاديه، ومنهجيـــــات الرقابــة التــي تســـــهم في الحــد مــن مكافحــة 

الفســاد.
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حول ندوة مواجهة غسل الأموال

في ضوء التشريع والتعاون الدولي





105

مقدمة
ــة أبوظبــي  ــة أكاديميـــ ــق رؤيـــ ــاء لتحقي ــرة القضـــ ــا دائـــ ــود التـــــي تبذلهـــ ــار الجهـــ في إطـــ
ــعياً إلــى  ــة – وغيرهــا –  ســـ ــوادر القضائيـــ ــدرات الكـــ ــة قـــ ــة في إعــداد وتنميـــ القضائيـــ
تحقيـــــق الريـــــادة العالمية في العمـــــل القضائي العدلي الناجـــــز، يتم إعداد وعقـــــد مختلف 
اللقــاءات والمنتديــات العلميــة والعمليــة التـــــي تطــرح فيهــا مختلــف الموضوعــات القانونيـــــة 
والقضائيـــــة وخاصـــــة تلـــــك التـــــي تثيرهــا ثمـــــة تعديــات تشـــــريعية يتـــــم طرحهــا علــى 
الســـــاحة مـــــن خــال مختلــف الأدوات التشـــــريعية أو التـــــي يتــم فيهــا بحـــــث ظواهــر 
تقتضــي المناقشــة والتعليــق يكـــــون قـــــد أفرزهــا العمـــــل القضائــي والتــي يحســـــن طرحهــا 
على بســـــاط البحـــــث من خلال تلـــــك المنتديات واللقـــــاءات والنـــــدوات التي تنظمهـــــا دائرة 
ــاء أبوظبــي  ــا أعضــاء الهيئـــــة القضائيــة في دائـــــرة قضـــ القضــاء ويكــون المســتهدفين فيهـــ
وغيرهم مـــــن زملائهم في الإدارات النظيرة مثـــــل إدارة قضايا الحكومـــــة وأعضاء النيابـــــة 

ــارات. ــف الإم العامــة في مختل

وفي خــــال ينايـــــر 2021 – تم عقد منتـــــدى في إطار أكاديميـــــة أبوظبي القضائية وبرعاية 
ســـــعادة النائب العـــــام لإمارة أبوظبي كان موضوعـــــه )تحديـــــات مواجهـــــة جرائـــــم غســـــل 
الأمــوال في ضــوء التشـــــريعات الوطنيـــــة والتعـــــاون الدولـــــي( وقـــــد صـــــدر عـــــن المنتــدى 
تعريـــــف بعناصـــــر الموضــوع مــن خــال نشـــــرة ورد بهــا  أنـــــه وفقـــــاً  للقانـــــون الإماراتــي، 
يعـــــد مرتكبـــــاً  لجريمــة غســـــل الأمــوال كل مـــــن كان عامــا بـــــأن الأمــوال متحصلـــــة مـــــن 
جنايــة أو جنحــة، وقـــــام عمــداً بتحويــل المتحصــات أو نقلهــا أو أجــرى أي عمليـــــة بقصــد 
ــة المتحصــات، أو  ــى أو مــوه حقيقـــ ــر المشــروع، أو أخفـــ ــا غيـــ ــه مصدرهـــ إخفــاء أو تمويـــ
مصدرهـــــا، أو مكانهــا أو طريقـــــة التصـــــرف فيهــا أو حركتهـــــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق 
ــاعد  ــلمها، أو ســـ ــد تســـ ــتخدم المتحصــات عنـــ ــب أو حــاز أو اســـ ــا، أو اكتســـ ــة به المتعلق

مرتكــب الجريمـــــة الأصليــة علـــــى الإفــات مـــــن العقوبــة.

وقـــــد صدر المرسوم بقانـــــون اتحـــــادي رقـــــم 20 لســـــنة 2018 في شـــــأن مواجهـــــة جرائـــــم 
ــر  ــر المشــروعة لتطوي ــل التنظيمــات غي ــل الإرهــاب وتموي ــة تموي ــوال ومكافحـــ ــل الأم غســـ
البنيــة التشـــــريعية والقانونيــة للدولــة نظـــــرا لمــا لهــا مــن دور هـــــام في ضمــان الالتــزام 
المســتمر بالمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة جرائــم غســـــل الأمــوال ومواجهــة تمويـــــل 

الإرهــاب، ويهـــــدف القانــون إلــى:
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- مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال.	

- وضـــــع إطـــــار قانونـــــي يعـــــزز الجهــود التـــــي تبذلهـــــا الجهـــــات ذات العالقـــــة في 	
ــم المرتبطــة. ــل الأمــوال والجرائـــ ــة لمكافحــة غســـ الدول

- مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة. 	

ويحـــــدد المرســوم بقانــون مرتكــب جريمــة غســـــل الأمــوال بأنـــــه كل مــن كان عامــا 
بـــــأن الأمــوال متحصلــة مـــــن جنايــة أو جنحـــــة، وارتكــب عمــداً أحـــــد الأفعــال الآتيــة:

- حــول المتحصــات أو نقلهــا أو أجــرى أي عمليــة بقصــد إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا 	
غيــر المشــروع.

- أخفـــــى أو مــوه حقيقــة المتحصــات، أو مصدرهــا، أو مكانهــا أو طريقــة التصـــــرف 	
فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهـــــا أو الحقـــــوق المتعلقــة بهــا.

- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.	

- ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الافلات من العقوبة.	

ونـــــص المرســوم بقانــون علــى أن جريمــة غســـــل الأمــوال تعتبــر جريمــة مســـــتقلة، ولا 
ــل الأمــوال،  ــه علــى جريمــة غســـ ــة الأصليــة دون معاقبتـــ ــول معاقبــة مرتكــب الجريمـــ تحـــ
كمــا لا يشـــــترط حصــول الإدانــة بارتــكاب الجريمـــــة الأصليــة لإثبــات المصــدر غيــر المشــروع 

للمتحصــات.

وتحقيقـــــاً لغايـــــات القانـــــون فقـــــد أصــدر ســـــمو الشـــــيخ منصـــــور بــن زايـــــد آل نهيـــــان، 
نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء، وزيـــر شـــؤون الرئاســـة، رئيس دائـــرة القضـــاء في أبوظبي، 
قــراراً بإنشـــــاء محكمـــــة متخصصــة للنظـــــر في جرائــم غســـــل الأمــوال والتهــرب الضريبــي، 
ــة  ــز فاعلي ــة بتعزي ــاء المتمثل ــرة القضـــ ــة الاســتراتيجية لدائ ــذ الأولوي ــك في إطــار تنفيـــ وذل
وكفـــــاءة التقاضــي وضمــان منظومـــــة العدالــة الجنائيـــــة، وصــولاً إلــى هدف قضـــــاء عـــــادل 
ــان  ــك الجرائــم وضمـــ ــة لمواجهــة تلـــ ــة الإمــارات الفاعل ــود دولـــ ــا يعــزز جهـــ ــز. وبمـــ وناجـــ
ملاحقــة مرتكبيهـــــا وتقديمهـــــم للعدالــة، عبـــــر اتخــاذ العديـــــد مــن الخطــوات والإجــراءات 

بالتنســـــيق والتكامــل مــع مختلــف الجهـــــات المعنيــة.



107

ــب الأمم  ــاون مــع مكت ــزي بالتعـــ ــة في المصــرف المرك ــدة المعلومــات المالي ــا أطلقــت وحـــ كمـــ
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصـــة رقميـــة )goAML( لجمـــع وتحليل المعلومات 
الماليــة بمــا يتوافـــــق مــع متطلبــات مكافحــة غســـــل الأمــوال. وأصبــح التســـــجيل في برنامــج 
goAML إلزاميــاً لجميــع المؤسســات والشـــــركات الماليــة مثــل "البنــوك ومكاتــب الصرافــة 
ــم  ــع جرائـــ ــهم البرنامــج الجديــد في منـــ ــوف يســـ ــركات التمويــل" وفقــا للقانــون. وســـ وشـــ
غســـــل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والأنشــطة الماليــة الأخــرى غيــر المشــروعة، وســـــيكون 
البرنامـــــج جـــــزءاً مــن وحـــــدة المعلومــات الماليــة، حيـــــث يعــزز مــن قدراتهـــــا بالإضافــة إلــى 
ضمـــــان الحفــاظ علــى فعاليـــــة النظــام المالــي الإماراتــي في مواجهــة غســـــل الأمــوال وتمويل 

الإرهــاب. 

كما أنشـــــئت منصة ذكية للكشـــــف عـــــن الجرائم المالية تســـــمى "فـــــوري تيك" وهو نظـــــام 
ذكــي يعمــل علــى جمــع القضايــا المتصلــة بغســـــل الأمــوال مــن مختلــف الجهــات الاتحاديــة 
والمحليــة، وتيســـــير التواصــل فيمــا بينهــا بهــدف تســـــريع اتخــاذ الإجــراءات والقــرارات في 
ــأنها  ــوري( علــى تطبيــق إجــراءات صارمــة مــن شـــ ــاعد نظــام )فـــ ــاعات، ويســـ غضــون ســـ
الاســتجابة الســريعة للحــد مــن الجرائــم الماليــة، وغســـــل الأمــوال، والقضــاء علــى مصـــــادر 
 )FANR( تمويـــــل الإرهاب. والذي تـــــم تطويره مـــــن قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
ــة لمواجهــة  ــة الوطني ــي تتضمــن أعضــاء مــن اللجن ــة الت ــة الفرعي ــة الفنيـــ ــراف اللجنـــ بإشـــ

غســـــل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة.

وقد تناول هذا المنتدى طرح ومناقشة عدة محاور يمكن إجمالها فيما يلي: -

• ــى 	 ــة عل ــات المتعاقب ــة والتعدي ــا القانوني ــوال وأركانه ــوم جريمــة غســل الأم مفه
ــا. ــن الخاصــة به القوان

• صناعـــــة التشـــــريع في جرائـــــم غســـــل الأموال في ضـــــوء الممارســات الدوليـــــة 	
وأثـــــر ذلـــــك علـــــى النمــو والمنظومــة الأمنيــة والاقتصاديــة والعدليـــــة.

• إعداد محاضر جمع الاستدلال وإجراءات البحث والتحري في جرائم غسل الأموال.	

• آلية التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال.	

• التحقيق المالي الموازي في الجرائم الأصلية.	

• التعريـــــف بمحكمـــــة جرائـــــم غســـــل الأمــوال والتهــرب الضريبــي بأبوظبــي 	
وســـــير المحاكمــات في جرائــم غســـــل الأمــوال.



108

• الإشكاليات التي تعترض سير التحقيقات في جرائم غسل الأموال.	

• ــي المتعلقــة 	 ــات التعــاون الدول ــة في طلب ــة والســلطات المحلي دور الســلطة المركزي
بجرائــم غســل الأمــوال.

• دور وحــدة المعلومــات الماليــة في تنفيــذ قــرارات جهــات التحقيــق المتعلقــة بجرائــم 	
غســل الأمــوال.

ومـــــن خلال العرض الســـــابق لعناصـــــر فعاليات المنتدى المشار إليـــــه والمحاور التي تناولها 
المشاركون لموضوع جرائـــــم غســـــل الأموال في ضـــــوء التشـــــريع في دولة الإمارات العربيـــــة 
المتحــدة وكـــــذا في نصــوص بعـــــض الاتفاقيــات الدوليـــــة ذات الصلـــــة خاصـــــة فيمــا يتعلـــــق 
منهـــــا بالتعــاون الدولـــــي لمواجهــة جرائــم غســـــل الأمــوال، الأمــر الذي ســـــنعرضه من خـــــال 

المباحــث الآتيــة: -

 المبحث الأول: جرائم غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية.

 المبحث الثاني: مكافحة جرائم غسل الأموال في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة.

 المبحث الثالث: صور التعاون الدولي لمكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال.

المبحث الأول

جرائم غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية

مقدمة عن تعريف غسل الأموال:

ازداد الاهتمـام العالمـي في الآونـة الأخيـر بظاهـرة غسـل الأمـوال حيـث تعد مـن أهم المخاطر 
غيـر المنظـور التـي تهـدد اسـتقرار النظـام الاقتصـادي العالمـي. ومـن ثم باتت عمليـة مكافحة 
هـذه الظاهـرة مـن الموضوعـات الهامـة والمعقدة على مسـتوي العالم ويعـزى وجه التعقيد الى 
درجة الاجتراف العالية لدي الجهات التي تقوم بعمليات غسـل الأموال والتي تتمتع بآليات 
التقنيـات الحديثـة والنظـم المتطـور للاتصـالات   منظمـة تسـتخدم بشـكل متزايـد مختلـف 
والتقـدم نحـو في مجـال تقنيـة المعلومـات ومـن ثـم كامـن لزامًـا أن تتواكـب الجهـود الدوليـة 
والاقليميـة ‏والمحليـة مـع تطـور هـذه الظاهـرة القضـاء على آثرها السـلبية العديدة وقد واكب 
ظهـور انمـاط الفسـاد اهتمـام مرتبكـي جرائمـه ‏ابتـكار الوسـائل المحققـة للإضفـاء الشـرعية 
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الظاهريـة ‏علـى مصـدر اموالهـم غيـر المشـروعة ال متحصـل مـن جـراء جرائمهـم ‏وذلـك عـن 
طريـق إخفـاء مصدرهـا الحقيقـي غيـر المشـروع و غالبـا مـا تتمثـل هـذه الوسـائل في عمليات 
الإيـداع والنقـد السـرية للأمـوال ‏فيمـا بين الحسـابات المصرفيـة المختلفـة في الداخل او عبر 
الحـدود الوطنيـة أو دمـج تلـك الأمـوال في أصـول ثابتـة أو منقولـة سـوى بالبيـع او الشـراء أو 

الدخـول بهـا في مجـالات الاسـتثمار المختلفـة.

تعــددت  فقــد  الحديثــة  القانونيــة  المصطلحــات  مــن  الأمــوال  غســل  مصطلــح  أن  ‏وبمــا 
الاتجاهــات القانونيــة والدوليــة والتشــريعية بشــأن تعريفــه ونشــير بــداءة الــى ان مصطلــح 
غســل الامــوال ظهــر الاول مــره في الحيــاه القانونيــة ‏والاقتصاديــة في أوائــل العقــد الأخيــر 
مــن القــرن الماضــي وترجــع الارهاصــات ‏الأولــى لظهــور في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بالإشــارة إلــى امتــاك المافيــا والمؤسســات غســل الملابــس ‏وهــي مؤسســات ماليــة كانــت 
متاحــة فيهــا الخلــط بــن الإيــرادات المشــروعة الإيــرادات الغيــر مشــروعة إلــى حــد تظهــر 
عنــده كافــة الإيــرادات وكأنهــا متأتيــة مــن مصــدر مشــروع وهــو غســل الملابــس وقــد تطــور 
مدلــول ‏هــذا المصطلــح في مــا بعــد النظــر لأن عمليــة الغســل أصبحــت عمليــة اشــد تعقيــدًا 
وتقتضــي في كثيــر مــن ‏الأحيــان الاســتعانة بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة وترمــي إلــى تطهيــر 
الأمــوال او تبيــض بهــا بطريقــة تخفــي طابعهــا او مصدرهــا او اســتخدامه الحقيقــي ‏حيــث 

توجــد مبــررًا ظاهريًــا للتحكــم في الأمــوال المغســولة أول لحيازتــا . 

‏وعنـــد تصـــدي التشـــريعات والآراء الفقهيـــة لتعريـــف مصطلـــح غســـل الأمـــوال: نجـــد أنهـــا 
مقســـمة إلـــى قســـمين الأول: ‏يقصـــر تعريفـــات مـــن أمـــوال علـــى تلـــك الأمـــوال غيـــر المشـــروعة 
الناتجـــة عـــن تجـــارة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة ‏وهـــو التعريـــف الـــذي اخـــذت بـــه اتفاقيـــة 
الأمم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غيـــر المشـــروع في المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة المنعقـــدة 
ـــة عـــام 1991  ـــس المجموعـــة الأوروبي ـــه الصـــادرة عـــن المجل ـــا ديســـمبر 1988والتوصي في فيين
أمـــا الثانـــي فيجعلـــه شـــاملا جميـــع الأمـــوال الناتجـــة عـــن جميـــع الجرائـــم والاعمـــال 
ـــن  ـــة وم ـــرات العقلي ـــك الناتجـــة عـــن تجـــارة المخـــدرات المؤث ـــط تل ـــس فق ـــر المشـــروعة ولي غي
ـــون  ـــوال قان ـــى غســـل الأم ـــف الواســـع عل ـــي اعتمـــدت التعري ـــة الت التشـــريعات والآراء الفقهي
ـــة أو  ـــاء طبيع ـــى إخف ـــر غســـل الأمـــوال كل عمـــل يهـــدف إل ـــذي أعتب الأمريكـــي عـــام 1986 ال

مصـــدر الأمـــوال الناتجـــة عـــن الأنشـــطة الاجراميـــة.

‏وهــذا التبايــن بــن التعريفــن يدعونــا إلــى بيــان كافــة هــذه الاتجاهــات مــن خــال هــذا 
المبحــث الــذي نعــرض فيــه اهــم التعريفــات الــواردة في عــدد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق 

الدوليــة ذات الصلــة بجريمــة غســل الأمــوال وذلــك علــى النحــو التالــي:
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ذات  الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات  خــال  مــن  الامــوال  غســل  القانونــي لجريمــة  المفهــوم 
الصلــة: فقــد ‏ركــزت الأمم المتحــدة في تعريفهــا لجرائــم غســل الأمــوال علــى الأمــوال الناجمــة 
عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ‏باعتبارهــا الأكبــر حجمــا والأكثــر شــيوعا وعلــى هــذا 
النحــو يعــرف دليــل الأمم المتحــدة للتدريــب جريمــة غســل الأمــوال بأنهــا عمليــة يلجــأ إليهــا 
مــن يعمــل في الاتجــار غيــر المشــروع في العقاقيــر المخــدرة لإخفــاء مصــدره غيــر المشــروع او 
اســتخدام الدخــل في وجــه مشــروع يجعلــه يبــدو وكأنــه عائــد مــن أعمــال تجاريــة مشــروعة.

- 	Na� United( هويعرفـه مكتــب الأمم المتحــدة لمكافحــه المخــدرات ومنــع الجريمــة
بأنــه   )  Prevention  Crime  and  control  Drug  For  Office  tions
جرمــة تتكــون مــن ثــاث مراحــل )1( تحريــك الأمــوال مــن المصــدر غيــر الشــرعي 
المرتبــط بهــا )2( إخفــاء الصلــة فيمــا بــن الأمــوال والمصــدر غيــر الشــرعي لخــداع 
وتمويــه الســلطات )3( عــودة الأمــوال مــرة اخــري الــى الحيــاه دون ظهــور المصــدر 

الأصلــي )غيــر الشــرعي ( لهــذه الأمــوال . 

- ــا 	 ــاث وفق ــا الث ــف جريمــة غســل الأمــوال ومراحله ــف مــع تعري يتفــق هــذا التعري
 Task – Action– Financial لمجموعــة العمــل المالــي الدولــي لمكافحة الأموال(
FATF – Force ( إلا انــه يختلــف فيمــا يتعلــق بمســميات هــذه المراحــل الثــاث 
ــة الشــرعية عــن  ــوات المالي ــداع الأمــوال في القن لجريمــة غســل الأمــوال في )1(  إي
طريــق المؤسســات الماليــة )2( فصــل الأمــوال عــن مصدرهــا الأصلــي غيــر المشــروع 
)3( الاختــاط الــذي يتــم بموجبــه إعــادة الأمــوال الــى المعامــات الاقتصاديــة 

الشــرعية. 

وســوف نتنــاول فيمــا يلــي تعريــف جريمــة غســل الأمــوال في ثــاث مــن اهــم الاتفاقيــات 
الدوليــة التــي اوجبــت علــى الــدول الأطــراف فيهــا ضــرورة تجــريم عمليــات غســل الأمــوال 
وهــي اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
لســنة 1988 )اتفاقيــة فيينــا ( واتفاقيــة المجلــس الأوروبــي الموقعــة في ستراســبورج في 8 
نوفمبــر ســنة 1990 بشــا، غســل وتعقــب وضبــط ومصــادرة الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة 
واتفاقيــه الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة الموقعــة في 
باليرمــو في ديســمبر 2000 مــن بيــان مــدى اختــاف نطــاق هــذا التجــريم في كل منهــا . 

وتبــدأ أهميــة عــرض التعريــف القانونــي لغســل الأمــوال في الاتفاقيــات الدوليــة المذكــور 
مــن عــدة نواحــي هــي )أي الاتفاقيــات الدوليــة( قــد فرضــت التزامــا علــى الــدول الأطــراف 
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ــة اخــري  بتجــريم غســل الأمــوال وبالتعــاون الدولــي في مكافحــه هــذه الجريمــة ومــن ناحي
فــأن تلــك النصــوص الدوليــة اعتبــرت بمثابــة قواعــد نموذجيــة يســرت عمــل الــدول المختلفــة 

في صياغــة او تحديــث تشــريعاتها الداخليــة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال.

)1( ‏تعريــف جريمــة غســل الأمــوال في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 
في المخــدرات والمؤثــرة العقليــة 1988‏: وقعــت اتفاقيــة في فيينــا بتاريــخ 20 ديســمبر ســنة 
1988 ‏وهــي تعتبــر أول النصــوص الدوليــة التــي وضعــت تعريفًــا قانونيًــا لغســل الأمــوال ‏رغــم 
أنهــا لــم تســتعمل صراحــة لفــظ الغســل ‏إذ اوجبــت بمقتضــى المــادة الثالثــة )ب/2.1( )ج / 
1( ‏منهــا علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة في تشــريعاتها الداخليــة للتجــريم 

الافعــال الآتيــة التــي ترتكــب عمــدًا: 

• ‏تحويــل الامــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا متحصلــة مــن جريمــة الاتجــار في المــواد 	
ــوال أو بقصــد  ــذه الأم ــر المشــروع له ــه المصــدر غي ــاء أو تموي ــدف إخف المخــدرة ‏به
ــار  ــى الافــات مــن الاث ــي عل ــم ال ــكاب اي مــن هــذه الجرائ مســاعدة المتهــم في ارت

القانونيــة لأفعاله. 

• اخفــاء او تمويــه حقيقــة الأمــوال او مصدرهــا او مكانهــا ‏أو طريقــة التصــرف فيهــا 	
‏أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أو ملكيتهــا مــع العلــم بأنهــا ناتجــة عــن جريمــة 

أو جرائــم المخــدرات.

‏وأضافت المادة المشار إليها انه على كل دولة طرف في الاتفاقية ‏وبما لا يتعارض مع مبادئها 
الدستورية ‏والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني ‏أنت جرم: ‏اكتساب أو حيازة أو استخدام 

الأموال غير المشروعة مع العلم وقد تسليمها بأنها متحصله من جرائم المخدرات.

وقــد لوحــظ ان هــذا التعريــف يتضمــن المراحــل التــي تمــر بهــا عــادة عمليــات غســل الامــوال 
)ايــداع او التوظيــف والتمويــه والدمــج( كمــا انــه اتخــذ اساســا لتعريــف غســل الامــوال في 
ــب  ــه ‏اغل ــوال وتبنت ــة بمكافحــة غســل الأم ــة المتعلق ــة اللاحق ــن النصــوص ‏الدولي ــد م العدي

التشــريعات الجنائيــة الداخليــة ولكــن مــع توســيع نطاقــه. 

‏ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تعريــف غســل الأمــوال في اتفاقيــة فيينــا يتســع لمعاقبــة أي شــخص 
ــم المخــدرات ‏ســواء ســاهم في الجريمــة  ــة مــن جرائ يرتكــب أفعــال غســل الأمــوال المتحصل
الاصليــة التــي تحصــل منهــا المــال أم لــم يســاهم فيهــا اذ كان ‏وقــت ارتــكاب فعــل غســل 
الأمــوال عالــم بالمصــدر الإجرامــي ‏لهــذه الأمــوال وأجــازت المــادة 3/3 ‏مــن الاتفاقيــة بمقتضى 
الاســتدلال ‏مــن الظــروف الواقعيــة الموضوعيــة علــى العلــم او النيــة او القصــد المطلــوب 

باعتبــاره ركنًــا في الجريمــة. 
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‏والارتبــاط الوثيــق بــن الجريمــة المنظمــة والاتجــار غير المشــروع في المخدرات وجريمة غســل 
الأمــوال فتشــير الدراســات إلــى أن اتفاقيــة فيينــا تجســد الاســتراتيجية الدوليــة الجديــدة 
التــي تهــدف إلــى مهاجمــة القــوة الاقتصاديــة للمنظمــات الجريمــة مــن اجــل اضعافيهــا عــن 
طريــق منعهــا مــن الاســتفادة مــن عائــدات أنشــطتها الاجراميــة ‏وإحبــاط الآثــار الضــارة 

للاقتصــاد الإجرامــي علــى هيــكل الاقتصــاد المشــروع. 

‏وفي هــذا الاتجــاه فقــد نبهــت اتفاقيــة فيينــا إلــى أهميــة عقوبــة المصــادر )‏إلــى جانــب العقوبــة 
الســالبة للحريــة وعقوبــة الغرامــة( ‏في مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال فنصــت في المــادة 
الخامســة منهــا علــى واجــب كل دولــة طــرف في الاتفاقيــة أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لتتمكــن 
مــن مصــادرة متحصــات جرائــم الاتجــار في المخــدرات ‏وتمكــن ســلطاتها المختصــة مــن 

تحديــد واقتفــاء أثرهــا وتجميدهــا أو التحفــظ عليهــا بقصــد مصادرتهــا في النهايــة. 

‏هـذا وأن اختلفـت هـذه التعريفـات فيمـا يتعلـق بمسـميات المراحل الا أنهـا تتفق جميعا في ان 
جريمـة غسـل الأمـوال هـي عمليـة تحويـل العائـد المالي الناتج من نشـاط إجرامـي إلى أموال 
تظهـر بشـكل قانونـي في يـد الجانـي مـرة أخـرى ‏وتكـون عملية التحويل باسـتخدام الأسـاليب 

التمويهيـة المعقـدة والتـي لا تمكـن السـلطات من معرفة المصـدر الأصلي لهذه الأموال. 

)2(-تعريــف جريمــة غســل الأمــوال في اتفاقيــة المجلــس الأوروبــي بشــأن غســل وإجــراءات 
ضبــط ومصــادرة متحصــات الجريمــة - ستراســبورج لعــام 1990 :  ‏وقعــت هــذه الاتفاقيــة في 
ستراســبورج بتاريــخ 8 نوفمبــر 1990 ‏وهــي تعــد صــورة متميــزة للتعــاون الإقليمــي لمواجهــة 
غســل الأمــوال ‏وقــد حــددت المــادة السادســة منهــا مفهــوم غســل الأمــوال علــى ذات النحــو 
الــذي قررتــه اتفاقيــة فيينــا عــام 1988 و إضافــة بعــض الأحــكام الجديــدة في هــذا الشــأن 
إذ نصــت علــى الالتــزام الــدول الأطــراف في تجــريم نوعــن مــن الأفعــال الاجراميــة المكونــة 

للغســل الأمــوال وهما: 

أولًا: تحويــل أو نقــل الأمــوال مــع العلــم بأنهــا متحصلــة مــن جريمــة بقصــد افــاء او تمويــه 
مصدرهــا غيــر المشــروع او مســاعدة أي متهــم بارتــكاب هــذه الجريمــة )أي الجريمة الأصلية 

التــي تحصلــت منهــا الأمــوال محــل الغســل( علــى الإفــات مــن المســئولية الجنائيــة عنهــا. 

ثانيا: إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من الجريمة او تمويهها. 
‏وبذلك فإن اتفاقية ستراسـبورج قد توسـعت في نصوص تجريم غسـل الأموال بحيث تطبق 
علـى الأربـاح المتحصلـة مـن ايـة جريمـة ‏وذلـك علـى عكـس اتفاقيـة فيينـا عـام 1988 التـي 

قصـرت تجـريم ‏غسـل الأمـوال علـى مجـال جرائـم الاتجـار غيـر المشـروع في المخـدرات. 
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‏كمــا أجــازت المــادة المشــار إليهــا مــن اتفاقيــة الأولــى لــكل دولــة طــرف علــى ضــوء المبــادئ 
الاساســية لنظامهــا القانونــي ‏إن تجــرم اكتســاب وحيــازة امــوال مــع العلــم بأنهــا متحصلــة مــن 
جريمــة ‏وتعاقــب كذلــك علــى المســاهمة في أي مــن هــذه الأفعــال الاجراميــة وعلــى الشــروع 

فيهــا ويشــترط الاتفاقيــة للعقــاب علــى أفعــال غســل الأمــوال أن ترتكــب عمــدًا. 

)3(-‏ تعريــف جريمــة غســل الأمــوال في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
العابــرة للحــدود الوطنيــة ) اتفاقيــه باليرمــو 2000 ( : ‏صــدرت هــذه الاتفاقيــة في ديســمبر 
ســنة 2000 ونصفــه في المــادة السادســة منهــا علــى وجــوب تجــريم غســل الأمــوال ‏باعتبــاره 
مــن الجرائــم المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة وجــاءت صياغــة هــذه المــادة مــن حيــث 
تحديدهــا لمفهــوم غســل الأمــوال متقاربــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا 
إذ الزمــت كل دولــة طــرف في الاتفاقيــة بــأن تتخــذ وفقــا للمبــادئ الأساســية في قانونهــا 
ــا ترتكــب  ــة عندم ــال الآتي ــزم لتجــريم الافع ــر التشــريعية وغيرهــا ممــا يل ــي التدابي الداخل

عمدًا: 

• ‏تحويــل أو نقــل إلــى أمــوال مــع العلــم بأنهــا متحصــل مــن جريمــة بغــرض إخفــاء أو تمويــه 	
مصدرهــا غيــر المشــروع أو مســاعدة أي شــخص متهــم بارتــكاب الجريمــة الاصليــة علــى 

الإفــات مــن الآثــار القانونية لأفعاله. 

• أو 	 أو حركتهـا  أو مكانهـا  أو مصادرهـا  الطبيعـة الحقيقيـة للأمـوال  أو تمويـه  ‏إخفـاء 
ملكيتهـا أو الحقـوق المتعلقـة بهـا مـا دام الفعـل يعلـم بـأن هـذه الأمـوال متحصـل عـن 

جريمة، 

‏وذلك مع مراعاة المفاهيم الأساسية في النظام الداخلي لكل دولة طرف: 

‏اكتســاب أو حيــازة أو اســتعمال الأمــوال المذكــورة مــع العلــم لحظــة تلقيهــا أنهــا  	)1 	
جريمــة.  مــن  متحصــل 

‏المســاهمة في إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة أو الشــروع في  	)2 	
ارتكابهــا. 

ولتطبيــق ‏هــذه الأحــكام إضافــة المــادة السادســة في فكرتهــا الثانيــة أن علــى كل دولــة طــرف 
أن تتوســع في الجرائــم الاصليــة التــي تحصــل منهــا الأمــوال المــراد غســلها بحيــث تشــمل كافة 

الجرائــم الجســمية المعرفــة بمقتضــى المــادة الثانيــة مــن الاتفاقية. 
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‏ويقصــد بالجريمــة الجســمية كل فعــل يعاقــب عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة لا تقــل مدتهــا عــن 
أربــع ســنوات او بعقوبــة أشــد بذلــك. ‏وأن تشــمل أيضــا الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 
23.8.5 مــن الاتفاقيــة ) ‏وهــي جريمــة المســاهمة أو الانتمــاء إلــى جماعــة إجراميــة منظمــة 
)المــادة5( ‏وجريمــة الرشــوة او الفســاد ) المــادة 8( ‏وجريمــة إعاقــة حســن ســيرة العدالــة 
)المــادة 23( ‏وعلــى الــدول الأطــراف التــي تتضمــن تشــريعاتها قائمــة في الجرائــم الاصليــة 
ــه الجماعــات  ــم المرتبطــة ب ــى الجرائ ــى مشــتمل عل ــل هــذه القائمــة في الحــد الأدن أن تجع

الاجراميــة المنظمة . 

‏ويتضــح أن الهــدف مــن هــذا النــص هــو حــث الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى التوســع 
بقــدر الإمــكان في نصــوص تجــريم والعقــاب المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال خاصــة غســل 

الأمــوال متحصــل مــن الجريمــة المنظمــة. 

المبحـث الثـانـــي

مكافحة جرائم غسل الأموال

في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة

ســـــنتناول في هـــــذا المبحــث جرائــم غســـــل الأمــوال مــن خــال المنظــور التشـــــريعي في 
قانــون دولـــــة الإمــارات العربيـــــة المتحــدة، والتشـــــريع النافــذ في الدولــة هــو المرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم )20( لســـــنة 2018 في شـــــأن مواجهـــــة جرائــم غســـــل الأمــوال ومكافحــة 
تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة وهــو المرســوم الـــــذي يعنينـــــا الإشــارة 
إلــى أحكامــه بشـــــيء مـــــن التفصيــل إلا أنــه يســـــبق ذلــك الإشــارة إلــى أن المــادة )34( مـــــن 
ذلك المرســوم، فقـــــد ورد في البند )2( منها النـــــص على الغاء القانـــــون الاتحادي رقم )4( 
لســـــنة 2002 في شـــــأن مواجهـــــة غســـــل الأمــوال ومكافحـــــة تمويــل الإرهــاب وذلــك منــذ 
العمل بالمرسوم بقانـــــون في اليوم الثلاثين مـــــن ينايـــــر 2019 – أي بعـــــد شـــــهر مـــــن تاريخ 
نشـــــره وفــق مــا نصـــــت علــى ذلـــــك المــادة الأخيــرة مــن المرســوم بقانـــــون المــار ذكـــــره، وفي 
هــذا الإطــار وقبــل التعـــــرض لتفاصيــل بعـــــض أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( 
ــنة 2002  ــنة 2018 ســـــنعرض للإشــارة إلـــــى القانــون الاتحــادي الملغــي رقــم )4( لســـ لســـ
إذ نجـــــد أن المشــرع قـــــد أفــرد الفصـــــل الأول مــن هـــــذا القانــون بعنـــــوان )تعريــف غســـــل 
الأمــوال( في حــن أنــه لــم يتضمـــــن تعريفــاً لغســـــل الأمــوال، ومــا ورد في المــادة الثانيــة مــن 
هـــــذا الفصــل مــا هــو إلا تعــداد لصــور الســـــلوك أو النشـــــاط الإجرامــي التــي يتضمنهـــــا 

الركــن المــادي لجرائــم غســـــل الأمــوال حيــث كان ينـــــص علــى أنــه :



115

•  يعـــــد مرتكبـــــا جريمة غســـــل الأموال بنص القانـــــون، كل من أتى عمداً أو ســـــاعد في 	
أي مــن الأفعــال التاليـــــة بالنســـــبة للأمــوال المتحصلــة مـــــن أيــة جريمـــــة مــن الجرائـــــم 

المنصــوص عليهـــــا في البنـــــد )2( مــن هــذه المادة.

 أ.  تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.

ب.   إخفـــــاء أو تمويـــــه حقيقــة المتحصــات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طريقــة التصـــــرف 
فيهــا أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهـــــا أو ملكيتهــا.

ج.   اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المحصلات.

ملامح رئيسية للمرسوم بقانون اتحادي )20( لسنة 2018
أولًا: تـعـريـــف غـســـل الأموال

بتاريــخ 23 ســـــبتمبر 2018 صــدر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســـــنة 2018 في 
شــأن مواجهــة جرائــم غســـــل الأمــوال ومكافحــة تمويـــــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات 
غيــر المشــروعة، وبمقتضـــــى المــادة )34( مــن المرســوم إلغـــــاء القانـــــون الاتحــادي رقــم )4( 
لســـــنة 2002 بشـــــأن مواجهة جرائم غســـــل الأموال ومكافحة تمويـــــل الإرهاب – ســـــابق 
الإشارة إليه – كما نصـــــت المادة )35( الأخيرة من المرسوم علـــــى أن يعمل به بعـــــد شـــــهر 
مــن تاريـــــخ نشـــــره – وقــد تم النشـــــر بالفعـــــل بتاريـــــخ 30 ســـــبتمبر 2018 – ويلاحــظ أن 
التشـــــريع الأخيــر لمواجهــة جرائــم غســـــل الأمــوال قــد ســـــلك ذات المســلك للقانــون الملغــي 
بــأن نــص في المــادة )1( الخاصــة بالتعريفـــــات أن غســـــل الأمــوال هــو أي فعـــــل مــن الأفعــال 
المحــددة في البنـــــد )1( مــن المــادة )2( مــن المرســوم، وبالرجـــــوع إلـــــى نــص البنـــــد )1( مــن 

المــادة الأخيــرة نجـــــد أن نصهــا جــرى علـــــى الوجــه الآتــي:-

1 - يعـــــد مرتكبــاً  جريمــة غســـــل الأمــوال كل مـــــن كان عامــاً بــأن الأمــوال متحصلــة مـــــن 
جنايــة أو جنحــة، وارتكــب عمــداً أحـــــد الأفعــال الآتيــة:

أ. حــول المتحصــات أو نقلهــا أو أجــرى أي عمليــة بهــا بقصــد إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا 
غير المشــروع.

ب. أخفـــــى أو مـــــوه حقيقـــــة المتحصــات، أو مصدرهـــــا، أو مكانهـــــا، أو طريقـــــة 
التصـــــرف فيهـــــا أو حركتهـــــا أو ملكيتهـــــا أو الحقـــــوق المتعلقــة بهـــــا.
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ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.

د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وبذلـــــك يكـــــون القانون الســـــاري ســـــلك ذات مســـــلك المشرع لدى وضع نـــــص المادة الثانية 
مـــن القانون الملغي بـــأن قام بتعداد صور الســـلوك أو النشـــاط الإجرامي الـــذي يتضمنها 
الركــن المــادي لجرائــم غســـــل الأمــوال، فقـــــام بالنــص علـــــى تحويــل المتحصــات أو نقلهــا 
أو إجـــــراء أي عمليــة مــن عمليــات إخفـــــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع، فضــاً عــن 
اكتســـــاب تلــك المتحصــات أو حيازتهــا أو اســـــتخدامها أو كــذا إخفــاء أو تمويـــــه حقيقـــــة 
المتحصــات أو مصدرهــا أو مكانهـــــا أو طريقــة التصــرف فيهـــــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو 
الحقـــــوق المتعلقــة بهــا، بالإضافــة إلــى مســـــاعدة مرتكـــــب الجريمــة الأصليــة علــى الإفــات 

مـــــن العقوبة.....

ثانيًا: مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 

ــنة  ــم )20( لســـ ــون الاتحــادي رق ــدى وضــع المرســوم بالقان ــي ل 2( حــرص المشــرع الإمارات
ــى  ــا كان التوجــه إلـــ ــي مــن بينهـــ ــه الإشــارة إلــى المســتجدات التـــ 2018 أن يتضمــن عنوانـــ
إصــدار ذلــك المرســوم وإلغـــــاء القانــون الاتحــادي 4 لســـــنة 2002 ،فقـــــد تضمـــــن عنــوان 
ــة  ــل الأمــوال ومكافحـــ ــأن مواجهــة غســـ ــث – أنــه في شـــ ــون – محــل البحـــ المرســوم بقانـــ
تمويــل الإرهــاب وتمويـــــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، وإن كان عنـــــوان ومــواد قانـــــون 
مواجهـــــة غســـــل الأموال الملغي قد تتضمـــــن أمر مكافحـــــة تمويل الإرهاب إلا أن المرســوم 
ــل  ــة تموي ــى مكافحـــ ــة إل ــن بالإضاف ــنة 2018 قــد تضمـــ ــم )20( لســـ ــادي رق ــون اتحـــ بقان
الإرهاب – تضمـــــن زيادة على ذلـــــك – مكافحـــــة تمويل التنظيمات غير المشروعة – وفي 

إطــار عـــــرض هــذه الملاحظــة تجــدر الإشــارة إلــى الأمــور الآتيــة:-

أن حــرص المشــرع الإماراتــي علــى أن تشـــــمل المكافحــة – مــن خــال المرســوم  أ.	
ــل التنظيمــات  ــل الإرهــاب تمويـــ ــى تموي ــة إلـــ ــر – بالإضاف ــون اتحــادي الأخي بقان
غير المشروعة وذلك اتســـــاقا مـــــع التوجهات الدوليـــــة التـــــي حرصـــــت على دعوة 
الـــــدول إلــى العمـــــل علــى مواجهــة أخطــار غســـــل الأمــوال في مجــال الإرهــاب 
فدعت إلـــــى مواجهـــــة تمويله وتمويـــــل التنظيمـــــات غير المشروعة من متحصلات 

ــوال الغســل. أم

ــم  ــة جرائ ــأن مواجه ــون اتحــادي بشـــ ــي في المرســوم بقان ــرص المشــرع الإمارات حـــ ب.	
غســـــل الأمــوال – وهــو المرســوم بقانــون النافـــــذ – حــرص علــى أن يضــع تعريفـــــا 
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لتمويــل الإرهــاب في المــادة )1( منــه فقصــد بــه أي فعـــــل مـــــن الأفعــال المحــددة في 
المادتــن )29 ،30( مـــــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســـــنة 2014.

وجديـــــر بالذكـــــر أن ذلـــــك القانــون الأخيــر هـــــو قانــون مكافحـــــة الجرائـــــم 
الإرهابيــة وأن المادتــن )29 ،30(  منـــــه – المشــار إليهمـــــا – قـــــد وردتــا في ذلـــــك 
ــل الإرهــاب( ومضمــون  ــم تموي ــون )جرائ ــع المعن ــر في الفصــل الرابـــ ــون الأخي القان
النشـــــاط الإجرامــي المعاقــب عليــه بمقتضاهــا هـــــو تقــديم أو جمــع أو إعـــــداد 
أو تحصيــل أو التســـــهيل للغيـــــر الحصــول علــى الأمــوال بقصـــــد اســـــتخدامها أو 
بعضهــا في ارتــكاب جريمـــــة إرهابيــة، أو القيـــــام بـــــأي فعــل مــن الأفعــال الســـــالف 
الإشــارة إليهــا إلـــــى تنظيــم أو شـــــخص إرهابــي، أو اكتســـــاب أمــوالاً أو أخذهـــــا أو 
إدارتهــا أو اســـــتثمارها أو حيازتهـــــا أو نقلهــا أو تحويلهــا أو إيداعهــا أو حفظهــا أو 
اســـــتخدامها أو القيـــــام بـــــأي عمليــات مصرفيــة أو ماليـــــة أو تجاريــة عليهــا مــع 
العلـــــم بأنهــا أمــوال متحصلــة مـــــن جريمــة إرهابيــة أو مملوكـــــة لتنظيـــــم إرهابـــــي 
أو معــدة لتمويــل تنظيــم أو شـــــخص إرهابـــــي، وكــذا تنــاول القانـــــون الاتحــادي 7 
لســـــنة 2014 المشار إليـــــه – في هذا الصـــــدد – العقاب علـــــى صور الســـــلوك أو 
النشـــــاط الإجرامــي الــذي يتضمـــــن الركــن المــادي لجرائــم غســـــل الأمــوال والتــي 
يكــون القصـــــد النهائــي منهــا إخفـــــاء أو تمويــه حقيقــة الأمــوال ومصدرها وإخفـــــاء 
مــن صــور  ذلــك  واكتســـــابها وحيازتهــا واســـــتخدامها وغيــر  مكانهــا وحركتهــا 
ــف المشــرع  ــى تعري ــق عل ــدى التعلي ــه لـــ ــابق الإشــارة إلي ــلوك الإجرامــي الســـ الســـ

لفعــل غســـــل الأمــوال. 

ج.        كمـــــا ورد في المــادة )1( مـــــن المرســوم بقانـــــون اتحـــــادي رقـــــم )20( لســـــنة 
2018 الإشــارة إلـــــى تعريــف التنظيمـــــات غيــر المشــروعة وهـــــي التنظيمــات المجــرم 
إنشـــــاؤها أو التنظيمــات المجــرم أحــد أنشـــــطتها أو أن تمويلهـــــا يعنـــــي –وفــق مـــــا 
أوردته المادة )1(- كل فعل مادي أو تصـــــرف قانوني يراد بـــــه توفير المال لتنظيـــــم 

غيــر مشـــــروع أو لأحــد أنشـــــطة أو لأحــد المنتمــن إليــه.

ثالثًا: جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة

مـــــن الملامح الرئيســـــية لقانـــــون مواجهة غســـــل الأموال أنـــــه اعتبر جريمة غســـــل الأموال 
جريمــة مســـــتقلة وأنـــــه لا تحـــــول معاقبــة مرتكـــــب الجريمــة الأصليــة دون معاقبتــه علــى 
جريمة غســـــل الأموال، كما أنه لا يشـــــترط حصـــــول الإدانة بارتـــــكاب الجريمـــــة الأصلية 

لإثبــات المصــدر غيــر المشــروع للمتحصــات.
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رابعًا: مسئولية الشخص الاعتباري

ســـــار المشــرع الإماراتــي في المرســوم بقانـــــون اتحـــــادي في شـــــأن مواجهــة جرائــم غســـــل 
الأمــوال علــى نهــج القانــون الملغــي بشـــــأن إقــرار المســئولية الجزائيــة للشـــــخص الاعتبــاري 
ــخص  ــاء النــص مقــرراً أن الشـــ ــادة )4( مــن المرســوم إذ جـــ ــه في الم ــذي نــص علي الأمــر ال
الاعتبــاري يكــون مســئولاً  جزائيــاً عــن الجريمـــــة إذا ارتكبــت باســـــمه أو لحســـــابه عمـــــداً 
وذلــك دون الإخــال بالمســئولية الجزائيـــــة الشـــــخصية لمرتكبهــا وبالجــزاءات الإداريــة 

ــا. المنصــوص عليه

خامسًا: الإجراءات التحفظية على الأموال

في إطـــار ضمـــان العمـــل علـــى عدم إفـــادة الجاني عـــن ثمرة نشـــاطه الإجرامي في مجال 
غســـــل الأمــوال فقـــــد رأى المشــرع الإماراتــي أن يتضمـــــن قانــون مواجهــة غســـــل الأمــوال 
ــادة )5( مــن المرســوم  ــا، وأنــاط وفقــاً للمـــ ــتبه بهـــ ــى تجميــد الأمــوال التــي يشـــ النــص علـــ
ــا لــدى المنشــآت  لمحافــظ المصــرف المركــزي أن يأمــر بتجميـــــد الأمــوال التـــــي يشـــــتبه بهـــ
المالية لمدة لا تتجاوز ســـــبعة أيـــــام عمل تكـــــون قابلـــــة للتمديد مـــــن النائب العـــــام أو مـــــن 
يفوضــه، كمـــــا ورد بــذات المــادة أن للنيابـــــة العامــة والمحكمــة المختصــة أن تأمـــــر بتجميــد 
أو تتبـــــع أو تقييـــــم الأموال والمتحصلات والوســـــائط المشتبه بهـــــا أو ما يعـــــادل قيمتها أو 
حجزهـــــا أو تجميدهــا إذا كانـــــت ناتجـــــة عــن الجريمـــــة أو مرتبطــة بهـــــا، بالإضافــة إلـــــى 
المنــع مــن الســـــفر لحــن انتهـــــاء التحقيــق أو المحاكمــة، كمـــــا ورد بالنــص المشــار إليــه حـــــق 
النيابـــــة العامــة والمحكمــة المختصــة عنــد وجـــــود مقتضــى أن تتخـــــذ القـــــرارات التــي مــن 

شـــــأنها منــع التعامـــــل أو التصــرف في هـــــذه الأمــوال والمتحصــات والوســـــائط.

وقـــد نـــص القانون في ذات المادة أيضا على جـــواز التظلم من هذه الأوامر مع إشـــارة النـــص 
على إجراءات التظلـــم، وكـــذا ورد بالنـــص الإشارة إلـــى إدارة الأموال والمتحصلات والوســـائط 

المحجوزة أو التي تم تجميدهـــا أو الخاضعـــة للمصـــادرة والإذن بالتصرف فيهـــا أو بيعها.

ويــف هـــــذا الإطــار نبـــــن بالتفصيــل أحـــــكام المــادة )5( مــن المرســوم بقانــون محـــــل البحــث، 
وذلـــــك بإيــراد نصهـــــا والــذي جـــــاء علــى النحـــــو التالــي:

	1 للمحافـــظ أو مـــن يقـــوم مقامـــه أن يأمر بتجميـــد الأموال التي يشـــتبه بها لـــدى .
المنشــآت الماليــة لمــدة لا تجـــــاوز )7( ســـــبعة أيــام عمــل وفقـــــاً للقواعــد والضوابــط 
التـــــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانـــــون، وتكـــــون قابلـــــة للتمديد 

مــن قبـــــل النائــب العــام أو مـــــن يفوضه.
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	2 للنيابـــــة العامـــــة والمحكمة المختصة بحســـــب الأحوال أن تأمـــــر بتحديـــــد أو تتبـــــع .
أو تقييـــــم الأمــوال والمتحصــات والوســـــائط المشــتبه بهـــــا أو مــا يعـــــادل قيمتهــا 
أو حجزهـــــا أو تجميدهـــــا إذا كانــت ناتجــة عـــــن الجريمــة أو مرتبطـــــة بهــا، ومــن 
دون إخطــار مســـــبق لمالكهــا، والأمــر بالمنــع مــن الســـــفر لحــن انتهــاء التحقيـــــق أو 

المحاكمــة.

	3 للنيابـــــة العامـــــة والمحكمــة المختصــة بحســـــب الأحــوال وعنــد وجــود مقتـــــض أن .
تتخذ القـــــرارات التي من شـــــأنها أن تمنـــــع التعامـــــل أو التصرف في هذه الأموال 
ــون  ــع أي تصــرف يكـــ ــاذ الإجــراءات اللازمــة لمن ــائط، واتخـــ والمتحصــات والوســـ
الغــرض منــه التهــرب مـــــن أوامــر التجميــد أو الحجــز الصــادرة بشـــــأنها، مـــــع عدم 

الإخــال بحقــوق الغيــر حســـــن النيــة.

	4 لا يتـــــم تنفيـــــذ قـــــرارات تجميــد الأمــوال لــدى المنشــآت الماليــة المرخصــة مــن قبــل .
المصــرف المركــزي إلا عـــــن طريقــه.

	5 يكـــــون التظلــم مــن قـــــرار النيابــة العامــة بالحجـــــز أو التجميــد عمــاً بأحــكام هــذه .
ــة مصــدرة  ــة العامـــ ــا النياب ــع في دائرتهـــ ــي تق ــة المختصــة التـــ ــام المحكم ــادة أم الم
القــرار، فـــــإذا رفــض التظلــم، فــا يجــوز التقدم بتظلـــــم جديـــــد إلا بعـــــد انقضـــــاء 
ثلاثــة أشـــــهر مـــــن تاريــخ رفـــــض التظلـــــم مــا لــم يطرأ ســـــبب جـــــدي قبــل انقضاء 

تلـــــك المدة.

	6 ــى رئيــس المحكمــة أن . ــة المختصــة، وعلـــ ــدم للمحكمـــ ــر يقـــ ــم بتقري ــون التظلـــ يكـــ
يحــدد جلســـــة لنظــره يعلـــــم بهــا المتظلــم، وعلــى النيابـــــة العامــة أن تقـــــدم مذكــرة 
برأيهـــــا في التظلــم، وتفصـــــل المحكمــة فيــه خــال مــدة لا تتجـــــاوز )14( أربعــة 

عشـــــر يــوم عمـــــل مــن تاريـــــخ تقديمــه.

	7 للنيابــــة العامــــة والمحكمة المختصة بحســــب الأحوال، تكليــــف من تــــراه مناســــبا .
بــــإدارة الأمـوال والمتحصالت والوســــائط المحجـوزة أو التــــي تم تجميدهــــا أو 
الخاضعـة للمصــــادرة، والإذن بالتصـرف فيهــــا أو بيعهـا، ولـو قبـل صــــدور الحكـم 
إذا اقتضـت الضــــرورة ذلـك، وتـؤول حصيلــــة بيعهـا إلـى خزينـة الدولــــة في حــــال 
صــــدور حكــــم نهائــــي بالإدانـة، وتظــــل هـذه الأمـوال محملــــة في حــــدود قيمتهـا 

بـأي حقــــوق تتقـرر بصــــورة مشــــروعة لأي طـرف حســــن النيـة.

	8 هذه . أحكام  تنفيذ  قواعد وضوابط  بقانون  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحدد 
المادة.
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وتجـــــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع حـــــرص علــى أن تتضمـــــن نصــوص تشـــــريع مواجهــة 
جرائــم غســـــل الأمــوال معانـــــي الكلمـــــات والعبــارات التـــــي أوردهــا في نصوصـــــه، فــإن تلــك 
الكلمـــــات التي وردت بنـــــص المادة )5( الســـــالف بيانهـــــا جاءت معانيهـــــا طبقاً لنص المادة 

)1( مــن ذات المرســوم علــى النحـــــو التالــي:

الأمــوال: الأصــول أيـــــاً كان نوعهــا ماديـــــة أو معنويــة، منقولـــــة أو ثابتــة بمــا فيهــا العملـــــة 
الوطنيــة والعمــات الأجنبيــة والمســتندات أو الصكـــــوك التـــــي تثبـــــت تملـــــك تلـــــك الأصــول 
أو الحقـــــوق المتعلقــة بهـــــا أيــاً كان شـــــكلها بمـــــا في ذلــك الشـــــكل الإلكترونــي أو الرقمـــــي، 

وأي فوائــد أو أربـــــاح أو دخــول أخـــــرى متأتيــة أو ناتجـــــة مــن هـــــذه الأصــول.

المتحصــات: الأمــوال الناتجــة بطريــق مباشـــــر أو غيــر مباشـــــر مـــــن ارتــكاب أي جنايــة أو 
ــة  ــد الاقتصاديــة، وأي أمــوال مماثلـــ ــك الأربــاح والامتيــازات والفوائـــ ــمل ذلـــ جنحــة، ويشـــ

محولــة كليـــــاً  أو جزئيـــــاً إلــى أمــوال أخــرى.

الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.

المعامــات المشــبوهة: معامــات تتعلــق بأمــوال تتوافــر بشـــــأنها أســـــباب معقولــة للاشــتباه في 
أنهــا متحصلــة مـــــن أي جنايـــــة أو جنحــة أو مرتبطــة بتمويــل الإرهــاب أو تمويــل التنظيمــات 

غيــر المشــروعة، ســـــواء تم تنفيذهــا أو شــرع في ذلــك.

التجميــد أو الحجــز: الحظــر المؤقــت علــى نقــل الأمــوال أو تحويلهــا أو تحريكهـــــا أو تبديلهــا 
أو التصــرف فيهـــــا بــأي شـــــكل مــن الأشــكال بأمــر صــادر مــن ســـــلطة مختصــة.

المصــادرة: نـــــزع ملكيـــــة الأمــوال الخاصـــــة أو المتحصــات أو الوســـــائط بصـــــورة دائمـــــة 
ــة مختصــة. ــن محكمـــ بموجــب حكــم صــادر مـــ

ــي  ــة التـــ ــات المالي ــر مــن الأنشــطة أو العملي ــاطاً أو أكث ــزاول نشـــ المنشــآت الماليــة: كل مــن ي
ــه. ــة عن ــل أو نياب ــون لمصلحــة عميـــ ــذا المرســوم بقان ــة له تحددهــا اللائحــة التنفيذي

سادسًا: الاطلاع علـــى الحسـابــــات:

أنـــــه يجــوز للنيابـــــة  النـــــص علــى مبــدأ  تضمنـــــت المــادة )1/7( مــن المرســوم بقانــون 
العامــة الاطــاع مباشـــــرة علــى الحســـــابات والســجلات والوثائــق والمســتندات التــي تكــون 
بحــوزة الغيــر، بــل والوصـــــول إلــى محتويــات أنظمــة الحاســـــب الآلــي ووســـــائل تقنيــة 
المعلومــات والمكاتبــات والرســـــائل والطــرود وتحديـــــد الأمــوال وتتبعهــا وضبطهـــــا ومراقبـــــة 



121

ــادة )7(  ــد )1( مــن الم ــي وردت بالبنـــ ــن الإجــراءات التـــ ــك مـــ ــر ذل ــابات...... وغيـــ الحســـ
مثــل المنــع مـــــن الســـــفر وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي تســـــاعد في الكشـــــف عــن الجريمـــــة 

ــذي  ــا، وال ومرتكبيهـــ

نعنـــــي بـــــه من خلال الإشارة إلـــــى هذا النـــــص هو توافقه مـــــن البنـــــد )7( من المادة )31( 
مـــــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد والــذي ورد بــه أيضــاً حــث ســـــلطات الدولـــــة 
الطــرف في الاتفاقيــة أن تأمــر بإتاحــة الســجلات المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريـــــة. ولا 
يجــوز للدولـــــة أن ترفـــــض الامتثــال لهــذه الأحــكام بحجــة الســـــرية المصرفيــة، الأمــر الـــــذي 
يؤكــد أن المشــرع الدولــي – مـــــن خــال الاتفاقيــة الدوليــة – والمشــرع في دولـــــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة حرصــاً علــى النــص في الأدوات التشـــــريعية علــى الســـــعي نحــو الكشـــــف 
ــرية  ــى ســـ ــع الغطــاء علـــ ــا فيهــا رفـــ ــائل بمـــ ــل الأمــوال بمختلــف الوســـ ــم غســـ عــن جرائـــ
الحســـــابات المصرفيــة، هــذا وتجـــــدر الإشــارة إلــى المــادة )40( مــن الاتفاقيــة الدولية المشــار 
إليهــا قــد نصـــــت صراحــة علــى ذلـــــك الاتجــاه الأمــر الــذي يتضــح جليـــــا في نصهــا الـــــذي 

ورد علــى النحـــــو التالــي:

تكفـــل كل دولـــة طـــرف، في حـــال القيـــام بتحقيقـــات جنائيـــة داخليـــة في أفعـــال مجرمة 
ــل  ــي لتذليـــ ــي الداخل ــا القانون ــبة في نظامهـــ ــات مناســـ ــود آلي ــة، وجـــ ــاً لهــذه الاتفاقي وفقـــ

العقبــات التــي قــد تنشـــــأ عــن تطبيــق قوانــن الســـــرية المصرفيــة.

ويبـــــن مـــــن هــذا النـــــص أن تذليـــــل العقبــات التــي قــد تنشـــــأ عـــــن تطبيــق قوانين الســـــرية 
المصرفيــة تتضمــن أن تكـــــون هنـــــاك آليــة يمكـــــن اتباعهــا لـــــدى وجــود دلائــل كافيــة بوقـــــوع 
الجريمـــــة وتلك الآلية تتمثل في أن يكـــــون للنيابة العامة ســـــلطة مباشـــــرة على الحســـــابات 
ــى  ــول إل ــر بالوصـــ ــر، وأن تأمـــ ــوزة الغيـــ ــي تكــون بحـــ ــق والمســتندات الت والســجالة والوثائ
ــرود  ــات والمراســات والطـــ ــة المعلومــات والمكاتب ــائل تقنيـــ ــي ووســـ ــب الآل ــة الحاســـ أنظمـــ
وتحديــد الأمــوال وتتبعهـــــا وضبطهـــــا – وبذلــك فــإن الســـــلطات التــي منحهــا المشــرع 
ــون نــص المــادة )40( مــن  ــة تتوافــق مــع مضمـــ ــذا الصـــــدد – للنيابــة العامـــ الإماراتــي بهـــ

ــاد. اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـ

سابعًا: إنشاء وحدة المعلومات المالية 

جــرى نــص المــادة )9( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي في شــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال 
ــا دون  ــل لهـــ ــتقلة، ترســـ ــأ بالمصــرف المركــزي "وحــدة معلومــات ماليــة" مســـ علــى أن: تنشـــ
ــة  ــة المنشــآت المالي ــن كاف ــا م ــة به ــات المتعلق ــر المعامــات المشــبوهة والمعلوم ــا تقاريـــ غيره
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والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، وتعمــل علـــــى دراســـــتها وتحليلهـــــا، وإحالتهــا إلـــــى 
الجهــات المختصــة بشـــــكل تلقائـــــي أو عنــد الطلـــــب، وتختــص بمــا يأتــي:

	1 ــات . ــة المحــددة والجهـــ ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي ــن المنشــآت المالي ــب مـــ الطلـــ
المعنية، تقديم أي معلومـــــات أو مســـــتندات إضافيـــــة متعلقة بالتقاريـــــر والمعلومات 
التـــــي تلقتهــا، وغيرهــا مـــــن المعلومــات التـــــي تراهـــــا ضروريـــــة لأداء مهامهـــــا، في 

الموعــد والشـــــكل المحدديــن مــن قبـــــل الوحــدة.

	2 تبـــادل المعلومات مـــع الوحدات النظيـــرة في الدول الأخرى بشـــأن تقارير المعاملات .
الوحـــدة بصالحية الحصول عليهـــا أو  المشبوهة أو أي معلومـــات أخـــرى تتمتع 
الوصول إليها بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة  عملًا  بالاتفاقيات الدوليـــة التي 
تكون الدولة طرفـــا فيها أو أي تفاهمـــات تبرمها الوحدة مـــع الوحدات النظيرة 
النظيرة  الوحدات  تبلغ  بالمثل، ولهـــا أن  المعاملة  أو بشـــرط  التعاون معها  لتنظيم 
اســـتناداً  إجراؤها  التي تم  والتحليلات  المقدمة  المعلومات  اســـتخدام  نتائج  عـــن 
مواجهة  إلا لأغراض  المعلومات  هذه  اســـتخدام  يجـــوز  ولا  المعلومات،  تلك  إلـــى 

الجريمة كما لا يجـــوز الإفصاح عنها ألي جهـــة ثالثة بغيـــر موافقة الوحدة.

	3 إنشـــاء قاعـــدة بيانات أو ســـجل خـــاص لما يتوافر لديهـــا مـــن معلومـــات، وحمايتها .
بوضـــــع قواعد تحكـــــم أمن المعلومات وســـــريتها، بمـــــا في ذلك إجـــــراءات معالجـــة 
المعلومات وتخزينهـــــا وإحالتها، والتأكـــــد مـــــن محدوديـــــة إمكانيـــــة الوصول إلـــــى 

منشـــآتها ومعلوماتهـــا وأنظمتهـــا التقنية.

	4 أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون..

ويبــن مــن هـــــذا النــص أنـــــه جــاء متوافقـــــا مــع نــص المــادة )58( مـــــن الاتفاقيــة الدوليــة 
ــدة المعلومــات الاســتخبارية الماليــة( وجــرت  ــت عنــوان )وحـــ ــا والــذي ورد تحـــ المشــار إليهـــ

عبـــــارات النــص الأخيــر علـــــى الوجــه الآتــي:

))علـــــى الـــــدول الأطراف أن تتعـــــاون معـــــا على منـــــع ومكافحـــــة إحالة عائـــــدات الأفعال 
المجرمـــــة وفقاً لهـــــذه الاتفاقية وعلى تعزيز ســـــبل ووســـــائل اســـــترداد تلك العائـــدات، وأن 
تنظـــــر، لتلــك الغايــة، في إنشـــــاء وحـــــدة معلومــات اســـــتخبارية ماليــة تكــون مســـــؤولة عــن 
تلقــي التقاريـــــر المتعلقــة بالمعامــات الماليــة المشــبوهة وتحليلهـــــا وتعميمهـــــا على الســـــلطات 

المختصــة((.
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ــواء الــوارد في المرســوم بقانـــــون اتحــادي أو  ويبــن مـــــن مضمــون وعبــارات النصــن – ســـ
الـــــوارد في الاتفاقيــة الدوليـــــة – أن المســتهدف هــو إنشـــــاء )وحـــــدة معلومــات ماليـــــة( – 
وفــق التعبيـــــر الــوارد في التشـــــريع الوطنــي –أو )وحـــــدة معلومـــــات اســـــتخبارية ماليـــــة( 
– وفــق التعبيــر الـــــوارد في الاتفاقيــة الدوليــة – إنمـــــا مضمــون عمــل الوحـــــدة هــو متابعــة 
المعامــات المشــبوهة والعمــل علــى دراســـــتها وتحليلهـــــا وإحالتهــا إلــى الجهـــــات المختصــة، 
وأن القيـــــام بهـــــذا الــدور يتأتــى وفـــــق الــوارد بالنــص مــن خــال المعلومــات أو المســتندات 
ــة وهــي المنشــآت  ــات ذات الصل ــن الجهـــ ــا مـــ ــدة أو تتلقاهـــ ــا الوحـــ ــي تطلبه ــر الت والتقاري
الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والجهـــــات المعنيــة، فضــاً عــن أنـــــه ووفقـــــاً 
للنصيـــن– الســـــالف ذكرهمــا – فـــــإن الوحـــــدة الماليــة تتبــادل المعلومــات مـــــع الوحـــــدات 
النظيــرة في الـــــدول الأخــرى بشـــــأن تقاريـــــر المعلومــات المشــبوهة أو أيـــــة معلومــات أخــرى 

وذلـــــك لأغــراض مواجهـــــة الجريمــة.

وتجـــــدر الإشــارة إلـــــى أن المشــرع الإماراتي وبصـــــدد النص على إنشـــــاء وحـــــدة المعلومات 
ــاء نصهــا  ــا أورد المــادة )10( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي وجـــ الماليــة وبيــان اختصاصاتهـــ
لينظــم العالقــة بــن النيابــة العامــة وجهـــــات إنفـــــاذ القانــون وبــن وحـــــدة المعلومــات الماليــة 

وذلــك وفـــــق عبــارات نــص المــادة )10( المشــار إليهــا وهــي:

	1 للنيابــة العامــة اســتطلاع رأي الوحــدة في البلاغــات الــواردة إليهــا بشـــــأن حــالات .
غســـــل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة.

	2 تتولـــــى جهـــــات إنفـــــاذ القانــون تلقــي بلاغــات تقاريـــــر المعامــات المشــبوهة التــي .
تــرد إليهــا مـــــن الوحــدة ومتابعتهـــــا، وجمـــــع الاســتدلالات المتعلقــة بهــا.

	3 ــا ضروريــة لأداء . ــون الحصــول علــى المعلومــات التــي تراهـــ ــاذ القانـــ ــات إنفـــ لجهـــ
مهامهـــــا من الجهات المعنية علـــــى النحو الـــــذي تنظمـــــه اللائحة التنفيذية لهـــــذا 

المرســوم بقانــون.

وتمويــل  الإرهــاب  تمويـــــل  ومكافحــة  الأمــوال  غســـــل  لمواجهــة  الوطنيــة  اللجنــة  ثامنــاً: 
المشـــــروعة غيــر  التنظيمــات 

في إطـــــار الحديـــــث عــن الملامــح الأساســية في المرســوم بقانـــــون اتحــادي رقــم )20( لســـــنة 
ــل  ــل الإرهــاب وتمويـــ ــل الأمــوال ومكافحــة تمويـــ ــم غســـ ــة جرائـــ ــأن مواجهـــ 2018 في شـــ
التنظيمـــــات غيــر المشــروعة، فقــد وردت المــادة )11( منــه لتقضــي بإنشـــــاء لجنــة برئاســـــة 
محافــظ المصــرف المركــزي تســـــمى )اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة غســـــل الأمــوال ومكافحـــــة 
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تمويل الإرهاب وتمويـــــل التنظيمات غير المشروعة( وأناطـــــت بوزير المالية إصـــــدار قـــــرار 
تشـــــكيلها، هــذا فضــاً عـــــن أن المــادة )12( مــن المرســوم قــد حـــــددت اختصاصــات اللجنـــــة 

وفــق ثمانيـــــة بنــود وردت بهـــــا علــى النحـــــو التالــي:

	1 الأنظمــة . واقتــراح  الجريمـــــة،  لمكافحــة  وطنيـــــة  اســـــتراتيجية  وتطويــر  وضــع 
والإجــراءات والسياســـــات ذات الصلـــــة بالتنســـــيق مــع الجهـــــات المعنيــة، ومتابعـــــة 

تنفيذهــا.

	2 تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني..

	3 التنســـــيق مـــــع الجهـــــات المعنيــة والرجـــــوع إلـــــى مصـــــادر المعلومــات في الجهـــــات .
ــة ذات الصلــة لتحديـــــد الــدول عاليــة المخاطــر في مجــال غســـــل الأمــوال  الدوليـــ
وتمويل الإرهاب، وتوجيـــــه الجهات الرقابية بالتحقـــــق مـــــن التزام المنشآت المالية 
والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والجمعيـــــات غيــر الهادفــة للربـــــح الخاضعــة 

لإشــرافها بتطبيـــــق التدابيــر الواجـــــب اتخاذهــا.

	4 تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها..

	5 وتمويـــــل . الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســـــل  مكافحــة  نظــام  فاعليـــــة  تقييـــــم 
التنظيمات غير المشــروعة مـــــن خلال جمـــــع الإحصائيات وغيرهـــــا من المعلومات 

ــا. ــة وتحليله ــات المعني ــة مــن الجهـــ ذات الصلـــ

	6 تمثيــل الدولــة في المحافــل الدوليــة المتعلقــة بمواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة .
تمويــل الإرهــاب.

	7 الوزيــر . علــى  وعرضهــا  اللجنــة،  بعمــل  الخاصــة  التنظيميــة  اللائحــة  اقتــراح 
لاعتمادهــا.

	8 أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة..

ونشـــــير أيضـــــاً إلــى أن النـــــص في القانـــــون الإماراتــي علــى إنشـــــاء تلــك اللجنـــــة وبيـــــان 
اختصاصاتهــا – علــى النحـــــو الســـــالف الإشــارة إليـــــه – أمـــــر يتفــق مــع نـــــص المــادة )6( 
مــن الاتفاقيــة الدوليـــــة والتــي دعـــــت الــدول الأطــراف إلــى إنشـــــاء مثــل هــذه الهيئــات لتولي 
منــع الفســـــاد بوســـــائل ذكرتهــا علــى ســـــبيل المثــال وذلــك وفق مـــــا ورد بالمــادة الأخيرة والتي 

جــرى نصهـــــا علــى أن:
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تكفـــــل كل دولة طـــــرف، وفقـــــاً للمبادئ الأساسية لنظامهـــــا القانونـــــي، وجود هيئـــة  	-  1
أو هيئــات، حســـــب الاقتضــاء، تتولــى منـــــع الفســـــاد، بوســـــائل مثــل:

تنفيـــــذ السياســـــات المشــار إليهـــــا في المــادة )5( مـــــن هـــــذه الاتفاقيــة،  أ.	 	
الاقتضــاء. عنـــــد  وتنســـــيقه،  السياســـــات  تلــك  تنفيــذ  علـــــى  والإشــراف 

زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.  ب.	 	

تقـــــوم كل دولــة طـــــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بمنــح الهيئــة أو  	- 2
الهيئات المشــار إليهـــــا في الفقـــــرة )1( مـــــن هـــــذه المادة ما يلـــــزم مـــــن الاســتقلالية، 
لتمكين تلـــــك الهيئـــــة أو الهيئات مـــــن الاضطلاع بوظائفها بصـــــورة فعالة وبمنـــــأى 
عــن أي تأثيــر لا مســـــوغ لـــــه. وينبغــي توفيـــــر مــا يلــزم مـــــن مـــــوارد ماديــة وموظفــون 
متخصصــن، وكذلــك مـــــا قــد يحتــاج إليـــــه هــؤلاء الموظفــون مــن تدريــب للاضطــاع 

بوظائفهــم.

تقـــــوم كل دولــة طـــــرف بإبــاغ الأمــن العــام لــأمم المتحــدة باســـــم وعنــوان الســـــلطة  	- 3
أو الســـــلطات التي يمكـــــن أن تســـــاعد الـــــدول الأطراف الأخرى على وضـــــع وتنفيذ 

تدابيـــــر محــددة لمنع الفســـــاد.

ــأن مكافحــة  ــون بشـــ ــوم بقان ــية للمرســـ ــح الرئيســـ ــن الملام ــى عــدد م ــرنا إل ــد أن أشـــ بعـــ
جرائــم غســـــل الأمــوال والتـــــي تبــن أنهـــــا تتوافــق مــع التوجيهـــــات التــي تضمنتهـــــا اتفاقيــة 
الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد والتــي تم التصديـــــق عليهـــــا والانضمــام إليهــا من الدولـــــة، 
ــية نحــو مواجهــة  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعمــل بجديــة مؤسســـ ممــا يقطــع بــأن دولـــ
جرائــم غســـــل الأمــوال ومكافحــة تمويـــــل الإرهــاب بــل وامتــدت تلـــــك المكافحــة إلــى تمويـــــل 
التنظيمـــــات غير المشروعة وذلك في خطوة يتضح منها مســـــايرة المستحدث في التوجهـــــات 
ــار هـــــذه المواجهــة مــن خــال مبــادئ وأســـــس مجموعــة العمـــــل املالـــــي  الدوليــة في إطـــ
FATF ،ونجــد في هـــــذا الصــدد وجـــــوب الإشــارة إلــى القــرار الــذي أصدره ســـــمو الشـــــيخ 

رئيــس دائـــــرة القضــاء بإنشـــــاء محكمــة متخصصــة للنظــر في قضايــا غســـــل الأمــوال.

إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي

في إطـــــار هـــــذا الفــرع مــن الدراســـــة – المبحــث الثانــي – تجــدر الإشــارة إلــى قـــــرار رئيــس 
دائـــــرة القضاء في أبوظبي رقم )35( لســـــنة 2020 بشـــــأن إنشـــــاء محكمة غســـــل الأموال 
والتهـــــرب الضريبــي. إذ أنـــــه بتاريــخ 10 نوفمبـــــر 2020 أصــدر ســـــمو الشـــــيخ منصــور بــن 
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زايـــــد آل نهيــان – رئيـــــس دائــرة القضــاء – القــرار المشــار إليـــــه والـــــذي يضــم أربــع مـــــواد 
الأولــى نصـــــت علــى أن:

	1 تنشـــــأ في مدينـــــة أبوظبــي محكمــة متخصصـــــة للنظــر في جرائــم غســـــل الأمــوال .
والتهـــــرب الضريبــي، تتبـــــع لمحكمــة أبوظبــي الجزائيــة. 

	2 يتـــــم نظــر الطعــون بالاســتئناف علـــــى الأحــكام الصــادرة مـــــن هــذه المحكمــة .
المتخصصة المنصوص عليهـــا في البنـــد )2( من هذه المادة أمـــام دائرة متخصصة 

ــة. ــر الاســتئناف في محكمــة أبوظبــي الجزائي مــن دوائ

ــكام هــذا القــرار  ــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحـــ ــرة القضــاء القـــ ــدر وكيــل دائـــ ــى أن يصـــ علـــ
ونـــص القــرار علــى أن يعمـــــل بـــــه بعــد شـــــهرين مـــــن صـــــدوره – 10 نوفمبـــــر 2020 – 
وتعليقــاً علــى قــرار إنشـــــاء محكمـــــة جرائــم غســـــل الأمــوال فقــد نشـــــر الأســتاذ الدكتــور 

أحمـــــد عبــد الظاهـــــر مــا يلــي: 

ــمال  ــرق الأوســط وشـــ ــا في منطقــة الشـــ ــذه المحكمــة هــي الأولــى مــن نوعهـــ ــر هـــ »وتعتبـــ
ــة المــال والأعمــال  ــاً لاســتراتيجية الدولــة والإمــارة في تعزيــز بيئ ــا، وتأتــي انعكاســـ أفريقيـــ
وخلــق البيئــة المناســبة لجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة الشـــــريفة. والواقـــــع أن تحديــد 
المحكمــة المختصــة بنظــر جرائــم غســـــل الأمــوال قــد يثيــر بعــض الإشــكاليات، لاســـــيما وأن 
جريمــة غســـــل الأمــوال هــي جريمــة تابعــة تفتــرض ســـــبق ارتــكاب جريمــة أوليـــــة. ومــن ثــم، 
وإزاء الارتبــاط بــن الجريمتــن، فــإن التســـــاؤل قــد يثور بشـــــأن تحديـــــد المحكمــة المختصة، 
ومـــــا إذا كانـــــت هــي المحكمــة المختصــة بنظــر الجريمــة الأوليــة أم المحكمــة المختصــة بنظــر 
جريمــة غســـــل الأمــوال. ومــن شـــــأن إنشـــــاء هــذه المحكمــة أن يقضــي علــى هــذه الإشــكالية، 
وبحيـــــث تختــص بنظــر جريمــة غســـــل الأمــوال، كمــا تختص أيضـــــا بنظر الجريمـــــة الأولية 
التي تحصلـــــت عنها الأموال غير المشــروعة، إذا لـــــم يكن قد تـــــم الفصل فيهـــــا من قبل«.

وعلـــــى ذلـــــك يبــن مــا اتخـــــذه المشــرع الإماراتــي بشـــــأن إنشـــــاء محكمــة مختصــة بجرائــم 
غســـــل الأمــوال – موضـــــوع قـــــرار رئيــس دائـــــرة القضـــــاء رقـــــم )35( لســـــنة 2020 إنهــا 
ــي خاصــة أن جريمــة  ــص في العمــل القضائ ــدأ التخصـــ ــس مب ــق تكري ــى طريـــ خطــوة علـــ
غســـــل الأمــوال ينالهــا الكثيــر مـــــن الخصوصيــة إذا كان النظـــــر إليهـــــا باعتبارهـــــا احـــــدى 
الجرائـــــم الخفيـــــة التــي تحتـــــاج إلــى معرفـــــة تقنيــة معينـــــة الأمــر الـــــذي يتفــق وضـــــرورة 
ــدد ذلــك العـــــرض أن  ــم، ونــرى بصـــ ــذه الجرائـــ ــر هـــ ــة لنظـــ ــة متخصصـــ ــاء محكمـــ إنشـــ
ــاول  ــذي يتن ــوال وال ــل الأم ــة لمكافحــة غســـ ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة )36( مـــ ــى الم ــير إل نشـــ
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حكمهــا الإشــارة إلـــــى الهيئــات المتخصصــة، والأشــخاص المتخصــص في مكافحـــــة الفســـــاد 
مــن خــال إنفـــــاذ القانــون علـــــى أن تعمــل الـــــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى منــح هـــــذه 
الهيئــات وهــؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن الاســتقلالية – وفقــاً للمبـــــادئ الأساســية للنظــام 
القانونـــــي للــدول الأطــراف – لكــي يســـــتطيعوا أداء وظائفهـــــم بفاعليــة ودون أي تأثيـــــر لا 
مســـــوغ لـــــه، وإذ كان نـــــص المادة )36( مـــــن الاتفاقية الدولية قد جاء على النحو الســـــالف 
ســـــرد مضمونـــــه فـــــإن مــا نســـــعى إلــى عرضــه هـــــو أن قـــــرار رئيــس دائـــــرة القضــاء لمــار 
ذكــر أحكامـــــه يتوافــق مــع توجـــــه ورد بــن دفتــي الاتفاقيــة الدوليـــــة ممــا يؤكد جديــة الإرادة 
المؤسســية نحــو مكافحــة جرائــم الفســـــاد وتوفيـــــر البيئـــــة المناســبة لذلــك بمــا فيهـــــا توفيــر 

الهيئـــــات والأشــخاص المتخصــص لأداء وظائفهــم في هــذا المجــال بفاعليــة واســتقلالية.

الدليل الاسترشادي للقضاة بشأن قضايا غسل الأموال
 بالإضافــة إلـــــى مــا تقــدم وفي إطـــــار دعــم الــرأي بجديـــــة الإرادة المؤسســية بدولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة في مكافحـــــة الفســـــاد مـــــن خــال نصـــــوص القانـــــون، وإنشـــــاء الهيئـــــات 
المختلفــة التـــــي تدعــم الاتجــاه نحــو مكافحــة الفســـــاد مثــل إنشـــــاء وحــدة المعلومــات الماليــة 
والمحاكــم المتخصصــة لنظــر جرائــم غســـــل الأمــوال  فقـــــد صـــــدر أيضــاً القــرار الـــــوزاري 
رقـــــم )696( لســـــنة 2020 باعتماد الدليل الاسترشـــــادي للقضاة بشـــــأن قضايـــــا غســـــل 
الأمــوال وذلـــــك بتاريـــــخ 26 نوفمبـــــر 2020 والـــــذي تم العمـــــل بــه مـــــن تاريــخ صـــــدوره 
والــذي يتضمـــــن بيانـــــاً  وتفصيــاً مختلــف الموضوعــات التـــــي تتضمنهــا نصــوص المرســوم 
بقانــون اتحـــــادي رقــم )20( لســـــنة 2018 في شـــــأن مواجهــة جرائــم غســـــل الأمــوال 
ومكافحــة تمويـــــل الإرهــاب وتمويـــــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، وبيـــــان رقـــــم المــادة مــن 
المرســوم بقانون المشــار إليـــــه – وتفصيل ذلـــــك الموضوع – ومـــــن أمثلة ما عرضـــــه الدليل 

الاسترشـــــادي مـــــا يتصــل ببيـــــان موضوعــات منهـــــا مــا يلــي:

- الأفعال المجرمة في جريمة غسل الأموال	

- مسئولية الشخص الاعتباري.	

- الأمر بحجز أو تجميد الأموال.	

- قـــــرارات منــع التعامـــــل أو التصـــــرف في تلــك الأمــوال واتخــاذ الإجــراءات 	
اللازمــة لمنــع التهـــــرب أمــران التجميـــــد والحجــز.

- التظلم من قرارات الحجز والتجميد.	
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- إدارة الأموال والتصرف فيها.	

وكـــــذا الإشــارة إلــى العقوبــات المقــررة في المرســوم بقانــون المذكــور لــكل جريمــة مــن الجرائــم 
المشــمولة بالمرســوم مثــل:

- عقوبة الشخص الطبيعي عن جريمة غسل الأموال والشروع فيها. 	

- عقوبة الشخص الاعتباري.	

- عقوبـــــة جريمـــــة عدم قيـــــام المنشآت المالية والأعمال والمهن غيـــــر المالية بالإبلاغ 	
عند الاشتباه في عمليـــــة أو أمـــــوال تمثـــــل متحصلات مـــــن الجريمـــة الأصلية.

- عقوبة المصادرة.	

- عقوبة الإبعاد.	

- انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في إطار المرسوم بقانون المذكور.	

ويبين من الطالع علـــــى ما تضمنـــــه ذلك الدليـــــل الاسترشـــــادي للقضـــــاة أنه وضـــــع كأداة 
مـــــن أدوات تســـــهيل عمـــــل القاضي لدى نظره لقضية من قضايا غســـــل الأموال فيســـــهل 
ــر  ــع الجدي ــررة م ــات المق ــة والعقوب ــون المطبق ــواد القان ــى مـــ ــوف عل ــى الوق الاسترشــاد إلـــ
بالذكــر أن أســـــلوب إصــدار أدلــة استرشـــــادية للقضــاة في مختلــف فـــــروع التشـــــريعات هــو 

أمــر جـــــاري العمــل بــه في إطـــــار القضــاء الاتحــادي والمحلــي.

المبحث الثالث

صور التعاون الدولي لمكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال

نؤكــد علــى ان مكمــن  الخطــورة في غســل الأمــوال مــا ينتــج عنــه مــن اثــار وخيمــة وضــارة 
حيــث ام هــذه العوائــد غيــر المشــروعة يعــاد اســتثمارها في اعمــال الفســاد والتأثيــر الســلبي 
ــة نطــاق أوســع قــد تتعــرض معــه شــرعية النظــم  علــى القطاعــات الشــرعية للمجتمــع وعل
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة للمخاطــر مــن جــراء ذلــك ولهــذا فقــد أصبحــت 
مواجهــة عمليــات غســل الأمــوال تمثــل احــد اهــم أدوات التقليــل مــن فاعليــة جماعــات 
الفســاد وإعطــاء الســلطات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون قــوة وقــرة اكبــر في مطاردتهــم حيــث 
تكــون الأمــوال هــي الأثــر الوحيــد والظاهــر الــذي يمكــن ان يقــود الــى ضبــط القائمــن علــى 

هــذه الأنشــطة الإجراميــة وبخاصــة تلــك المتعلقــة بالإتجــار في المخــدرات. 
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ــي تقــوم بهــا جماعــات  ــات غســل الأمــوال الت ــا ان مكمــن الخطــورة في عملي كمــا يتضــح لن
الفســاد يتمثــل في ان هــذه الجماعــات أصبحــت لا تكتفــي بإخفــاء ثرواتهــا وعوائــد المغســولة 
بــل أصبحــت تلجــأ الــى التواجــد بشــكل مشــروع ومعلــن داخــل المجتمــع مــن خــال الدخــول 
في أنشــطة اقتصاديــه متنوعــة لا تعتمــد فيهــا علــى العنــف وتحقــق مــن خلالهــا العديــد مــن 

المزايــا حيــت يمنحهــا ذلــك قــوة ونفــوذ في داخــل المجتمعــات ومــن اهــم هــذه المزايــا: 

أولا: إمكانية تحقيق اقصى قدر من الأرباح بأقل قدر من المخاطر 

ثانيــا: الحــد بصــورة كبيــره مــن عــداء قــوى الــرأي العــام لهــا والــذي يكــون لــه أكبــر الأثــر في 
التقليــل مــن الضغــط علــى الســلطات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون.

ثالثا: سهولة اختراق النشاط الاقتصادي والاجتماعي المشروع بطرق آمنة.

رابعــا: أن الأنشــطة التــي تمارســها تلــك الجماعــات تســمح بزيــادة قوتهــا ونفوذهــا في داخــل 
المجتمعــات التــي تعمــل مــن خلالهــا ومــن ثــم تــزداد خطورتهــا اذ تتحــول جماعــات الفســاد 
التــي تســعى الــى غســل أموالهــا مــن جماعــات تطــار مــن جميــع القــوى السياســية والقانونيــة 
والشــعبية الــى مراكــز نفــوذ داخــل المجتمعــات لا تســعى الا الــى تحقيــق أهدافهــا علــى 

حســاب المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لأبنــاء هــذه المجتمعــات.

ورغــم مــا تقــدم مــن عــرض لأبــرز مخاطــر غســل الأمــوال علــى المجتمــع عامــه فــإن لموضــوع 
غســل الأمــوال وارتباطهــا الوثيــق بالفســاد جوانــب ومخاطــر عديــدة ســواء فيمــا يخــص 
طبيعــة العلاقــة واشــكالها او فيمــا يتعلــق بوســائل وآليــات المواجهــة علــى المســتويات الوطنــي 
والإقليمــي والدولــي ومــا يرتبــط بذلــك مــن أدوات التعــاون القانونــي في هــذا المــدال وكلهــا 

موضوعــات تحتــاج الــى دراســة خاصــه متكاملــة. 

ولكــن وبحســب مــا يســمح بــه المقــام في هــذا العــرض ســنعرض لأهــم صــور التعــاون الدولــي 
لمكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال مــن خــال التشــريعات في الدولــة ومــدى توافقهــا  مــع 
ــى اعتمــاد  ــة الحاجــة إل ــى أهمي ــد مــع التشــديد عل ــي تؤك ــة ذات شــأن والت ــق الدولي المواثي
ــه لتنفيــذ الاحــكام الخاصــة بمنــع جريمــة غســل الأمــوال وملاحقــة مرتكبيهــا  تدابيــر فعال
ــا  ــي غســل امواله ــم الفســاد دائمــا مــا يســعون ال ــي جرائ ــاً ومعاقبتهــم اذا ان مرتكب قضائي
الاضفــاء الشــرعية عليهــا وذلــك لتكــون بمنــأى عــن ســلطات إنفــاذ القانــون واجهــزة العدالــة 
ــة مشــاريعها الإجراميــة مــن  الجنائيــة مــن جهــة واعــادة توظيــف جــزء مــن الأمــوال لمواصل
ــة فســوف  ــدات الأنشــطة الإجرامي ــى الانتفــاع مــن عائ ــدون القــدرة عل ــه ب جهــة أخــرى لأن
ــاً  ــا وطبيعي ــدادًا حتمي ــد امت ــة فنغســل الأمــوال يع ــا الإجرامي تظــل عاجــزة عــن أداء مهامه
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لجرائــم الفســاد وجانبــاً أساســيًا مــن جوانــب أي نشــاط إجرامــي يحقــق ربحــاً بــل اصبــح 
مــن أهــم صــور الجرائــم الخطيــرة التــي ترتكبهــا المنظمــات الإجراميــة لتحقيــق الاســتقرار 
مــن الوجهــة الاقتصاديــة واضفــاء الطابــع الشــرعي علــى مــا تمارســه مــن أنشــطة اجراميــة 

اخري. 

وبذلــك يبــن لنــا ان مواجهــه غســل الأمــوال وملاحقــة مرتبكــة يمثــل في ذات الوقــت متابعــة 
لمكافحــه الفســاد وان هــذه المتابعــة لجرائــم الغســل هــي في الاســاس مــن الجرائــم المنطقــة 
التــي يتــم ارتكابهــا في اكثــر مــن دولــة الأمــر الــذي اكــدت عليــه الاتفاقيــات الدوليــة الســابق 
الإشــارة الــي بعــض احكامهــا في مواضــع عديــدة مــن هــذه الدراســة كمــا اكــدت عليــه 
التشــريعات ذات الصلــة في الدولــة علــى النحــو الــذي ســيرد الاشــارة اليــه حيــث سنشــير الــي 
صــور التعــاون الدولــي لمكافحــه جرائــم الفســاد في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــه الفســاد 
ثــم الاشــارة الــي صــور التعــاون الدولــي لمكافحــة غســل الامــوال في تشــريع دولــة الامــارات 

العربيــة المتحدة. 

أولًا

صور التعاون الدولي لمكافحه جرائم الفساد

في اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نذكــر بــادئ ذي بــدء ان تعبيــر مكافحــة جرائــم الفســاد وفقًــا للاتفاقيــة الدوليــة يشــمل ضمناً 
ــم المشــمولة  ــم غســل الامــوال هــي مــن الجرائ ــار إن جرائ )مكافحــه غســل الامــوال( باعتب
بالاتفاقيــة بحيــث انهــا صــورة مــن صــور جرائــم الفســاد وفي هــذا الشــق مــن البحــث سنشــير 
الــي صــور التعــاون الدولــي التــي تضمنتهــا الاتفاقيــة وفي هــذا المجــال ســنعرض لمســألتين 
قانونيتــن وهمــا الأســاس القانــون لهــذا التعــاون وإطــار التعــاون الدولــي في شــأن مكافحــة 

الفســاد وذلــك علــى النحــو التالــي: 

اولا: الأساس القانوني للتعاون الدولي في مكافحة الفساد: يتمثل الأساس القانون للتعاون 
القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف في 
الاتفاقية بما يشمل عليه هذا النظام القانوني من تشريعات داخلية للدولة وما قد ترتبط 

به من اتفاقيات ثنائية وهو ما يعتبر إعلاء لمفهوم السيادة التشريعية الوطنية. 

 ‏وقــد أشــارت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد إلــى ذلــك في أكثــر مــن موضــع ‏ســواء 
فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة أو بالنظام تســليم المجرمين ففيما يتعلق بالمســاعد 
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القانونيــة المتبادلــة تنــص المــادة 46/2 ‏مــن الاتفاقيــة على )تقــدم المســاعدة القانونية المتبادلة 
علــى اتم وجــه ممكــن بمقتضــى قوانــن الدولــة الطــرف المتلقــي الطلــب و معاهدتهــا و 
اتفاقاتهــا وترتيباتهــا ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بتحقيقــات ‏والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة 
الخاصــة ‏بالجرائــم التــي يجــوز أن تحاســب عليهــا شــخصية اعتباريــة وفقــا للمــادة 26 مــن 
ــى  ــص عل ــي تن ــرة هــي الت ــادة الأخي ــة( ‏وهــذه الم ــة الطــرف الطالب ــة في الدول هــذه الاتفاقي

مســؤولية الشــخصيات الاعتباريــة عــن المشــاركة في الأفعــال المجرمــة وفقــاً للاتفاقيــة . 

‏أمــا بالنســبة لنظــام تســليم المجرمــن فإنــه يجــد الأســاس القانونــي الالتــزام بــه في التشــريع 
الداخلــي للدولــة أو فيمــا ترتبــط بــه مــن اتفاقيــات دوليــة ســواء كانــت ذات طابــع ثنائــي أو 
اقليمــي  أو عالمــي ‏فــإذا لــم يكــن لــدى الدولــة المطلــوب منهــا التســليم اتفاقيــة منظمــة لتســليم 
المجرمــن مــع الدولــة الطالبــة جــاز في هــذه الحالــة ‏اعتبــار اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
ــم الفســاد ‏وفي هــذا المعنــى تنــص  الفســاد هــي الأســاس القانونــي للتســليم بالنســبة لجرائ
المــادة 5/44 مــن ‏اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى انــه )اذ تلقــت دولــة طــرف 
تجعــل تســليم المجرمــن مشــروط بوجــود معاهــدة او طلــب تســليم مــن دولــة طــرف أخــرى 
لا ترتبــط معهــا بمعاهــده تســليم جــاز لهــا أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي لــي 

التســليم فيمــا يخــص أي جــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة(.

ويتضــح مــن النــص الســابق أن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تعتبــر اساســا قانونيــا 
احتياطــي إن لــم تكــن الدولــة المطلــوب منهــا التســليم مرتبطــة بمعاهــدة تســليم مــع الدولــة 
الطالبــة وهــو الأمــر الــذي يؤكــد أن الأســاس القانونــي التعــاون القضائــي الدولــي في مجــال 
‏ملاحقــة الفســاد مــا زال متمثــا ‏في النظــام القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف بينمــا تجســد 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الإطــار التنظيمــي لهــذا التعــاون ‏وتأســيس أن علــى 
ذلــك فإنــه في حــال تعــارض أحــكام اتفاقيــة الفســاد مــع أحــكام اتفاقيــة أخــرى ترتبــط بهــا 

الدولــة فــإن الأولويــة تنعقــد الاتفاقيــة الأخــرى. 

ــه أي كونهــا الأســاس  ــة علي ــة عــن هــذا المعنــى ‏ومــن النتائــج المترتب ‏وقــد أفصحــت الاتفاقي
القانونــي الاحتياطــي حــال عــدم وجــود معاهــدة ثنائيــة بــن الدولتــن ‏في مــا نصــت عليهــا 
الفقــرة 6 مــن المــادة46 ‏ منهــا بقولهــا ) ‏لا يجــوز أن تمــس أحــكام هــذه المــادة ‏والخاصــة 
بالمســاعد القانونيــة المتبادلــة بالالتزامــات الناشــئة عــن أي معاهــدة أخــرى ثنائيــة أو متعــددة 
ــة( ‏وتفســيرا لهــذا  ــة المتبادل ــا المســاعدة القانوني ــا أو جزئي الأطــراف تحكــم أو ســتحكم كلي
النــص يحــق للدولــة الطــرف في اتفاقيــة مكافحــة الفســاد أن تعلي أحــكام الاتفاقيات الأخرى 

‏التــي ترتبــط بهــا في مجــال المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أحــكام هــذه الاتفاقيــة.
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الإطلاق  الأولوية على  أعطت  قد  الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أن  ذلك  ‏ومؤدى 
لأي التزامات ترتبط بها الدولة وتكون ناشئة عن اتفاقية أخرى ‏سواء كانت هذه الاتفاقية 
الأخرى السابقة على اتفاقية مكافحة الفساد أو لاحقه عليها وهو ما يستخلص من عبارة 
)أي معاهدة أخرى تحكم أو ستحكم( كما أن اتفاقيه مكافحة الفساد تعطي ‏الأولوية حال 
تعارض احكامها ‏مع أحكام اتفاقية أخرى ترتبط بها الدولة لهذه الاخيرة سواء كانت اتفاقية 

ثنائية أو جماعية وسواء كان التعارض القائم بين الاتفاقيتين كلياً أو جزئياً. 

‏ويــرى الباحــث ‏انــه هــذا النهــج الــذي اخــذت بــه اتفاقيــة مكافحــة الفســاد مبعثــه الرغبــة في 
تشــجيع الــدول علــى الانضمــام إليهــا و تبديــد مخاوفهــا بشــأن التعــارض المحتملة مــع اتفاقية 
أخــرى ترتبــط بهــا في مجــال مكافحــة جرائــم الفســاد وبالتالــي تظــل الأولويــة لأي اتفاقيــات 
أخــرى في خصوصيــة المســاعدة القانونيــة المتبادلــة الا إذا ارتضــت الدولــة الأطــراف بنفســها 
‏أن تقــدم التزامهــا بــي أحــكام اتفاقيــة مكافحــة الفســاد علــى التزامهــا الناشــئة عــن أي 
اتفاقيــة أخــرى وقــد أكــدت وبجــاء الفقــرة 7 مــن المــادة 46 ‏مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد 
علــى هــذا ال معنــى بقولهــا ) ‏تطبــق الفقــرات 9 إلــى 29 ‏مــن هــذه المــادة علــى الطلبــات 
ــر مرتبطــة بمعاهــدة  ــة غي ــة الأطــراف المعني ــت الدول ــادة إذا كان المقدمــة بمقتضــى هــذه الم
لتبــادل المســاعدة القانونيــة ‏أمــا إذا كانــت تلــك الــدول الأطــراف مرتبطــة بمعاهــده مــن هــذا 
القبيــل ‏واجــب تطبيــق الأحــكام المقابلــة في تلــك المعاهــدة مــا لــم تتفــق الــدول الأطــراف علــى 

تطبيــق الفقــرة 9 إلــى 29 مــن هــذه المــادة بــدلا منهــا(.

ثانيــا: إطــار التعــاون القضائــي الدولــي: يمثــل التعــاون القضائــي الدولــي في اتفاقيــة الامم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد إطــارًا واســعًا لا يقتصــر فحســب علــى اجــراءات التعــاون القضائــي 
في المفهــوم الدقيــق لتســليم المجرمــن او الاعتــراف بالحكــم الأجنبــي أو اســترداد عوائــد 

الفســاد بــل يشــمل ايضــا مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر غيــر الجنائيــة. 

ــة  ــي تنــص في فقرتهــا الثامن ــة الت وقــد وردت الإشــارة للتعــاون الدولــي في ديباجــة الاتفاقي
علــى ان الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة قــد عقــدت العــزم علــى أن تعــزز التعــاون الدولــي 
في مجــال اســترداد الموجــودات كمــا تنــص المــادة الاولــى فقــرة )ب( في معــرض بيــان اغــراض 
الاتفاقيــة علــى )ترويــج وتيســير ودعــم التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة في مجــال منــع 

ومكافحــة الفســاد بمــا في ذلــك في مجــال اســترداد الموجــودات(. 
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ويتجلى إطار التعاون في الاتفاقية اربعة أوجه: 

• أولهــا الاعتــراف بحجيــة الأحــكام الأجنبيــة الصــادرة في شــأن جرائــم الفســاد وهــو 	
مــا نصــت عليــه المــادة )41( مــن الاتفاقيــة. 

• وثانيهمــا التعــاون الدولــي في مجــال المســاعدة التقنيــة لمنــع ومكافحــة الفســاد 	
ويشــمل ذلــك إنشــاء وتدعيــم اجهــزة الملاحقــة المــزودة بالوســائل والإمكانيــات 
الحديثــة وتدريــب العنصــر البشــري القائــم علــى هــذه الأجهــزة ولا يمكــن التقليــل 
مــن أهميــة هــذا الوجــه مــن أوجــه التعــاون الدولــي لا ســيما والأمــر يتعلــق بمكافحــة 
صــور إجراميــة بالغــه التعقيــد وقــد وردت الإشــارة الــى صــورة هــذا التعــاون في 

)المــادة 1/ب( والمــادة 43 مــن الاتفاقيــة. 

• أمــا الوجــه الثانــي للتعــاون الدولــي فيتعلــق بالتحقيقــات والإجــراءات الخاصــة 	
بالمســائل المدنيــة والإداريــة ذات الصلــة بالفســاد وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة الاولى 
مــن المــادة 43 مــن الاتفاقيــة وهــو وجــه هــام للتعــاون الدولــي بالنظــر لارتبــاط 
جرائــم الفســاد في كثيــر مــن الأحــوال بمســائل مدنيــة تتعلــق بالملكيــة او المصرفيــة 
ــة تشــمل الفســاد في  ــم الفســاد المشــمول بالاتفاقي ــة )لاســيما وان الجرائ او تجاري
القطــاع الخــاص( وقــد يرتبــط ايضــا الفســاد بمســائل إداريــة يتعــن التعــاون بشــأنها. 

أمــا الوجــه الثالــث للتعــاون الدولــي في مجــال مكافحــة الفســاد فهــو الــذي ينصــب تحديــدا 
علــى المســائل الجنائيــة وهــذا النــوع الأخيــر هــو الــذي اهتمــت بــه الاتفاقيــة علــى وجــه 

التفصيــل ضمــن الفصــل الرابــع مــن المــادة 43 ومــا بعدهــا مــن الاتفاقيــة. 

أمــا الوجــه الرابــع والأخيــر للتعــاون الدولــي في مكافحــة الفســاد فهــو مــا تتضمنــه احــكام 
الفصــل الخامــس ‏مــن الاتفاقيــة والمنظــم لأحــكام اســترداد الموجــودات والتــي اعتبــرت هــو 
الاتفاقيــة مبــدأ أساســيا في الاتفاقيــة يجــب علــى الــدول أن تبــذل اقصــى درجــات المســاعدة 

والعــون في ســبيل تحقيقــه.
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ثـانيـــاً
قواعد وإجراءات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال

في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة
تبين من العرض الســــابق أن دولة الإمارات العربية المتحدة تســــير على ذات درب اتفاقيــــة 
الأمم المتحـدة لمكافحـة الفســــاد وهـو أمــــر يتفـق وإجــــراءات مشــــاركتها في الاجتماعـات 
العديـدة التـي عقــــدت – بمقـر المنظمـة الدوليــــة بفيينـا – في مرحلـة مناقشــــة مشــــروع 
الاتفاقية وقد صدقــــت الدولة عليها بعــــد إصدارها بمقتضــــى قــــرار الجمعيــــة العامــــة 
رقــــم 4/58 الصــــادر في 31 أكتوبــــر 2003 ،وفي هـذا الإطـار أصـدرت الدولــــة القانــــون 
الاتحـادي رقـم )4( لســــنة 2002 بشــــأن مواجهـة جرائـم غســــل الأمـوال ومكافحـة تمويـل 
الإرهاب، ثـــم صـــدر بعد ذلـــك المرسوم بقانون اتحـــادي رقم )20( لســـنة 2018 في شـــأن 
مواجهـة غســــل الأمـوال ومكافحــــة تمويـل الإرهـاب وتمويــــل التنظيمـات غيـر المشـروعة 
والـذي تم بمقتضــــاه إلغـاء القانـون الاتحـادي رقــــم )4( لســــنة 2002 وأدخـل التعديــــات 
اللازمـة والتـي تتوافــــق مـع الظـروف العالميـة المسـتجدة بشــــأن ضــــرورة مكافحــــة تمويــــل 
متابعــــة  علــــى  حـرص  قـد  الإماراتـي  المشـرع  أن  شــــك  ولا  المشـروعة،  غيـر  التنظيمـات 
المسـتجدات العالميـة في مجـال مكافحـة غســــل الأمـوال وقـد بــــدا ذلـك في نصـوص المرسـوم 
بالقانــــون المشـار إليــــه وكــــذا في اللائحـة التنفيذيــــة لــــذات المرسـوم بقانـون وذلــــك مـن 
خالل النصـوص المتعلقـة بالقواعــــد والضوابــــط والإجـراءات المنظمـة للتعــــاون الدولـي في 

مجــــال مكافحـة غســــل الأمـوال وهــــو موضـوع الوصــــف الآتـي:

)1(- قواعد التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال
في المرسوم بقانون اتحادي )20( لسنة 2018

نـــــرى أن اســـــتعراض قواعــد التعــاون الدولــي لمكافحــة غســـــل الأمــوال الــواردة في المرســوم 
بقانــون اتحــادي )20( لســـــنة 2018 يجـــــب أن يســـــبقه الإشــارة إلـــــى أن المشــرع الإماراتــي 
نظـــــم المسائل المتعلقة بالتعاون القضائـــــي الدولـــــي بـــــأداة تشـــــريعية منفصلة عـــــن قانون 
الإجــراءات الجزائيــة –علـــــى نحــو مــا قـــــد تتجــه إليــه بعـــــض التشـــــريعات في دول أخــرى– 
ــريعيه لتلـــــك المســائل  وقــد كان توجــه المشــرع الإماراتــي إلــى العنايــة بالتصــدي بــأداة تشـــ
وذلـــــك –وفــق مـــــا ورد في مقدمـــــة طباعــة القانـــــون الاتحــادي رقــم )39( لســـــنة 2006 في 
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شـــــأن التعـــــاون القضائــي الدولــي في المســائل الجنائيــة – فقـــــد ورد في هــذه المقدمــة مــا 
نصــه )إن تطــور وســـــائل النقــل والتكنولوجيـــــا، قـــــد أفســـــح المجــال أمـــــام تفاقــم الجريمـــــة 
ــات الإجراميــة في المنــاخ الجديـــــد ضالتهــا، فشـــــجعتها  المنظمــة، بحيـــــث وجــدت العصابـــ
الحـــــدود الاقتصاديــة المفتوحــة علــى تنفيـــــذ مآربهـــــا الإجراميــة عبــر الحـــــدود، وشـــــجعتها 
الظـــــروف الصعبـــــة في الـــــدول الناميــة لكـــــي تتخذهــا مقــراً لغســـــل الأمــوال والإتجــار غيــر 
المشروع في المخدرات والسلاح والإرهاب. وهكـــــذا، حققت الجريمـــــة المنظمة بعداً ســـــلبياً 

جديــداً للعولمــة، يضــاف إلـــــى ســـــلبياتها الاقتصاديــة تجــاه الـــــدول الناميــة.

ــم كل ذلــك بســـــبب أن الجريمــة المنظمــة بحســـــب طبيعتهــا تهـــــدف إلــى تحقيــق  ــد تـــ وقـــ
الربـــــح، وقــد وجــدت الطريـــــق لهـــــا ســهلًا وممهــداً في نظـــــام العولمــة، باختـــــراق الأســواق 
المالية والســـــيطرة علـــــى الاقتصاديات الوطنيـــــة مـــــن خلال غســـــل الأموال، ممـــــا أدى في 
ذات الوقــت إلـــــى تهديــد النظـــــام المالــي الوطنـــــي والدولــي. وقــد أســـــهمت حريــة التجــارة 
والســـــرعة الفائقــة في نقــل المعلومــات في التوســـــط بســـــهولة في أنشـــــطة ماليــة غيــر 
مشـــــروعة وغســـــل الأمــوال عبـــــر الحــدود الوطنيـــــة. ولذلــك فقـــــد اهتــم المشــرع الاتحــادي 
ــة،  ــواد الجنائيـــ ــي في الم ــي الدول ــاون القضائـــ ــة المتحــدة، بالتع ــارات العربيـــ ــة الإم في دولـــ
فكــرس لــه القانــون الاتحــادي رقــم )39( لســـــنة 2006 في شـــــأن التعـــــاون القضائـــــي 
الدولــي في المســائل الجنائيــة. ويتكـــــون هــذا القانـــــون مــن ثمانــن مـــــادة، موزعــة علــى 
ــليم الأشــخاص والأشــياء.  ــي( تســـ ــواب: )الأول( تعاريــف وأحــكام عامــة. )الثان ــة أب خمســـ
)الثالــث( المســاعدة القضائيــة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة )الرابع( نقـــــل المحكوم عليهـــــم. 

ــكام ختاميــة. )الخامــس( أحـــ

وبذلـــــك يضحـــــى القانـــــون الأخير هـــــو الأساس والمرجعية في قواعـــــد التعـــــاون الدولي في 
المــواد الجنائيــة الأمــر الـــــذي نلاحــظ معـــــه أن ديباجــة المرســوم بقانــون اتحــادي في شـــــأن 
مواجهـــــة جرائــم غســـــل الأمــوال قــد ورد بهـــــا الإشــارة إلــى القانــون الاتحــادي )39( لســـــنة 
2006 ،وفي ضــوء ذلــك عالــج المرســوم بقانــون الخــاص بمكافحـــــة غســـــل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب والتنظيمــات غيـــــر المشــروعة الموضوعــات الخاصـــــة بالتعــاون الدولـــــي في هـــــذا 
المجــال بالقواعـــــد والنصــوص التــي أوردهـــــا في المــواد )18( ، )19( ، )20(  منــه – ونشـــــير 

إلــى ذلـــــك بتفصيـــــل أكثــر علــى النحـــــو الآتي:
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المرتبطــة  الإجــراءات  أو  المحاكمــات  أو  التحقيقـــــات  في  القضائيــة  المســـــاعدة  تقــديم  	أ-	
: بالجريمــة

نصـــت المادة )18( من المرسوم بقانون مكافحة غســـل الأموال على أن للســـلطة القضائيـــة 
في الدولــة أن تقــدم المســاعدة القضائيـــــة في التحقيقــات أو المحاكمــات أو الإجــراءات 
ــه نافــذة  ــة معهــا باتفاقيـــ ــة أخـــــرى مرتبطـــ ــلطة قضائيــة في دولـــ المرتبطــة بالجريمــة لســـ
وبشـــــرط المعاملــة بالمثــل، ونصـــــت المــادة علــى صـــــور مــا تقدمــه مـــــن مســـــاعدة قضائيـــــة 

وذلــك وفــق مــا نصـــــت عليــه المــادة المشــار اليهــا والتـــــي جــاء نصهــا علـــــى الوجــه الآتــي:

	1 ــة أخــرى . ــلطة قضائيــة بدول ــاءً علــى طلــب مــن ســـ ــلطة القضائيــة المختصــة بن للســـ
تربطهـــــا بالدولــة اتفاقيــة نافـــــذة، وبشـــــرط المعاملــة بالمثــل في الأفعــال المعاقب عليها 
وفقا للتشـــــريعات النافـــــذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائيـــــة في التحقيقات 

أو المحاكمــات أو الإجــراءات المرتبطــة بالجريمــة ولهــا أن تأمــر بمـــــا يأتــي:

تحديـــد أو تجميـــد أو حجـــز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات  أ-	 	
أو الوســـــائط الناتجة عـــــن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في 
اســـــتخدامها فيهــا أو مــا يعادلهــا، أو أي إجــراءات أخــرى يمكــن 
تطبيقهــا وفقـــــا للتشـــــريعات النافـــــذة في الدولـــــة، بمــا في ذلــك 
تقــديم ســجلات تحتفـــــظ بهــا المنشــآت الماليــة أو الأعمــال والمهــن 
غيــر الماليــة المحــددة أو الجمعيــات غيــر الهادفــة للربــح، وتفتيــش 
ــى  ــهود، والحصــول عل ــي، وجمــع إفــادات الشـــ الأشــخاص والمبان
الســرية  كالعمليــات  التحقيــق  أســـــاليب  واســـــتخدام  الأدلــة، 
واعتـــــراض الاتصــالات وجمــع البيانـــــات والمعلومــات الإلكترونيــة 

والتســـــليم المراقــب.

تســــــليم واســــــترداد الأشـــخاص والأشـــياء المتعلقـــة بالجريمـــة  ب-	 	
الدولـــة. في  النافـــذة  للتشـــريعات  وفقـــا  عاجلـــة  بصـــور 

	2 بالســـــرعة . بالجريمــة  المتعلقــة  المعلومــات  تتبــادل  أن  المختصــة  للســـــلطات 
المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيـــــرة، وتنفيـــــذ الطلبـــــات الـــــواردة من أي 
جهــة مختصــة في الـــــدول الأجنبيــة التــي تربطهـــــا بالدولــة اتفاقيـــــة نافـــــذة أو 
بشـــــرط المعاملــة بالمثــل، ولهـــــا أن تقــوم بجمــع تلـــــك المعلومــات مــن الجهـــــات 
ــك  ــرية تل ــى ســـ ــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحفــاظ عل ــة في الدولـــ المعني
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المعلومــات واســـــتخدامها فقــط للغــرض الـــــذي طلبـــــت أو قدمــت مــن أجلــه، 
وفقــا للتشـــــريعات النافـــــذة في الدولــة.

 ومــــن خالل هـذا النـص يبين أن للســــلطة القضائيــــة المختصـة في الدولــــة لهـا أن تقـدم 
المساعدة القضائية  للســــلطة القضائيــــة لدولــــه أخــــرى وفقــــاً للقواعــــد المشار إليها في 
صــــدر النـص وهــــي أن تربطهــــا بالدولـة الطالبـة اتفاقيـة نافـذة وبشــــرط المعاملـة بالمثـل، 
أو مصــــادرة  أو حجــــز  بأنهـا تجميـد  النـص  إليهـا في  المسـاعدة مشــــار  تلـك  أوجـه  وأن 
الأمـوال أو المتحصالت أو الوســــائط الناتجـة عـن الجريمـة المسـتخدمة أو التـي شــــرع في 
اســــتخدامها فيهــــا، وتقـديم السـجلات التــــي تحتفـظ بهـا المنشـآت الماليـة والأعمال والمهن 
غيـــر المالية المحددة، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشـــهود والحصـــول على 
الأدلـة والتحقيـق وجمـع البيانــــات والمعلومـات الإلكترونية والتســــليم المراقب، وكذا تســــليم 
واســــترداد الأشـخاص والأشـياء المتعلقـة بالجريمـة، وتبــــادل المعلومـات المتعلقـة بالجريمـة.

ب- أولوية طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال:

أورد المرســوم بقانـــــون اتحــادي – محــل الدراســـــة – ضمــن قواعـــــد التعــاون الدولــي 
الخــاص بمواجهــة غســـــل الأمــوال النــص علــى إعطــاء أولويــة لطلبــات التعــاون الدولــي ذات 
الصلــة بمواجهــة تغســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتنفيذهــا بصــورة عاجلــة واتخــاذ 
الإجــراءات الفعالــة لحفــظ ســرية المعلومــات وقــد نــص كذلــك المرســوم بقانــون في هــذا 
المجــال أن لا ينبغــي رفــض التعــاون الدولــي بهــذا الصــدد اســتنادا إلــى أن الجريمــة تشــمل 
أمــور ماليــه أو ضريبيــه ‏أو أن الجريمــة سياســية ‏أو إلــى أحــكام الســرية او اتصــال الطلــب 
بجريمــة موضــوع التحقيــق أو ملاحقــة قضائيــة في الدولــة مالــم يكــن الطلــب ســيعيق تلــك 
التحقيقــات ‏الملاحقــة فضــا عــن عــدم الاســتناد إلــى أي حــالات أخــرى تحددهــا ‏اللائحــة 
التنفيذيــة ‏للمرســوم بقانــون وأن ذلــك الــذي ســبق هــو مــا أوردتــه المــادة )19( مــن المرســوم 

بقانــون والــذي جــاء نصهــا علــى النحــو التالــي: 

	1 الصلــة . ذات  الدولــي  التعــاون  لطلبــات  الأولويــة  إعطــاء  المعنيــة  الجهــات  علــى 
بمواجهــات غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتنفيذهــا بصــورة عاجلــة 

الفعالــة لحفــظ ســرية المعلومــات المســتلمة. واتخــاذ الإجــراءات 

	2 في نطــاق تنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم بقانــون لا ينبغــي رفــض طلــب التعــاون الدولــي .
اســتنادا إلى أي مما يأتي: 

أ. ‏ أن الجريمة تشتمل على امور مالية أو ضريبية.
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ب.  ‏أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.

ج.  ‏أحــكام الســرية الملزمــة للمنشــآت الماليــة والأعمــال والمحــن غيــر الماليــة المحــددة 
ــة. بمــا لا يخالــف التشــريعات النافــذة في الدول

د. ‏اتصــال الطلــب بجريمــة موضــوع التحقيــق أو ملاحقــة قضائيــة في الدولــة مالــم يكــن 
الطلــب ســيعيد تلــك التحقيقــات أول الملاحقة.

هـ. ‏أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

	3 وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون القواعــد وضوابــط والإجــراءات .
المنظمــة للتعــاون الدولــي.

ج- الاعتراف بالأحكام والأوامر القضائية الأجنبية: 

‏في إطــار قواعــد التعــاون الدولــي بصــدد مكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال ومكافحــة تمويــل 
ــه )‏يجــوز  ــى أن ــون اتحــادي عل ــن المرســوم بقان ــادة 20 م ــص الم الإرهــاب فقــط جــاء في الن
الاعتــراف بــأي حكــم أو أمــر قضائــي ينــص علــى مصــادرة امــوال او متحصــات او وســائط 
متعلقــة بــي جرائــم غســل الأمــوال او تمويــل الإرهــاب او تمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة 
‏يصــدر مــن محكمــة أو ســلطة قضائيــة مختصــة بدولــة أخــرى تربطهــا بالدولــة اتفاقيــة 

مصــدق عليهــا(.

‏ونظــرا للأهميــة الاعتــراف بالحكــم او الأمــر القضائــي الصــادر مــن محكمــة أو ســلطة 
قضائيــة اجنبيــة وقابليــة ذلــك الحكــم او الأمــر للتطبيــق داخــل الدولــة عني المشــرع الإماراتي 
‏أن يصــدر نصــا لتقريــر جــواز الاعتــراف بــأي حكــم أو أمــر قضائــي ويكــون موضــوع مصــادرة 
أمــوال أو متحصــات او وســائط متعلقــة بجرائــم غســل الأمــوال او تمويــل الإرهــاب او تمويــل 
التنظيمــات غيــر المشــروعة ‏ويكــون هــذا الحكــم او الأمــر صــادر مــن محكمــة أو ســلطة 

قضائيــة بدولــة أخــرى تربطهــا بالدولــة اتفاقيــة مصــدق عليهــا. 
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)2(-قواعد ‏التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال

في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون مواجهة جرائم غسل الأموال

‏صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )10( لسـنة 2019 في شـأن اللائحـة التنفيذيـة للمرسـوم 
بقانـون اتحـادي رقـم )20( لسـنة 2018 في شـأن مواجهـة جرائـم غسـل الأمـوال ومكافحـة 
وردا  وقـد   2019 ينايـر   28 بتاريـخ  وذلـك  الإرهابيـة  التنظيمـات  وتمويـل  الإرهـاب  تمويـل 
بلائحـة نصـوص خاصـة بالتعـاون الدولـي وذلـك بالفصـل السـابع منهـا والـذي تضمـن أربـع 
فـروع الأولـى )‏أحـكام عامـة في التعـاون الدولـي( والثانـي )‏تبـادل المعلومـات بين الجهـات 
المعنيـة والجهـات النظيـرة( والثالـث )‏التعـاون القضائـي الدولـي( والرابـع )‏تنفيـذ قـرارات 

مجلـس الأمـن(.

‏وقــد تناولــت مــواد اللائحــة التنفيذيــة الإشــارة إلــى نصــوص المرســوم بقانــون في إطــار 
تحديدهــا القواعــد وضوابــط تنفيــذ أحــكام التعــاون الدولــي وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

نصــت المــادة )50( مــن اللائحــة علــى تأكيــد مــا تضمنتــه المــادة )18( مــن المرســوم  أ-	 	
بقانــون بشــأن دعــوة الجهــات المعنيــة في الدولــة في ســبيل تنفيــذ طلبــات التعــاون 

الدولــي إبــرام اتفاقيــات.

والتفــاوض وتوقيعهــا مــع الســلطات الأجنبيــة النظيــرة بمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات 
النافــذة في الدولــة. 

‏كمــا نصــت المــادة )51( مــن اللائحــة علــى إعطــاء الأولويــة لجميــع طلبــات التعــاون  ب-	 	
الدولــي ذات الصلــة بالجريمــة لتنفيــذ هــذه الطلبــات بصــورة عاجلــة.

وأكــدت المــادة )52( علــى مضمــون المــادة )19( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي بشــأن  ه-	 	
عــدم رفــض طلبــات التعــاون الدولــي اســتنادا إلــى أن الجريمــة تشــتمل ‏علــى امــور 
ماليــة أو ضربيــه أو جمركيــة أو إلــى أحــكام الســرية الملزمــة للمنشــآت الماليــة 
والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة ‏أو لأن الجريمــة سياســية او لاتصــال ‏الطلــب 
بجريمــة أو تحــري أو تحقيــق قضائــي في الدولــة وذلــك علــى النحــو الــوارد في المــادة 

مرســوم بقانون. 

د-   ‏وتنــاول الفــرع الثانــي مــن الفضــل الســابع مــن اللائحــة أحــكام تبــادل المعلومــات 
بــن الجهــات المعنيــة واجهــات النظيــرة وذلــك في المواد)53مــن 56( ‏إذ نصــت 
ــة  ــة اجنبي ــواردة مــن جه ــات ال ــذ الطلب ــة تنفي ــات المعني ــى أن للجه ــواد عل ــك الم تل
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وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة وحــدود اســتخدام المعلومــات في الغــرض 
الــذي طلبــت او تم الحصــول عليهــا مــن أجلــه ‏وتقــديم الجهــات المعنيــة ســبل 
التعــاون الدولــي بشــأن المعلومــات الأساســية للشــركات والترتيبــات القانونيــة لهــا 
والمســاهمين فيهــا والمســتفيدين كمــا نصــت مــواد ذلــك الفــرع الثانــي علــى قواعــد 

تبــادل مــع المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة مــع الجهــات الأجنبيــة النظيــرة. 

المراجع
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مقدمة

تعتبــــر الجرائـم المتعلقـة بالوظيفـة العامــــة والاعتداء عليهــــا من الجرائـم المضرة بالمصلحة 
العامــــة باعتبـار أن معيــــار المصلحـة المعتـدى عليهـا والتــــي يعبـر عنهـا بالمصلحـة المحميـة 
مـن أفضـل المعاييـر - وفـق الـرأي لـدى بعــــض فقهــــاء قانــــون العقوبـات - التــــي تصلـح 
لتبويـب القســــم اخالص مـن قانــــون العقوبـات جرائم الاعتداء علــــى الوظيفــــة العامــــة - 
مختلـف صورهــــا- والتـي تنـال بالضــــرورة مـن نزاهــــة هـذه الوظيفة أمــــر على درجة مــــن 
الخطـورة إذ يــــؤدي بهيبــــة الوظيفــــة العامـة ويضعـف شــــعور الأفـراد بالهيبــــة والاحتـرام 
نحـــو الدولة كما يـــؤدي إلـــى اختلال ميزان العدل والتشـــكيك في أعمـــال موظفي الدولـــة 
وحيادهـم ونزاهتهـم فيمــــا يبدونـه مـن آراء ومــــا يؤدونــــه مـن أعمـال، وكل ذلـك يؤثـر في 
مصلحـة الدولـة وفي حســــن الأداء ويضعـف الإحسـاس بالنزاهـة الواجــــب توافرهــــا في 
كل مرافــــق الدولــــة، ولذلـك فـإن المشـروع في الــــدول المختلفـة عنـي بتجــــرم الأفعـال التـي 
تنــــال مــــن نزاهـة الوظيفــــة العامـة، و دولـة الإمـارات العربيــــة المتحـدة مـن الـدول التـي 
عنيــــت بهذا الأمر فحرص دســــتور الدولــــة في المادة )30( - الــــواردة ضمــــن مواد البــــاب 
الثالـث المعنـون بالحريـات والحقـوق والواجبـات العامــــة - علــــى النــــص بـأن  »الوظائــــف 
العامـة خدمـة وطنيـة تنــــاط بالقائمين بهـا، ويســــتهدف الموظـف العـام في أداء واجبــــات 
وظيفتــــه المصلحـة العامــــة وحدهـا«  بــــل جعـل مـن ضمــــن الاختصاصـات التـي يمارسـها 
مجلس مراقبــــة ســــير الإدارات والمصالح العامــــة الاتحادية وســــلوك وانضبــــاط موظفي 
الاتحـاد عمومـاً وذلــــك وفــــق مــــا ورد في المـادة )60( مـن الدســــتور، كمـا تضمـن قانــــون 
الجرائـم والعقوبــــات الصـادر بالمرسـوم بقانــــون اتحـادي رقــــم 31 لســــنة 2021  العديــــد 
من النصوص التي تؤثــــم ما ينال من هيبة ونزاهــــة الوظيفة العامة إذ نــــص علــــى تجريم 
الاختالس والإضـرار بالمـال العـام في المـواد مـن 260 حتـى 271 ،وخصــــص الباب الثاني من 
الكتــــاب الثانــــي مـن القانـون جرائـم عنونهــــا: )بالجرائـم المتعلقـة بالوظيفـة العامـة( وهــــي 
الجرائم التي نظمتها الفصــــول الأربعة لهــــذا الباب بــــدءا من المادة )275( ،  بل إن دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى النــــص في دســــتورها وقانــــون الجرائم والعقوبات 
علـى مـا يشــــير إليــــه اهتمامهـا بــــأن حمايـة نزاهـة الوظيفــــة العامـة علـى النحو الســــالف 
الإشـارة إليـه مـن خالل تشــــريعاتها فإنــــه لحرصهـا علـى تدعيـم وتأكيـد حمايــــة ونزاهـة 
الوظيفـة العامــــة، قــــد انضمـت وصدقـت علـى اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفســــاد 
وذلـك بمقتضـى المرسـوم الاتحـادي رقــــم )8(  لســــنة 2006 ،والصـادر عـن ســــمو رئيــــس 
المغفـور لـه الشـيخ خليفـة بـن زايـد طيـب الله ثـراه بتاريــــخ 30 يناير 2006، وهــــي الاتفاقية 
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التي جرم بمقتضاها المجتمع الدولــــي العديــــد من الأفعال التي تعتبر مــــن صور الفســــاد 
تنصـــل في ذات الوقت بأداء الوظيفـــة العامـــة. وإزاء مـــا تقدم فإننا ســـنعرض أولاً أوجـــه 
حماية نزاهة الوظيفة العامــــة من خلال نصوص اتفاقيــــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد 
والتــــي صادقـت عليهـا الدولـة، ثـم نتنــــاول ذات الأمـر من خلال نصوص قانــــون العقوبات، 
ونشــــير إلــــى أن هنـاك قوانين أخـرى خاصـة تتضمـن نصوصـا تســــتهدف أيضــــا حمايـة 
نزاهة الوظيفــــة العامــــة سنشــــير إليهــــا في نهاية هذا البحث الذي نعرضه في قســــمني: 
أولهما نخصصه الاستعراض بعــــض أحــــكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، وهي 
الأحكام المتصلة مباشــــرة مــــن الناحية الموضوعية بحمايــــة نزاهــــة الوظيفــــة العامة مــــن 
منظـور المجتمـع الدولــــي الـذي أفرغــــه في تلـك الاتفاقيـة، والقســــم الثانـي نعــــرض فيه ما 

يتعلـق بموضـوع الدراســــة في التشــــريع العقابــــي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة.

القسم الأول
حماية نزاهة الوظيفة العامة فــي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تمهيد
 مــــن أهــــم الاتفاقيات الدوليــــة التــــي أقرها المجتمع الدولــــي في العقود الأخيرة اتفاقيــــة 
الأمم المتحـدة لمكافحـة الفســــاد -ومــــن قبلهــــا اتفاقيــــة الأمم المتحـدة لمكافحـة الجرميـة 

المنظمـة عبــــر الوطنية.

 وبالنســــبة لاتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفســــاد فقــــد صـدر بالاتفاقيـة قـرار الجمعية 
العامـة لألمم المتحـدة رقــــم 4/58 المـؤرخ 31 أكتوبــــر 2003، وقــــد جـاء في ذلــــك القــــرار 
أن الجمعية العامة إذ تشــــير إلى قرارهــــا 61/55 المؤرخ 4 كانون الأول / ديســــمبر 2000 
،الـذي أنشــــأت موجبـه لجنـة مخصصـة للتفـاوض بشــــأن صــــك قانونــــي دولــــي فعــــال 
لمكافحة الفســــاد وطلبت فيــــه إلى الأمن العــــام أن يدعو فريــــق خبراء دوليــــا - حكوميــــا 
مفتـــوح العضويـــة إلـــى الانعقاد لكي يـــدرس ويعد مشـــروع إطار مرجعي للتفاوض بشـــأن  
ذاك الصــــك، وقرارهــــا 188/55 المؤرخ: 20 كانــــون الأول / ديســــمبر 2000 ،الذي دعت 
فيــــه فريق الخبراء الدولــــي - الحكومي المفتوح العضويــــة الــــذي ســــينعقد عمــــا بقــــرار 
61/55 إلى دراســــة مســــألة الأموال المحمولة بشــــكل غير مشــــروع وإعــــادة تلك الأموال 

إلـى بلدانهــــا الأصلية.
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وإذ تشـــــير أيضـــــا إلـــــى قراريهـــــا 186/56 المــؤرخ 21 كانـــــون الأول / ديســـــمبر 2001، 
و244/57 المؤرخ 20 كانـــــون الأول / ديســـــمبر 2002 بشـــــأن منـــــع ومكافحـــــة الممارسات 
الفاســـــدة وتحويل الأموال المتأتية من مصـــــدر غيـــــر مشـــــروع، وإعـــــادة تلك الأموال إلـــــى 
ــي /  ــون الثانـــ ــا 160/56 المــؤرخ 21 كانـــ ــير كذلــك إلــى قرارهـــ ــة. وإذ تشـــ بلدانهــا الأصلي
ينايـــــر 2002، الذي طلبت فيـــــه إلى اللجنـــــة المخصصة للتفاوض بشـــــأن اتفاقية لمكافحة 

الفســـــاد أن تنهـــــي أعمالهــا في أواخــر ســـــنة 2003.

وإذ تشـــير إلـــى قرارهـــا 169/557 المؤرخ 18 كانون الأول / ديســـمبر 2002، الذي قبلـــت 
فيــه مــع التقديــر العــرض المقــدم مــن حكومــة المكســيك الاســتضافة مؤتمــر سياســـــي رفيــع 

المستوى.

لغـــــرض التوقيـــــع علـــــى اتفاقيـــــة، وطلبــت فيـــــه الأمنــي العـــــام أن يحــدد موعـــــد انعقــاد 
ــة عــام 2003. ــل نهايـــ ــام قب ــة أي المؤتمــر لمــدة ثلاث

وإذ تشـــــير أيضـــــاً إلـــــى قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 13/2001 المــؤرخ 24 تمــوز 
ــع ومكافحــة تحويــل الأمــوال  ــاون الدولــي علــى منـــ ــز التعـــ / يوليــو 2001 والمعنــون »بتعزيـــ
ذات المصدر غير المشروع، المتأتية مـــــن أفعـــــال فســـــاد، بما في ذلك غســـــل الأموال، وعلى 

إعــادة تلـــــك الأمــوال«.

وإذ تعـــــرب عـــــن تقديرهـــــا لحكومــة الأرجنتــن لاســتضافتها الاجتمــاع التحضيـــــري غيــر 
الرســـــمي للجنــة المخصصــة للتفـــــاوض بشـــــأن اتفاقيــة لمكافحــة الفســـــاد، وذلــك في بوينس 

آيــرس في الفتــرة مـــــن 4 إلــى 7 كانــون الأول / ديســمبر 2001.

ــل التنميــة،  ــي لتمويـــ ــده المؤتمــر الدولـــ ــذي اعتمـــ ــق أراء مونتيــري، الـــ ــتذكر توافـــ وإذ تســـ
المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفتـــرة مـــن 18 إلـــى 22 آذار / مـــارس 2002، والـــذي 
جـــــرى فيـــــه التشـــــديد على أن مكافحـــــة الفســـــاد علـــــى جميـــــع المستويات هـــــي إحـــــدى 

الأوليــات.

 وإذ تســـــتذكر أيضـــــا إعلان جوهانســـــبرغ بشـــــأن التنمية المستدامة الذي اعتمـــــده مؤتمر 
ــا في  ــبورغ، جنــوب أفريقيـــ ــة المســتدامة، الـــــذي عقــد في جوهانســـ ــة العالمــي للتنميـــ القمـــ
الفتــرة مــن 26 آب / أغســـــطس إلــى 4 أيلـــــول / ســـــبتمبر 2002، وبخاصـــــة الفقـــــرة 19 

منـــــه التـــــي أعلــن فيهـــــا أن الفســـــاد يهــدد التنميــة المســتدامة للشــعوب.
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وإذ تقلقهـــــا خطـــــورة مـــــا يطرحـــــه الفســـــاد مــن مشـــــاكل ومخاطــر علـــــى اســـــتقرار 
المجتمعــات وأمنهــا، ممــا يقـــــوض مؤسســـــات الديمقراطيــة وقيمهـــــا والقيــم الأخلاقيــة 

والعدالــة، ويعــرض التنميــة المســتدامة وســـــيادة القانـــــون للخطــر.

تحيط علمـــاً بتقريـــر اللجنـــة للتفاوض بشـــأن اتفاقية لمكافحة الفســـاد، التـــي اضطلعـــت 
بعملهــا في مقــر مكتـــــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجرميــة في فيينـــــا، والــذي 
قدمـــــت فيــه اللجنـــــة المخصصــة النــص النهائـــــي لمشــروع اتفاقيـــــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
الفســـــاد إلــى الجمعيــة العامــة لكــي تنظــر فيـــــه وتتخذ إجراء بشـــــأنه، وتثنـــــي علـــــى اللجنة 

المخصصــة لمــا قامــت بــه مـــــن أعمــال. 

تعتمـــــد اتفاقيـــــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد المرفقة بهذا القـــــرار، وتفتح باب التوقيـــــع 
عليهــا في مؤتمــر التوقيـــــع السياســـــي الرفيــع المســتوى المجمــع عقـــــده في ميريدا، المكســيك، 

في الفتــرة مــن إلـــــى 11 كانــون الأول / ديســـــمبر 2003، وفقــاً للقــرار 169/57.

التوقيـــــع  علــى  المختصــة  الإقليميــة  الاقتصــادي  التكامــل  ومنظمــات  الـــــدول  كل  حــث 
ــاً  ــاد في أقــرب وقــت ممكــن ضمان ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـ ــى اتفاقي ــق عل والتصدي

للتعجيـــــل ببــدء نفاذهــا.

ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة  ــن اتفاقي ــادة 62 مـــ ــه في الم ــدار الحســاب المشــار إلي ــرر أن ي تقـــ
الفســـــاد ضمــن إطــار صنـــــدوق الأمم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالـــــة الجنائيــة، إلــى أن 
ــا باتفاقيــة الأمم  ــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، والمنشــأ عمـــ ــرر خــال ذلــك مؤتمــر الـــ يقـــ
المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد، وتشـــــجع الــدول الأعضــاء علــى البــدء بتقـــــدمي تبرعـــــات وافيــة 
ــدان ذات الاقتصــادات  ــة والبلـــ ــدان النامي ــد البلـــ ــة تزوي ــر بغي ــف الذكـــ ــى الحســاب الآن إل
الانتقاليــة بمــا قـــــد تحتــاج إليــه مــن مســـــاعده تقنيــة للاســتعداد للتصديــق علــى الاتفاقيــة 

وتنفيذهــا.

ــاد  ــأن اتفاقيــة لمكافحــة الفســـ ــل اللجنــة المخصصــة للتفــاوض بشـــ ــا أن تكمـــ ــرر أيضـــ تقـــ
مهامهــا الناشـــــئة عــن التفـــــاوض بشـــــأن اتفاقيـــــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد بعقـــــد 
اجتمــاع قبـــــل وقــت كاف مــن انعقـــــاد الــدورة الأولــى لمؤتمــر الـــــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، 
من أجل إعداد مشـــــروع نـــــص النظام الداخلـــــي لمؤتمر الدول الأطراف وغيـــــر ذلـــــك مـــــن 
القواعــد المذكــورة في المــادة 63 مـــــن الاتفاقيــة، والتي ســـــتحال إلـــــى مؤتمــر الدول الأطراف 

في دورتــه الأولــى للنظــر فيهــا.
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تطلـــــب إلـــــى مؤتمــر الـــــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أ، يعالـــــج مســـــألة تجــريم رشـــــو 
ــة العموميـــــة، بمــا فيهــا الأمم المتحــدة، والمســائل ذات الصلــة،  موظفـــــي المنظمــات الدوليـــ
واضعــاً في الحســبان مســـــائل الامتيــازات والحصانــات وكذلــك مســـــألة الولايــة القضائيــة 
ودور المنظمــات الدوليــة، وذلــك بســـــبل منهـــــا تقدمــي توصيــات بشـــــأن الإجــراء المناســب في 

هـــــذا الصــدد.

تقـــــرر أن ينبغـــــي تســـــمية يــوم 9 كانــون الأول / ديســـــمبر يومــا دوليــا لمكافحــة الفســـــاد من 
أجـــــل إذكاء الوعــي بمشــكلة الفســـــاد وبــدور الاتفاقيــة في مكافحتــه ومنعــه.

ــام أن يكلــف مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجرميــة  ــى الأمــن العـــ ــب إلـــ تطالـــ
ــن ذلــك المؤتمــر.  بتولـــــي مهــام أمانــة مؤتمــر الـــــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بتوجيــه مـــ

تطلـــــب أيضا إلـــــى الأمين العام أن يزود مكتـــــب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجرمية 
بالموارد اللازمة لتمكينـــــه مـــــن العمـــــل بصـــــورة فعالة علـــــى التعجيل ببـــــدء نفـــــاذ اتفاقية 
الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد ومــن النهـــــوض مبهمـــــات أمانـــــة مؤتمــر الأطــراف في 
الاتفاقيــة ودعــم اللجنـــــة المخصصــة في أعمالهـــــا التــي تضطلــع بهـــــا بمقتضــى الفقـــــرة 5 

أعــاه.

تطلـــــب كذلـــــك الأمــن العـــــام أن يعــد، وفقــاً للقـــــرار 169/57، تقريــرا شــاملًا عــن المؤتمــر 
السياســـــي الرفيع المستوى المزمع عقـــــده في ميريـــــدا، المكسيك، للتوقيـــــع علـــــى الاتفاقية، 

كــي يقـــــدم إلــى الجمعيــة العامــة في دورتهــا التاســـــعة والخمســن.

وقــد اســـــتهلت الاتفاقيــة بديباجــة تشـــــير إلــى خطــورة الفســـــاد ومــا يشـــــكله مــن مخاطــر 
علــى أمــن واســـــتقرار المجتمعــات ممـــــا دفــع الـــــدول الأعضــاء إلــى عقــد العــزم علــى منــع 
الفســـــاد وكشـــــفه وردعه للقضـــــاء عليه وهي أمـــــور تقـــــع مســـــؤوليته علـــــى جميع الـــــدول 
وأنــه يجـــــب عليهــا أن تتعـــــاون معــاً بدعـــــم الأهلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمـــــات 
المجتمــع المدنــي إذ يجـــــب أن تتضافـــــر جهـــــود كل هــذه الجهــات المتمثلــة في مختلــف 
الصكـــــوك المتعددة الأطراف والســـــابق إصدارهـــــا - قبـــــل اتفاقيـــــة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفســـــاد - لمنــع الفســـــاد ومكافحتـــــه ونـــــرى أنـــــه ليــس مـــــن قبيــل المزايــدة بهــا أن الـــــدول 

الأطــراف في هـــــذه الاتفاقيــة:

إذ تقلقهـــا خطـــورة مـــا يطرحـــه الفســـاد من مشـــاكل ومخاطر علـــى اســـتقرار المجتمعات 
وأمنهــا، ممــا يقــوض مؤسســـــات الديمقراطية وقيمهـــــا والقيم الأخلاقيــة والعدالة، ويعرض 

التنمية المستدامة وســـــيادة القانـــون للخطر.
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وإذ تقلقهـــــا أيضــا الصــات القائمــة بــن الفســـــاد وســـــائر أشـــــكال الجرميــة، وخصوصـــــاً 
الجرميــة المنظمــة والجرميــة الاقتصاديــة، بمــا فيهــا غســـــل الأمــوال. 

وإذ تقلقهـــــا كذلـــــك حــالات الفســـــاد التـــــي تتعلـــــق بمقاديــر هائلـــــة مــن الموجــودات ويمكــن 
أن تمثــل نســـــبة كبيـــــرة مـــــن مـــــوارد الـــــدول، والتــي تهــدد الاســتقرار السياســـــي والتنميــة 

المســتدامة لتلـــــك الــدول.

واقتناعـــــاً بـــــأن الفســـــاد لـــــم يعـــــد شـــــأناً محليـــــاً بل هـــــو ظاهـــــرة عابـــــرة للأوطان تمس 
كل المجتمعات والاقتصادات، ممـــا يجعـــل التعـــاون الدولـــي علـــى منعـــه ومكافحتـــه أمـــراً 

ضروريــاً. 

واقتناعـــــا منهـــــا أيضـــــاً بـــــأن اتبـــــاع نهــج شـــــامل ومتعـــــدد الجوانــب هـــــو أمــر لازم لمنــع 
ــة.  ــورة فعال ــه بصـــ ــاد ومكافحت الفســـ

واقتناعـــــا منهـــــا كذلــك بــأن توافــر المســاعدة التقنيــة يمكــن أن يــؤدي دوراً هامـــــاً، بمــا في 
ــاد  ــاء المؤسســات، تعزيــز قــدرة الــدول علــى منــع الفســـ ــات وبن ذلــك طريــق تدعيــم الطاقـــ

ــة.  ــه بصــورة فعال ومكافحت

واقتناعـــا منهـــا بـــأن اكتســـاب الثـــروة الشـــخصية بصـــورة غير مشـــروعة يمكن أن يلحق 
ضـــــررا بالغاً بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنيـــــة وســـــيادة القانون.  

وإذ عقــــــدت العــــــزم علــــــى أن تمنع وتكشــــــف وتــــــردع، علــــــى نحو أنجع، الإحالات الدوليــــــة 
للموجـــودات المكتســـبة بصــــــورة غيــــــر مشــــــروعة، وأن تعــــــزز التعــــــاون الدولــــــي في مجــــــال 

اســــــترداد الموجـــودات.  

وإذ تســـــل بالمبــادئ الأساســية لمراعــاة الأصــول القانونيــة في الإجــراءات الجنائيــة وفي 
الإجــراءات المدنيــة أو الإداريــة للفصـــــل في حقــوق الملكيــة.

وإذ تضـــــع اعتبارهـــــا أن منـــــع الفســـــاد والقضـــــاء عليــه هــو مســـــؤولية تقــع علـــــى عاتــق 
ــاركة أفــراد وجماعــات  ــاون معــاً بدعــم ومشـــ ــا أن تتعـــ ــب عليهـــ ــه يجـــ ــدول، وأن ــع الـــ جمي
خـــــارج نطــاق القطــاع العـــــام، كالمجتمــع الأهلــي والمنظمــات غـــير الحكوميــة ومنظمــات 

المجتمــع المحلــي، إذا كان يــراد لجهودهــا في هــذا المجــال أن تكــون فعالــة.

وإذ تضــع في اعتبارهــا أيضــاً مبــادئ الإدارة الســـــليمة للشـــــؤون والممتلــكات العموميــة، 
ــة  ــز ثقاف ــون وضــرورة صــون النزاهــة وتعزي ــاوي أمــام القان والإنصــاف والمســؤولية والتســـ

تنبــذ الفاســـــد.
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وإذ تثنـــــي علـــــى مـــــا تقـــــوم بـــــه لجنــة منـــــع الجرميــة والعدالـــــة الجنائيــة ومكتـــــب الأمم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة مـــــن أعمـــــال في ميـــــدان منـــــع الفســـــاد ومكافحتـــــه. 

وإذ تســـــتذكر الأعمــال التــي اضطلعـــــت بهــا المنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى في 
هــذا الميــدان، بمــا في ذلـــــك أنشـــــطة مجلــس أوروبــا والاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة التعـــــاون 
والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي ومنظمــة الـــــدول الأمريكيــة ومجلـــــس التعــاون الجمركــي 

ــارك( وجامعــة الــدول العربيــة. ــم المنظمــة العالميــة للجمـــ )المعــروف أيضــاً باســـ

وإذ تحيـط علمــــاً مــــع التقديــــر بالصكـوك المتعـددة الأطـراف لمنـع الفســــاد ومكافحتـه، بمـا 
فيهـــا اتفاقية البلـــدان الأمريكية لمكافحة الفســـاد، التي اعتمدتها منظمة الـــدول الأمريكية 
في 29 آذار / مارس 1996 - واتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد بين موظفـــي الجماعات الأوروبية 
الاتحـاد  مجلــــس  اعتمدهــــا  التــــي  الأوروبـي،  الاتحـاد  الأعضـاء في  الــــدول  موظفــــي  أو 
الأوروبي في 26 أيــــار / مايــــو 1997 ،واتفاقية مكافحة رشــــو الموظفين العموميين الأجانب 
في المعاملات التجاريــــة الدوليــــة، في 27 كانــــون الثانــــي / فبرايــــر 1999 ،واتفاقية القانون 
المدنـي بشــــأن الفسـاد التـي اعتمدتهـا اللجنـة الوزاريـة لمجلـس أوروبا في 4 تشــــرين الثاني / 
نوفمبــــر 1999 ،واتفاقيــــة الاتحاد الإفريقي لمنع الفســــاد ومحاربته، التي اعتمدها رؤســــاء 

الـدول وحكومـات الاتحـاد الإفريقـي في 12 تمـوز / يوليـه 2003.

ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عابــرة للأوطــان  ــول اتفاقيـــ وإذ ترحـــــب بدخـــ
ــبتمبر 2003. ــز النفــاذ في 29أيلــول / ســـ حيـــ

وتجــدر مجـــــرد الإشــارة إلـــــى محتويــات الاتفاقيــة، فهــي بعـــــد الديباجــة أفرغـــــت في 71 
مـــــادة موزعــة علــى ثمانيــة فصـــــول هــي:

- الأحكام العامة. 	
- التدابير الوقائية.	
- التجريم وانقاذ القانون.	
- التعاون الدولي.	
- استيراد الموجودات.	
- المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. 	
- آليات التنفيذ. 	
- الأحكام الختامية.	
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حماية الاتفاقية لنزاهة الوظيفية

‏بعــد الإشــارة في المقدمــة للخطــوات  التــي خطاهــا المجتمــع الدولــي حتــى صــدره الاتفاقيــة 
والتــي اســتهلت بديباجتــه إشــارة إلــى خطــورة الفســاد علــى اســتقرار المجتمعــات و الإشــارة 
إلــى محتويــات الاتفاقيــة والتــي وردت مــن بينهمــا الفصــل الثالــث والمعنــوي :) ‏التجــريم 
وإنقــاذ القانــون( ‏والــذي يبــدأ مــن المــادة )15( حتــى المــادة )42( فقــط انطــوى هــذا الفصــل 
ــر تشــريعية أو  ــن تدابي ــزم م ــا يل ــى اتخــاذ م ــة عل ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــوة ال ــى دع عل
تدابيــر أخــرى للتجــريم الافعــال التــي تنــال بحــق ‏مــن نزاهــة الوظيفيــة العامــة و أدائهــا علــى 
ســن قويمــة مســتهدفة بذلــك الحــد ‏مــن هــذه الآثــار الســلبية لتلــك الأفعــال ســواء في الــدول 
الفقيــرة أو الــدول الغنيــة ويمكــن حصــر الافعــال التــي وضعــت الاتفاقيــة إلــى تجريمهــا فيمــا 

يلــي :

	1 ــة برشــوة   ‏الموظفــن . ــه الاتفاقي ‏الرشــوة في القطــاع الحكومــي وهــو مــا عبــرت عن
ــادة 15(. ــن )الم العمومــن الوطني

	2 رشــوة الموظفــن العمومــن الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة علــى .
)المــادة 16(.

	3 اختلاس الممتلكات او تبت يدها او تسريبها من قبل موظف عمومي )المادة 17(.

	4 المتاجرة بالنفوذ )المادة 18(.

	5 ‏إساءة استغلال الوظائف )المادة 19(.

	6 الإثراء غير المشروع )المادة 20(.

	7 الرشوة في القطاع الخاص عن )المادة 21( .

	8 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عن )المادة 22( .

	9 غسل العائدات الاجرامية )المادة 24( .

.	10 اخفى الأموال المحصلة من دائم الفساد )المادة 25( 

.	11 جرائــم إعاقــة ســير العدالــة )المــادة 25( وهــي الأفعــال المتعلقــة باســتخدام القــوة أو 
الإكــراه للتحريــض علــى الإدلال بشــهادته في الــزور أو اســتخدام القــوة أو الإكــراه 

لــدى موظــف عــام اثنــاء تأديــة عملــه. 
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‏هــذا فضــا عــن أن الاتفاقيــة قــد نصت في المادة 27 على الدعوة لاتخاذ التدابير التشــريعية 
وفقــا للقوانــن الداخليــة للدولــة لــي تجــريم أفعــال الاشــتراك في الأفعــال الســالف الإشــارة 
إليهــا وكذلــك الدعــوة للتجــريم أفعــال الشــروع في ارتكابهــا ‏بــل انــه يســتفاد مــن الفقــرة 
الأخيــرة مــن هــذه المــادة 27 أن المشــروع الدولــي قــد توســع في الجرائــم المشــمول بــال اتفاقيــة 
في تجــريم الأعمــال التحضيريــة اورد البنــد مــن المــادة 27 بأنــه تعتمــد كل دولــة طــرف مــا 
قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لكــي يجــرم وفقــا لقانونهــا الداخلــي الإعــداد 
لــي ارتــكاب فعــل مجــرم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة ويؤخــذ مــن صياغــة الفقــرة أن الأعمــال 

التحضيريــة يمكــن تجريمهــا.

مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

‏فضــا عــن دعــوة الاتفاقيــة للدولــة الأطــراف فيهــا إلــى اتخــاذ التدابيــر التشــريعية أو 
اللازمــة وفقــا للقوانــن الداخليــة للدولــة لــي تجــريم الافعــال المشــار إليهــا آنفــا والتــي تشــكل 
جرائــم مــن تلــك التــي تمــس نزاهــة الوظيفــة العامــة وتنــال علــى نحــو مــا ســبق الإشــارة إليــه 
مــن المصلحــة العامــة فــإن الاتفاقيــة نصــت علــى مســؤولية الأشــخاص الاعتباريــة وهــو أمــر 
محمــود في إطــار تحقيــق الاهــداف المرجــوة مــن توفيــر النزاهــة للوظيفــة ‏العامــة وحمايتهــا 

فقــد نصــت المــادة 26 مــن الاتفاقيــة علــى: 

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تتفــق مــع مبــادئ القانونيــة لتقريــر  	.1 	
مســؤولية الشــخصيات اعتبــاري عــن المشــاركة في الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذه 

الاتفاقيــة.

‏رحنــا بالمبــادئ القانونيــة للدولــة علــى الطــرف يجوز أن تكون مســؤولية الشــخصيات  	.2 	
الاعتباريــة جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة.

لا تمــس تلــك المســؤولية بالمســؤولية الجنائيــة للشــخصيات الطبيعيــة التــي ارتكبــت  	.3 	
الجرائــم.

‏تكفــل كل دولــة طــرف علــى وجــه الخصــوص إخضــاع الشــخصيات الطبيعيــة التــي  	.4 	
تلقــى عليهــا المســؤولية وفقــا لهــذه المــادة العقوبــات جنائيــة أو غيــر جنائيــة فعالــه 

ومــا تناســبه ورادعــة بمــا فيهــا العقوبــات النقديــة.  
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‏التقدم والملاحقة والعقوبات التبعية

‏وفي إطـار عـرض الجرائـم المشـمولة بالاتفاقيـة والأحـكام المتعلقـة بهـا فقـد عنيـت الاتفاقيـة 
بالنـص علـى قواعـد التقـادم ‏فنصـت علـى أن يكون مدة التقدم الطويلـة ‏تبدأ فيها الإجراءات 
القضائيـة بشـأن أي فعـل مجـرم وفقـا للاتفاقيـة وإشـارة إلـى الدعـوة لأن تكون فتـرة التقادم 
اطـول ‏أو تعلـق العمـل ‏بالتقـدم في حـال الإفالت الجانـي من يد العدالـة وذلك وفق نص المادة 

)29( مـن الاتفاقيـة والـذي ورد تحديـدا علـى النحو الآتي:

‏)تحـدد كل دولـة طـرف في إطـار قانونهـا الداخلـي عنـد الاقتضـاء فتـرة تقـادم طويلـة تبـدأ 
فيهـا الإجـراءات القضائيـة ‏شـأن أي فعـل مجـرم وفقـا لهـذه الاتفاقيـة وتحـدد فتـرة تقـادم 

أطـول أو تعلـق العمـل بالتقـدم في حـال إفالت الجانـي المزعـوم مـن يـد العدالـة(.

‏ورغـم أن النـص لـم يضـع حـدودًا‏، بين مـدة الدعـوة الجزائيـة عـن الجرائم وبين مدة سـقوط 
العقوبـات فـإن التوجـه في الاتفاقيـة أن تكـون مـدة التقـدم طويلـة مع الإشـارة إلى أنه في حال 
هـرب الجانـي فـإن الاتفاقيـة وضعـت خياريـن لضمـان ملاحقتـه امـا أن تكـون مـدة التقـادم 
أطـول ‏أو يتـم تعليـق مـدة تقـادم الدعـوة وهـو مـا اخـذت بـه بعـض التشـريعات مثـل التشـريع 

المصـري وفي وقـف حسـاب مـدة التقـادم في حال هـروب المتهم. 

‏وأما عن إجراءات ملاحقة الجاني ومحاكمته والعقوبات ‏المقررة على الأفعال المؤثمة بالاتفاق 
‏فرغم أن التعبير وفقا للترجمة العربية و الذي أوردته الاتفاقية في هذا شأن كان عنوان 
للمادة) 30 ( وهو ) ‏الملاحقة والمقاضاة والجزاءات( فوفقا للبند )1( ‏من تلك المادة فقط 
دعت الاتفاقية الدول الأطراف إلى مراعاة أن تكون العقوبات المقررة للجرائم الواردة في 
الاتفاقية على درجة من الجسامة لتتناسب مع خطورة هذه الجرائم ‏كما نصت ذات المادة 
في البند )6(‏ الا أن يراعى عند الاقتضاء  جواز  تنحية الموظف العام ‏المتهم بارتكاب فعل 
مجرم وفقا للاتفاقية أو وقفة عن العمل أو نقلها مع افتراض مبدأ البراءة وهو النص الذي 
يراعى مدى تأثير الموظف العام على مجريات التحقيق إذا ما كان محل اتهام الأمر الذي قد 
يستلزم وقفة عن العمل أو تنحيته مؤقتا أو نقله إلى عمل آخر حتى تكون إجراءات التحقيق 

بمختلف صورها بمنأى عن تدخل الموظف الجاني أو تأثيره على مجرياتها . 

‏كمـا وردت في ذات المـادة )30( مـن الاتفاقيـة في البنـد )7( ‏إلـى مـا تشـير إلـى هـو منصـوص 
عليـه في كثيـر مـن التشـريعات بشـأن العقوبـات التبعيـة فقد ‏ورد فيه نـص هذي البند ‏الاخير 
إلـى جـواز إسـقاط اهليـة الموظـف الجانـي بأمـر قضائـي او بـأي وسـيلة مناسـبة مـع تحديـد 
مـدة ذلـك ‏فضال عـن مراعـاة النـص بالنسـبة للمحكـوم عليه بمنعه من تولـي المناصب العامة 
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أو تولـي منصـب في منشـأه مملوكـة كليـا أو جزئيـا للدولـة مـع ان هـذه العقوبـات لا تمـس 
المسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام الجانـي وهـو مـا يعنـي ان توجـه الاتفاقية في هذا الشـأن 

هـو عـدم ارتباط المسـؤولية الجنائية بالمسـؤولية الإداريـة والتأديبية. 
التجميد والحجز والمصادرة 

ــد و الحجــز  ــوان ) ‏التجمي ــا عن ــت له ــى إجــراءات وضع ــادة )31( عل ــة ‏في الم نصــت الاتفاقي
والمصــادرة ( وســنورد نــص هــذه المــادة كمــا وردت في الاتفاقيــة ثــم نعلــق علــى بعــض احكامهــا 

وجــاء نــص المــادة )31( علــى النحــو الآتــي : 
	1 ــي . ــا القانون ــن نطــاق نظامه ــن ضم ــى اقصــى مــدى ممك ــة طــرف ال تتخــذ كل دول

الداخلــي ومــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للتمكــن مــن مصــادرة: 
أ.      العائــدات الاجراميــة المتأتيــة مــن افعــال مجرمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة او 

ــدات.  ــك العائ ــا قيمــة تل ــادل قيمته ــكات تع ممتل
ب.   الممتلــكات أو المعــدات او الأدوات الأخــرى التــي اســتخدمت او كانــت معــدة 

للاســتخدام ام في ارتــكاب افعــال مجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 
	2 تتخــذ كل دولــه ‏طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتمكــن مــن كشــف أي مــن الأشــياء .

ــد أو حجــزه  ــره أو تجمي ــاء أث ــادة او اقتف ــرة )1( ‏مــن هــذه الم ــا في الفق المشــار إليه
لغــرض مصادرتــه في نهايــة المطــاف.

	3 تتخــذ كل دولــة طــرف وفقــا لقانونهــا الداخلــي ‏مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية .
وتدابيــر أخــرى لتنظيــم إدارة الســلطات المختصــة للممتلــكات المجمــدة أول محجوزة 

او المصــادرة المشــمولة في الفقرتــن )2.1( مــن هــذه المــادة.
	4 ‏إذا حولت هذه العائدات الاجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها جزئيا أو كليا .

وجب إخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات التدابير المشار إليها في هذه المادة.
	5 ــكات اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة . ‏إذا خلقــت هــذه العائــدات الاجراميــة بالممتل

وجــب إخضــاع تلــك الممتلــكات للمصــادرة في حــدود القيمــة المقــدرة للعائــدات 
المخلوطــة مــع عــدم المســاس بــاي صلاحيــات تتعلــق بتجميدهــا أو حجزهــا.

	6 تخضــع أيضــا ‏للتدابيــر المشــار إليهــا ‏في هــذه المــادة علــى نفــس النحــو ونفــس القــدر .
الســاريين علــى العائــدات الاجراميــة ‏الإيــرادات او المنافــع الأخــرى المتأتيــة التــي مــن 
هــذه العائــدات الاجراميــة ‏أو مــن الممتلــكات التــي حولــت تلــك العائــدات إليهــا أو 

بدلــة بهــا أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت بهــا تلــك العائــدات.
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	7 لأغــراض هــذه المــادة والمــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة تخــول كل دولة طــرف محاكمتها .
او ســلطتها المختصــة الأخــرى أن تأمــر بإتاحــة ‏الســجلات المصرفيــة أو الماليــة أو 
التجاريــة أو بحجزهــا ولا يجــوز للدولــة الطــرف أن ترفــض الامتثــال لأحــكام هــذه 

الفقــرة بحجــة الســرية المصرفية. 

	8 ــن المصــدر . ــأن يب ــي ب ــزام الجان ــة إل ــة الأطــراف أن تنظــر في إمكاني . ‏يجــوز للدول
ــكات الأخــرى الخاضعــة  المشــروع لهــذه العائــدات الاجراميــة المزعومــة أول للممتل
للمصــادرة مــا دام ذلــك الالتــزام مــع المبــادئ الأساســية لقانونهــا ‏الداخلــي ومــع 

طبيعــة الإجــراءات القضائيــة والإجــراءات الأخــرى.

	9 لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس حقوق أطراف ثالثة حسنة النية..

.	10 ليــس في اي هــذه المــادة مــا يمــس المبــدأ القاضــي بــأن يكــون تحديــد وتنفيــذ التــداول 
التــي تشــير إليهــا متوافقــن مــع أحــكام القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف وخاضعين 

لتلــك الأحكام.

‏ومــن خــال اســتقراء بنــود هــذه المــادة يبــن أنهــا إشــارة إلــى أحــكام المصــادر في البنــد )1( 
‏منهــا والمقصــود هــو مصــادرة العائــدات الاجراميــة المتأتيــة مــن أفعال مجرما وفقــا للاتفاقية 
‏أو مصــادرة ممتلــكات تعــادل قيمتهــا وهــو الاتجــاه الــذي أخــذ بــه المشــروع  الإماراتــي ‏علــى 
نحــو مــا ســيرد لــدى ‏تعديــل قانــون العقوبــات – الملغــى – بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي 
رقــم 7 لســنة 2006 ‏فضــا عــن النــص في البنــد 3 ‏علــى دعــوة المشــرع الوطنــي إلــى اتخــاذ 
تدابيــر إدارة الأمــوال التــي يتــم تجميدهــا أو حجزهــا لحــن القضــاء بمصادرتهــا ‏مــع التأكيــد 
في البنــد 4 ‏علــى إخضــاع الممتلــكات التــي يتــم تبديلهــا بــدلا مــن العائــدات الإجــراءات 
المصــادرة او التجميــد او الحجــز المنصــوص عليهــا في ذات المــادة ‏وتخضــع لــذات التدابيــر 
الأمــوال محــل الجريمــة لــو تم خلطهــا بممتلــكات أخــرى ‏علــى نحــو مــا ورد بتعبيــر الاتفاقيــة 
‏هــذا وقــد نصــت المــادة 31 في البنــد 9 ‏علــى مراعــاة حقــوق أطــراف أخــرى حســنة النيــة لــدى 
اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة وهــو مــا يتوافــق مــع قواعــد 

ومبــادئ حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.

‏مــا ســبق هــو نظــرة عامــة علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي تســتهدف في 
نهايــة المطــاف حمايــة نزاهــة الوظيفــة العامــة إلــى أنــه تجــب الإشــارة إلــى أن الاتفاقيــة تنــص 

أيضــا في موعدهــا علــى أحــكام خاصــة:
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	1 ‏بضمــان الشــفافية والتنافــس علــى معاييــر الموضوعيــة بشــأن المشــتريات العموميــة .
وإدارة الأمــوال العامــة مــن خــال وضــع تدابيــر مناســبة لتعزيــز تلــك الشــفافية 
مثــل وضــع الميزانيــات والإبــاغ عــن الإيــرادات والنفقــات في حينهــا ووضــع معاييــر 
المحاســبة والمراجعــة وســامة الدفاتــر والســجلات والبيانــات الماليــة )المــادة 10 مــن 

الاتفاقيــة(.

	2 ‏باتخــاذ التدابيــر لمنــع الضلــوع القطاع الخاص في الفســاد ومــن بينها ووضع التدابير .
الخاصــة بمنــع تضــارب المصالــح بفــرض قيــود علــى ممارســة الموظفــن العمومــن 
الســابقين لأنشــطة مهنيــة أو عملهــم في القطــاع بعــد اســتقالتهم او تقاعدهــم 
عندمــا تكــون تلــك الأنشــطة أو الأعمــال ذات الصلــة مباشــرة بالأعمــال التــي تولاهــا 

الموظفــون او أشــرف عليهــا أثنــاء مــدة خدمتهــم )المــادة 12 مــن الاتفاقيــة(.

	3 ‏بوضــع منظومــة مــن الإجــراءات التدابيــر ‏لمنــع غســل الأمــوال بإلــزام الــدول بإنشــاء .
نظامــا داخليــا شــاملا الرقابــة والإشــراف علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة غيــر 
المصرفيــة لــردع وكشــف جميــع أشــكال غســل الأموال وكشــف هويــت الزبائن وحفظ 
الســجلات والإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة والتعــاون وتبــادل المعلومــات علــى 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي بهــذا الصــدد وأنشــاء وحــدة معلومــات اســتخباريين 
ماليــة ‏تعمــل كــم مركــز وطنــي لجمــع وتحليــل المعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســيل 
الأمــوال المحتملــة ‏وتعميــم تلــك المعلومــات ووضــع تدابيــر لكشــف ورصــد حركــة 
النقــود و الصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة عبــر الحــدود الدوليــة وغيرهــا مــن 

التدابيــر التــي تســتهدف مكافحــة هــذه الجريمــة ) 145و 71( .
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القسم الثاني

حماية نزاهة الوظيفية العامة بقانون الجرائم والعقوبات 
بدولة الامارات العربية المتحدة

ــون اتحــادي رقــم 31 لســنة 2021  ــة المتحــدة المرســوم بقان ــة الامــارات العربي صــدر في دول
بإصــدار قانــون الجرائــم والعقوبــات وقــد انطــوى الكتــاب الثانــي منــه على الجرائــم وعقوبتها 
ــاس  ــم الاخت ــى جرائ ــه عل ــص في الفصــل الســابع من ــاب ن ــاب الأول مــن هــذا الكت وفي الب
ــي  ــي خصصــه المشــرع الامارات ــاب الثان ــواد مــن 260 وفي الب ــام في الم ــال الع والأضــرار بالم
للجرائــم المتعلقــة بالوظيفــة العامــة ونــص في الصــل في الفصــل الأول مــن هــذا البــاب علــى 
جرائــم الرشــوة مــن المــواد 275 حتــى 287 وفي الفصــل الثانــي عاقــب علــى جرائــم اســتغلال 

الوظيفــة العامــة واســتعمال الســلطة في المــواد مــن 288 حتــى 296 .

وتجـدر الإشـارة الـى أننـا سنشـير الـى أحـكام هـذه الجرائـم السـالف بيانهـا ومـدى توافقهـا 
مـن الأحـكام المقابلـة لهـا في اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد والتـي سـتبين أن سـتبين 
ان المشـروع الإماراتـي قـد حـرص مـن خالل نصـوص قانـون العقوبـات الجرائـم والعقوبـات 
إلـى حمايـة نزاهـة الوظيفيـة العامـة مـن قبـل انضمـام الدولـة الـى تلـك الاتفاقيـة والتصديـق 

. عليها

دولـة  التشـريعات  بالمقطـع في  غيـر قاصـرة  الوظيفيـة  لنزاهـة  القانونيـة  أن الحمايـة  كمـا 
الامـارات العربيـة المتحـدة علـى تلـك النصـوص محـل هـذا العـرض وانمـا توجـد نصـوص 
اخـري سـواء في قانـون العقوبـات او في قوانين جزائيـة خاصـة يمكـن اعتبارهـا مـن ضمـن 
المنظومـة التشـريعية التـي تسـتهدف حمايـة نزاهـة الوظيفيـة العقوبـات وذلـك علـى النحـو 

للآتـي: 

أولًا: )جريمة اختلاس الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة للمال –)المادة - 260(( 

ــجن المؤقــت  ــه يعاقــب بالســـ ــى أنـــ ــت المــادة 260 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات عل  نصـــ
كل موظـــــف عــام أو مكلـــــف بخدمــة عامـــــة اختلــس مــالاً  أو أوراقــاً أو غيرهـــــا وجــدت في 

حيازتــه بســـــبب وظيفتـــــه أو تكليفــه.

 وتكـــــون العقوبــة الســـــجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســـــنوات إذا ارتبطـــــت الجريمــة بجريمة 
تزوير أو اســـــتعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رســـــمي ارتباطـــــاً لا يقبل التجزئة.

وواضـــــح مـــــن هــذا النــص انـــــه يواجــه اختــاس الموظــف العـــــام أو المكلــف بخدمــة عامــة 
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مالاً  عاماً  أو أوراقاً أو غيرهـــــا مما يحوزه بســـــبب وظيفته، ولا يشـــــترط أن يكون محـــــل 
حيــازة الموظــف مــالاً – بمعنــى النقــود- انمـــــا قــد يكــون محــل الحيـــــازة أوراق أو غيرهــا- 
ــترط  ــا، ولا يشـــ ــه آنف ــه المشــار اليـــ ــا النــص بعــد تعديل ــي يتطــرق اليه ــي الاضافــة الت وهـــ
كذلك أن يكـــــون المال أو غيره ممـــــا كان في حيازة الموظف مالاً  عاماً اذ ان هذه الجريمـــــة 
تضعنـــــا أمـــــام نــوع مــن أنـــــواع خيانــة الأمانــة يقـــــع مــن موظــف عــام علـــــى مـــــال أو أوراق 
أو غيرهــا وجــد في حيازتـــــه ومؤتمـــــن عليـــــه بحكــم وظيفتـــــه، فالجريمــة علــى هـــــذا النحــو 

ليســـــت إلا خيانــة لأمانــة الوظيفــة العامـــــة تنطــوي علــى اتجــار بهــا او اســتغلالها.

 وقـــــد واجهــت اتفاقيـــــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســـــاد اختــاس الممتلــكات أو تبديدهــا 
أو تســـــريبها مــن قبـــــل الموظــف العــام ونــص علــى ذلـــــك في المــادة )17( منهــا وفــق مــا ســـــبق 

الإشــارة في الفـــــرع الأول مــن المبحــث الأول مـــــن هــذا البحــث.

ثانيًا: )جريمة استيلاء الموظف العام أو المكلف بخدمة على مال للدولة )المادة 261((

 نصت المادة )261( من قانون الجرائم والعقوبات على أنه: 

يعاقـــــب بالســـــجن المؤقــت كل موظــف عـــــام أو مكلــف بخدمــة عامــة اســـــتغل وظيفتــه 
فاســـــتولى بغيــر حــق علـــــى مـــــال أو أوراق أو غيرهــا للدولــة أو لإحــدى الجهــات التــي ورد 
ــهل  ذكرهــا في المــادة )5( أو أوراق أو مــال خــاص وجــد تحــت يــده بمناســبة وظيفتــه أو ســـ
ذلــك لغيــره. وتكــون العقوبــة الســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات إذا ارتبطــت 
الجريمــة بجريمــة تزويــر أو اســتعمال محــرر مــزور أو صــورة مــزورة لمحــرر رســمي ارتباطــاً 

لا يقبــل التجزئــة.

وقد نصت المادة )5( من قانون الجرائم والعقوبات على أنه: 

يعـــــد موظفـــــاً  عامـــــا في حكـــــم هـــــذا القانون، كل من يشـــــغل وظيفـــــة اتحاديـــــة أو محلية 
ســـواء كانت 

تشـــريعية أو تنفيذيـــة أو إداريـــة أو قضائيـــة، وســـواء أكان معيناً  أو منتخبـــاً، ومنهم:

	1 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية. .

	2 منتسبو القوات المسلحة..

	3 العاملون في الأجهزة الأمنية..
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	4 ــة . ــس التشــريعية والاستشــارية والبلدي ــة ورؤســاء المجال أعضــاء الســلطة القضائي
وأعضاؤهــا.

	5 كل مــن فوضتــه إحــدى الســلطات العامــة القيــام بعمــل معــن، وذلــك في حــدود .
العمــل المفــوض فيــه.

	6 رؤســـــاء مجالـــــس الإدارات وأعضاؤهـــــا والمديــرون وســـــائر العاملــن في الهيئـــــات .
والمؤسسات العامة، والشـــــركات المملوكة كليـــــا ً أو جزئيـــــاً للحكومـــــة الاتحادية أو 

الحكوميـــــة المحلية.

	7 رؤســـــاء مجالــس الإدارات وأعضاؤهــا والمديــرون وســـــائر العاملــن في الجمعيــات .
والمؤسســات ذات النفــع العــام.

	8 ــون أو في أي . ــة في هــذا القان ــوال عام ــا أم ــد أمواله ــي تع ــات الت ــن في الجه العامل
قانــون آخــر.

ويعتبـــــر مكلفـــــا بخدمــة عامــة في حكــم هـــــذا القانــون، كل مــن لا يدخــل في الفئـــــات 
المنصــوص عليهــا في البنـــــود الســـــابقة، ويقــوم بـــــأداء عمــل يتصــل بالخدمـــــة العامــة بنــاءً 
تعاقــد مــع جهــة تعــد أموالهــا أمــوال عامــة أو تكليــف صــادر اليــه مـــــن موظــف عــام يملـــــك 
هـــــذا التكليف بمقتضـــــى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنســـــبة الـــــى العمل المكلف به.

وقـــــد توجه المشرع الإماراتي إلى ذات النهج في جريمـــــة الاختلاس اذ انـــــه جعـــــل من محل 
الاستيلاء مـــــال او اوراق أو غيرهـــــا، وجعل الفعل مســـــتجوبا العقـــــاب اذا كان هـــــذا المال 
مملـــــوكا للدولــة أو لإحــدى الجهـــــات الــواردة في المــادة )5( فأصبــح مدلــول المــال العـــــام- 
بالإضافــة لمــا تقــدم مدلــولاً  واســـــعاً ليشـــــمل – وفــق نــص المــادة )5( المــار ذكرهــا- الأمــوال 
المملوكــة للــوزارات والدوائــر الحكوميــة والأجهــزة الامنيــة والســـــلطات القضائيــة والمجالــس 
التشـــــريعية والاستشارية والبلديـــــة والهيئات والمؤسسات العامة والشـــــركات المملوكة كليـــــا 
ً أو جزئيــا للحكومـــــة الاتحاديــة أو الحكومـــــات المحليــة والجمعيــات والمؤسســات ذات النفــع 

العام.

 وتجـــــب الإشــارة ايضـــــا الى أنه لا يجـــــوز الخلط بين المال - محل الاســتيلاء – والشـــــيء 
ذي القيمة المادية فالشـــــيء في نظـــــر القانون –  ســـــواء كان مادياً  أو اعتبارياً  - هـــــو ما 
يصلــح أن يكــون مــالاً  أيــاً كانــت قيمتــه ماديـــــة أو اعتباريـــــة، وهـــــو مــا حـــــرص عليــه المشــرع 
الإماراتــي علــى تأكيــده في المـــــادة )261( إذ أضــاف الــى النـــــص بعـــــد لفــظ )المــال( عبـــــارة   
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ــف  ــيع معنــى محــل الاســتيلاء اذا مــا وقــع مــن موظـــ )أو أوراق أو غيرهــا( – وذلــك لتوســـ
عـــــام أو مكلـــــف بخدمــة عامــة تأكيـــــداً علــى توجهـــــه في حمايــة نزاهـــــة الوظيفــة العامـــــة 
خاصــة وان هـــــذه الجريمــة ليســـــت إلا صــورة مــن صـــــور جرائــم اســتغلال الوظيفــة العامــة 

حيــث تكـــــون الوظيفــة هــي التــي طوعــت للموظــف الاســتيلاء علــى مـــــال الدولــة. 

 وتجـــــب الاشـــــارة كذلــك الــى انــه يســـــتوى لوقــوع هـــــذه الجريمــة لــدى اكتمــال باقــي 
شـــــروطها أن يكــون اســتيلاء الموظــف علــى المــال العــام لنفســـــه اي اضافتــه لملكــه أو تســـــهيل 

ــه.  ــر علي اســتيلاء الغي

 ونشـــــير إلـــــى أن اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحدة تناولت هـــــذه الجريمة انمـــــا ليس بنص خاص 
انمـــــا جــاء حكمهــا في ســـــياق نـــــص المــادة )17( منهـــــا – الخاصــة بتجــريم الاختــاس، لمــا 
اشـــــارت الــى اختــاس الموظــف المــال-أو تبديـــده-لصالحـــــه أو لصالـــــح الغيــر الأمـــــر الذي 
ــذي  ــه، الأمــر الـــ ــر عليـــ ــهيل اســتيلاء الغيـــ ــى المــال العــام وتســـ ــى الاســتيلاء عل ــير ال يشـــ
يتوافــق تشـــــريع الدولــة في هــذا الصـــــدد مــع التوجـــــه الدولــي بصـــــدد حمايــة نزاهــة 

الوظيفــة العامــة.

ثالثًا: )جريمة اضرار الموظف بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها )المادة 264(: 

 نصـت المادة )264( من قانون الجرائم والعقوبات علـى أنـه:

يعاقـــب بالســـجن المؤقت كل موظف عام أو مكلـــف بخدمة عامة أضر عمداً بأمـــوال أو 
مصالح الجهة التـــي يعمل بها أو بأموال الغيـــر أو مصالحه المعهود بهـــا الى تلك الجهة. 

 ويعاقـــب بالحبـــس وغرامة لا تجاوز عشـــرة ألاف درهـــم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
موظف عام أو مكلـــف بخدمـــة عامة تســـبب بخطئـــه في الحاق ضرر بأمـــوال أو مصالح 

الجهـــة التي يعمل بهـــا أو بأموال الغيـــر أو مصالحهـــم المعهود بها إلـــى تلك الجهة.

ولبيـــــان مـــــدى توجه المشرع الإماراتي الى مـــــدى امعانه في حماية نزاهـــــة الوظيفة العامة 
مـــــا يلــزم معــه أن نضـــــع امامنــا ذات النــص قبـــــل تعديلــه في ظــل قانــون العقوبــات الاتحــادي 
رقــم 3 لســنة 1987 إذ كان يحمــل رقــم 227 وقبــل تعديلــه بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 7 

لســنة 2016 والذي كان يجـــــري على أن:- 

 "يعاقـــــب بالســـــجن الموقــت كل موظـــــف عــام أو مكلــف بخدمـــــة عامــة عهــد اليه بالمحافظة 
على مصلحة للدولـــــة أو لإحدى الجهـــــات الوارد ذكرها في المادة )5( في صفقـــــة أو عملية 

او قضيــة، وأضـــــر عمــداً بهــذه المصلحــة ليحصــل علــى ربــح لنفســـــه أو لغيره".
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وتبــن مــن النــص – قبــل تعديلــه – أنــه كان يقــرر عقــاب الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة 
اذا اضــر عمـــــدا بمصلحــة للدولـــــة او لإحــدى الجهــات الــوارد ذكرهـــــا في المــادة )5( وكانــت 
هـــــذه المصلحــة معهــود اليــه بالمحافظــة عليهــا وكانـــــت – المصلحة-بصدد صفقـــــة أو عمليه 
أو قضيــة وارتكـــــب فعــل الأضــرار بغــرض الحصـــــول علـــــى ربــح لنفســـــه أو لغيـــــره، إلا أن 
ذلـــــك النص بعـــــد تعديله بموجب المرسوم بقانـــــون اتحادي 7 لســـــنة 2016 – جـــــاء مغايرا 
في ارتـــكاب الجريمة وشـــروطها إلا انه ظل الشـــرط المفترض لهـــذه الجريمة قائمـــا بعـــد 
التعديل وهو صفـــــة الجاني – أن يكـــــون موظفاً او مكلفـــــاً بخدمة عامة - ويجـــــب الانتباه 
ــترط ذلــك في  ــب توافرهــا في الفاعــل الأصلــي ولا يشـــ ــة مــن الواجـــ ــذه الصفـــ الــى أن هـــ
الشـــــريك، كمــا أنــه يفتــرض لوقـــــوع هــذه الجريمـــــة ورودهــا علــى مصلحــة ماديــة تتضمـــــن 
الأضــرار بأمــوال أو مصالـــــح الجهــة التــي يعمــل بهــا أو الأضــرار بمصالـــــح أو امـــــوال الغيــر 
المعهود بها الى تلـــــك الجهة ومفاد ذلـــــك أن يتعاقد الموظف بشـــــروط مجحفـــــة بمصالـــــح 
تلـــــك الجهـــــة أو أن يتعمد افشـــــاء بعض اســـــرار المناقصة الحـــــد المتقدمين للعطـــــاءات او 

تعمـــــد اخفاء مســـــتندات او عدم تحصيل رســـــوم أو ضرائب مســـــتحقة.

 كمـــــا أنـــــه يبــن مــن نـــــص المــادة )264( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات أنــه ادخــل صـــــورة 
اخــرى للتجــريم في إطـــــار هــذا النــص بـــــان عاقــب ذات الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة 
إذا تســـــبب بخطئــه في الحــاق هــذا الضــرر فقــرر المســئولية عـــــن الجريمـــــة غيــر العمديـــــة 
مثــال انــه يقـــــع الضــرر نتيجــة ســـــوء تقديــر الموظــف أو اهماله. وافـــــرد لها عقوبة الجنحـــــة 
وهــي الحبـــــس والغرامــة التــي لا تتجــاوز عشـــــرة آلاف درهــم أو احـــــدى هاتنــي العقوبتــن. 

رابعًا: )جريمة طلب الموظف أو أخذ غير المستحق المادة )263((

 نصـــــت المــادة )263( مـــــن قانـــــون الجرائــم والعقوبـــــات علــى هـــــذه الجريمــة. وقـــــد جــرى 
ــنوات كل  ــى خمــس ســـ ــد عل ــدة لا تزيـــ ــجن المؤقــت مـــ ــى أن يعاقــب بالســـ ــص المــادة عل نـــ
ــوم أو  ــب أو الرســـ ــل الضرائـــ ــأن في تحصي ــه شـــ ــف بخدمــة عامــة ل موظــف عــام او مكلـــ
ــتحقا او مــا يزيــد علــى المســتحق مــع  ــا طلــب أو اخــذ مــا ليــس مســـ ــات أو نحوهـــ الغرامـــ

ــك. علمــه بذل
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 ويطلـــــق الفقـــــه علــى هـــــذه الجريمــة ) جريمــة الغـــــدر(- وأن هــذه الجريمــة لهــا أصـــــل في 
القانونــن الرومانــي والفرنســـــي- ولهــا ايضــاً شـــــرط مفتــرض وهـــــو أن مرتكبها هو موظف 
عام أو مكلف بخدمه عامة- شـــــأن الجرائـــــم التـــــي تســـــتهدف حمايـــــة الوظيفة العامـــــة- 
ــب أو  ــى ضرائ ــا تقــع عل ــال عــام أي أنهـــ ــوع الجريمــة هــو مـــ ــن أن المــال موضـــ فضــاً عـــ
رســـــوم أو غرامــات أو نحوهــا، ويلاحــظ أن المشــرع حــن أورد لفـــــظ )ونحوهــا( فــان ذلـــــك 
يـــــدل علـــــى أن الضرائــب أو الرســـــوم أو الغرامـــــات وردت في النــص علــى ســـــبيل المثــال لا 
الحصــر كأن يكـــــون المســتحق أقســـــاط أو أن يكـــــون الموظــف مختصــاً بتحصيـــــل اعانـــــات 
او تبرعــات في حـــــدود مبالــغ معينـــــة ، كمـــــا ان غيــر المســتحق مــن الأمــوال قــد يكـــــون في 
صــورة اعبـــــاء ماليــة لا يجيــز القانـــــون تحصيلهــا بنـــــاء علـــــى مــا يســـــتند إليـــــه الموظــف في 
التحصيـــــل، او أن يكـــــون التحصيل في وقـــــت غير الوقـــــت الذي قام فيـــــه الموظف بالطلـــب 
او الأخــذ وبذلــك يكـــــون طلبــه وأخــذه بغيــر ســـــند، أو أنـــــه رغــم جـــــواز التحصيــل فإن مـــــن 

المقــرر قانونـــــاً أن يكــون هـــــذا التحصيــل بقــدر يقـــــل عمــا طلبــه أو أخـــــذه الموظــف.

خامسًا: جرائم الرشوة )المواد من 275 حتى 284(:

 وردت نصـــوص العقـــاب علـــى جرائم الرشـــوة في قانون العقوبـــات الإماراتي في الفصـــل 
الأول مــن البــاب الثانـــــي مــن الكتــاب الثانـــــي منــه وذلــك تحــت عنــوان )الجرائـــــم المتعلقــة 
بالوظيفــة العامـــــة( ونــرى أنــه كان مــن الأوفــق أن تكــون نصوص تجــريم الاختلاس والأضرار 
بالمال العام، واستغلال الوظيفة واســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة – المنصوص عليهـــــا في المواد 
288 ومـــــا بعدهــا – مــع نصـــــوص تجــريم نمــاذج الرشـــــوة المختلفــة – أن تكـــــون جميعهــا 
تحـــــت عنــوان واحــد هـــــو )الجرائــم المتعلقــة بالوظيفــة العامـــــة( اذ أنهــا جميعــا تنـــــال مــن 
هيبة الوظيفـــــة العامـــــة وادائهـــــا على الســـــن القويمة، فضلًا عـــــن أن العقاب على هـــــذه 
الجرائــم يســـــتهدف امــراً موحـــــداً هــو حمايــة الوظيفـــــة العامــة وملاحقــة الموظــف العــام او 
المكلــف بخدمــة عامــة والـــــذي تجــاوز حــدود النزاهـــــة والأمانــة في ادائــه للوظيفة العامـــــة أو 

الخدمــة واتخــذ منهــا ســـــلعة لــه جعلهـــــا محــاً للمتاجــرة.

 وقبـــــل اســـــتعراض نصـــــوص تجريـــــم صـــــور الرشـــــوة المختلفــة في قانـــــون الجرائــم 
ــوة تحكمــه  ــم الرشـــ ــوص تجريـــ ــى أن نصـــ ــه يلــزم الاشــارة إلـــ ــات الإماراتــي فإنـــ والعقوبـــ
فلســـــفة عامـــــة هـــــي أن تلك النصـــــوص تواجـــــه اتجار الموظف العام بوظيفتـــــه واستغلالها 
لفائدتــه الخاصـــــة، فالموظــف بحكـــــم القانــون مكلــف بــأداء اعمــال وظيفتـــــه تنفيـــــذا 
للرابطـــــة القانونيـــــة التــي تربطــه بالدولـــــة وليــس لــه أن يتقاضـــــى مــن الأفــراد مـــــا يقابــل 
العمــل أو المهمــة التـــــي يقــوم بهــا ولا أن يمتنــع عــن ادائهـــــا ولا أن يخــل بواجباتهــا لقــاء اجــر، 
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ولا شـــــك أن حاجــة الأفــراد للأعمــال والخدمــات التـــــي يؤديهــا الموظــف العـــــام قــد تحملهــم 
علــى الإذعــان لــه اذا مـــــا اراد الاتجــار بوظيفتــه او اســتغلالها لتحقيـــــق مصلحـــــة خاصـــــه 
لـــــه ممــا ينـــــال مــن هيبـــــة الوظيفـــــة العامـــــة ويضعــف شـــــعور الأفــراد باحترامهـــــا فضــاً 
عـــــن اختــال ميـــــزان العــدل بـــــن الأفــراد لذلــك باتــت الرشـــــوة مـــــن اخطــر الآفــات التــي 
تصيـــــب الوظيفـــــة العامـــــة، وقد وعـــــى المشــرع الإماراتي هـــــذه الحقيقة فكانـــــت نصوص 
تجريمهـــــا والتــي يتدخـــــل المشــرع في تعديلهــا أو الإضافــة اليهــا بحســـــب احتياجــات ظــروف 

المجتمــع، الأمــر الــذي سنســـــتعرضه  علــى النحـــــو التالــي:

أ- )جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 275(. 

 جرى نص المادة )275( من قانون الجرائم والعقوبات على النحو التالي:

ــف عــام  ــة عامــة أو موظـــ ــف بخدمـــ ــام أو مكل ــف عـــ ــجن الموقــت كل موظـــ ــب بالســـ يعاقـــ
أجنـــــبي أو موظــف منظمــة دوليــة، طلــب أو قبــل أو أخــذ، أو وعــد بشـــــكل مباشـــــر أو غيــر 
مباشـــــر، بعطيــة أو مزيــة أو منحــة غيــر مســتحقة، ســـــواء لصالــح الموظف نفســـــه أو لصالح 
شـــــخص أو كيــان آخــر أو منشـــــأة أخــرى، مقابــل قيـــــامه بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو 
الامتنــاع عنــه أو الإخــال بواجباتهــا، ولــو قصـــــد عــدم القيــام بالعمـــــل أو الامتنــاع عنــه أو 

ــات الوظيفــة. الإخــال بواجب

 والجديـــــد في النـــــص بعـــــد تعديلــه في ظــل قانــون العقوبــات الملغــى بموجب المرســوم بقانون 
اتحــادي رقــم 7 لســنة 2016 هــو أن النــص القديـــــم قبــل التعديــل المذكــور كان موجهــا إلـــــى 
الموظــف العــام أو المكلــف بالخدمـــــة العامـــــة، فأضــاف اليـــــه النــص بعـــــد تعديلــه فئــة أخــرى 
ــد جــاء  ــة )وق ــة الدوليـــ ــف المنظم ــي أو موظـــ ــام الأجنب ــي )الموظــف الع ــن الموظفــن هـــ مـــ
ــتجابة  ــة اســـ ــى الموظــف الأجنبــي وموظــف المنظمــة الدولي ــاب ال ــه الخطـــ ــل بتوجي التعديـــ
وتوافقــا مــع نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة ووفقــا للمـــــادة )16( منهــا. وهــو مــا ســار عليــه أيضــاً 

قانــون الجرائــم والعقوبــات.

ب- )الرشوة في مجال القطاع الخاص المادة 278(:

 جـــاء نـــص المادة 278 من قانـــون الجرائم والعقوبات يجـــري على أنه: 

 يعاقـــــب بالســـــجن المؤقــت مـــــدة لا تزيــد عــن خمــس ســـــنوات كل شـــــخص يديـــــر كيانــا أو 
منشـــــأة تابعـــــة للقطاع الخـــــاص، أو يعمـــــل لـــــدى واحـــــد منهما بـــــأي صفة، طلـــــب أو قبل 
أو وعد بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، بعطيـــة أو مزيـــة أو منحة غير مســـتحقة، ســـواء 
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لصالح الشـــــخص نفســـــه أو لصالح شـــــخص آخـــــر، مقابل قيـــــام ذلك الشـــخص بفعل مـــا 
أو الامتنــاع عنــه ممـــــا يدخــل في واجبــات وظيفتــه أو يشـــــكل اخــالاً بهــا، ولــو قصـــــد عـــــدم 
القيــام بالفعـــــل أو الامتنــاع عنـــــه أو كان الطلــب أو القبـــــول أو الوعــد بعــد أداء العمـــــل أو 

الامتنــاع عنــه .

 ويبـــــن مـــــن نــص المذكــورة أنهــا تتصـــــدى لتجــريم الرشـــــوة في مجــال خـــــارج عـــــن اطـــــار 
الوظيفـــــة أو الخدمـــــة العامـــــة أي ما يطلـــــق عليه اصطلاحا )الرشـــــوة في مجـــــال القطاع 
الخـــــاص(، إذ ان المشــرع الإماراتــي- مــن خــال النــص قبـــــل تعديلـــــه وفي ظــل قانــون 
العقوبــات الاتحــادي قبــل تعديلــه بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 7 لســنة 2016 
– كان يواجــه بالتجــريم الرشـــــوة في مجـــــال القطـــــاع الخــاص إنمــا ليـــــس في ذلــك القطــاع 
على اطـــــاقه فقد اقتصر النص القديـــــم – قبل التعديل- علـــــى عقـــــاب عضـــــو مجلـــــس 
الادارة أو المديــر أو المســتخدم اذا ارتكـــــب جريمــة الرشـــــوة حالـــــة كونــه مــن العاملــن 
بإحدى الشـــــركات أو المؤسسات الخاصـــــة أو الجمعيات التعاونيـــــة أو الجهـــــات ذات النفع 
العــام .. اي ان المشــرع قـــــد وضـــــع معيـــــار خـــــاص بالوظيفــة التــي يشـــــغلها المتهـــــم حتــى 
ــتخدم(  ــو مجلــس ادارة – أو مديــر- أو مســـ ــون )عضـــ ــق عليــه النـــــص وهــو أن يكـــ ينطبـــ
كمـــــا وضــع معيــاراً آخــر متعلـــــق بوصــف الجهــة التــي يعمـــــل بهـــــا الجانــي وهــي أن تكــون 
)احدى الشـــــركات أو المؤسسات الخاصـــــة، والجمعيـــــات التعاونية أو الجهـــــات ذات النفـــع 
العـــــام(، إلا أن النـــــص بعـــــد تعديلــه- وهـــــو النــص القائـــــم حاليــاً- فقــد عاقـــــب علــى هــذا 
النمـــــوذج مـــــن جرائــم الرشـــــوة في مجــال القطــاع الخــاص بــأن وســـــع مـــــن مدلــول الجانــي 
فجعلــه )كل شـــــخص يديـــــر- أو يعمـــــل بـــــأي صفــه( كمــا جعـــــل الجهــة التــي يعمـــــل بهــا 
الجانـــــي )أي كيــان أو منشـــــأة تابعــة للقطــاع الخـــــاص) ولعـــــل المغايــرة بــن النصــن قبـــــل 
التعديـــــل وبعــده- واضحــة ســـــواء فيمـــــا يتعلــق بصفتـــــه الجانــي أو بطبيعـــــة الجهـــــة التــي 
يعمـــــل بهــا، وتجــدر الإشــارة الــى أن هـــــذا النــص بعــد تعديلـــــه، وبعــد صدور قانــون الجرائم 
والعقوبــات يتوافــق مــع مـــــا نصــت عليــه الاتفاقيــة الدوليـــــة في المادة )21( منهـــــا والتي تدعو 
إلـــــى تجــريم الرشـــــوة في القطــاع الخــاص لمــا يمثلــه هــذا القطـــــاع في الوقـــــت الحاضـــــر 
مــن أهميــة بالغـــــة في تنميــة الاقتصــاد القومــي وتصاعــد دوره في مجــال تحســيـــن الدخــل 

القومــي ومســـــتوى المعيشــة.
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جـ - )جريمة عرض الرشوة وطلبها الاستغلال النفوذ المادة 281(:

 جــرى نــص المــادة 281 مـــــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى أن: يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل من 
طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــداً أو عطيــة لاســتعمال نفــوذ حقيقــي أو مزعــوم 
للحصــول أو لمحاولــة الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عامــة أو جهــة خاضعــة لإشــرافها علــى 
منحــة أو خدمــة أو منفعــة أو أيــة مزيــة مــن أي نــوع غيــر مســتحقة. وتكــون العقوبــة الســـــجن 
مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســـــنوات إذا كان الجانــي موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة أو 

موظــف عــام أجنبــي أو موظــف منظمــة دوليــة. 

 ونشـــــير كذلـــــك إلـــــى ان هــذا النــص يتوافــق مــع نـــــص المــادة )18( مـــــن الاتفاقيــة التــي 
دعــت الـــــدول الأطــراف في الاتفاقيــة إلـــــى تجــريم المتاجــرة بالنفوذ ســـــواء من قبل عـــــارض 

الرشـــــوة أو متلقيهــا.

أحكام إجرائية في إطار نزاهة الوظيفة العامة:

ــة  ــي تســتهدف حماي ــات والت ــون العقوب ــاه لنصــوص قان ــى مــا ســبق ان عرضن ــة ال بالإضاف
نزاهــة الوظيفيــة العامــة فقــد عنــى المشــرع الاماراتــي بوضــع نصــوص إجرائيــة وموضوعيــة 
أخــري ضمنهــا قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي ونعــرض هــذه النصــوص ومــا تضمنتــه 

مــن أحــكام علــى الوجــه الاتــي:

1 – في مجال العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام:

تنــص المــادة 267 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى أنــه " فضــاً عــن العقوبــات المقــررة 
للجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا الفصــل )جرائــم الاختــاس والأضــرار بالمــال العــام( 
‏يحكــم علــى الجانــي بالــرد وبغرامــة مســاوية لقيمــة المــال موضــوع الجريمــة أول المتحصــل 
ــص أن المشــرع  ــن هــذا الن ــن م ــف درهــم ". ويب ــل عــن خمســن أل ــى ألا تق ــا عل ــه منه علي
يحــرص علــى أن لا يســتفيد الجانــي مــن المــال الــذي يحصــل عليــه بطريقــة غيــر شــرعية 
نتيجــة اختلاســه لــه ‏أو الاســتيلاء عليــه أو الأضــرار فأوجــب الحكــم بإلــزام بــرد ذلــك المــال، 
ــه يقــرر مبــدأ الغرامــة النســبية ‏وهــي الغرامــة غيــر المحــدد قيمتهــا بصــورة  فضــا عــن أن
ــال موضــوع الجريمــة أو المتحصــل  ــة الم ــد حســاب قيم ــا بع ــم به ــل الحك ــة وإنمــا جع مطلق
عليهــا فتكــون الغرامــة بقيمــة مســاوية لقيمــة هــذا المــال علــى ألا تقــل عــن خمســن ألــف 

درهم.  
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2 - ‏سريان القانون على الجاني ولو ارتكب جريمة خارج البلاد:

ــون  ــى أن " ‏تســري أحــكام هــذا القان ــات عل ــم والعقوب ــون الجرائ نصــت المــادة 269 مــن قان
علــى كل مــن ارتكــب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا الفصــل والفصــل ‏الأول 
مــن بــاب الثانــي مــن الكتــاب الثانــي مــن هــذا القانــون خــارج الدولــة إذا كان الجانــي أو 
المجنــي عليــه مــن مواطنــي الدولــة أو إذا وقعــت مــن موظــف في القطــاع العــام او الخــاص 

بالدولــة او وقعــت علــى مــال عــام". 

والعلــة في ذلــك حتــى تســتمر ملاحقــه الجانــي الــذي يرتكــب جريمــة مــن بــن الجرائــم التــي 
فيهــا مســاس بنزاهــة ‏الوظيفــة العامــة حتــى ولــو كانــا في ذلــك خــروج مــع قواعــد إقليميــة 
قانــون الجرائــم والعقوبــات اذ يمتــد الاختصــاص مــن للمشــرع الوطنــي بتجــريم ‏وملاحقــة 
ــارات عــن النــص  ــة مــا دام وفــق عب ــو ارتكــب جريمــة خــارج الدول ــى ل ــي المواطــن حت الجان
الجانــي أو المجنــي عليــه مــن مواطنــي الدولــة أو إذا وقعــت الجريمــة مــن موظــف في القطــاع 

العــام أو الخــاص بالدولــة أو وقعــت علــى مــال عــام.

وذات حكــم المــادة الأخيــرة ســالف الإشــارة اليهــا قــرره المشــرع الإماراتــي أيضــا بشــأن جرائــم 
الرشــوة الــواردة في الفصــل الأول مــن البــاب الثانــي مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات 
اذ نصــت المــادة 285 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى أن " تســري أحــكام هــذا القانــون 
علــى كل مــن ارتكــب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا الفصــل خــارج الدولــة 
إذا كان الجانــي أو المجنــي عليــه مــن مواطنــي الدولــة أو إذا وقعــت مــن موظــف في القطــاع 

العــام أو الخــاص بالدولــة أو وقعــت علــى مــال عــام ".

وعلــى ذلــك فــان الملاحقــة تتــم أيضــا بمقتضــى هــذا النــص ونــص المــادة 269 مــن قانــون 
ــواردة في  ــة ال ــا المختلف ــم الرشــوة بنماذجه ــا يرتكــب مــن جرائ ــى م ــات عل ــم والعقوب الجرائ

ــون. نصــوص القان

3-عدم انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سقوط العقوبة: 

‏نصــت المــادة 20 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أســباب انقضــاء الدعــوى 
الجزائيــة ومــن بينهــا أنهــا تنقطــع في الجنايــات في مضــي عشــرين ســنة - ‏فيمــا عــدا جرائــم 
القصــاص والديــه والجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد وتنقضــي لمــدة 

خمــس ســنين في مــواد الجنــح مــن يــوم وقــع الجريمــة. 
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‏كمــا نصــت المــادة 315 مــن ذات القانــون علــى تســقط العقوبــة المحكــوم بهــا في مــواد الجنايات 
عــدا جرائــم القصــاص والديــه والجنايــات المحكــوم فيهــا نهائيــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد 
بمضــي ثلاثــن ســنة ميلاديــة ‏وتســقط العقوبــة المحكــوم بهــا في جنحــة بمقتضــى ســبع 
ســنوات وتبــدأ المــدة مــن تاريــخ صيــرورة ‏الحكــم نهائيــا الا إذا كانــت العقوبــة محكومــا بهــا 

غيابيــا مــن محكمــة الجنايــات فتبــدأ المــدة مــن يــوم صــدور الحكــم. 

‏إلا أنــه قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي قــد خــرج علــى هــذا المبــدأ المقــرر في قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي ســواء فيمــا يتعلــق بمــدة انقضــاء الدعــوى الجزائيــة أو فيمــا 
يتعلــق بمــدة ســقوط العقوبــة وذلــك طبقــاً لنــص المــادة 286 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات 

آنــف الذكــر والــذي جــاء بأنــه:

لا تنقضــي الدعــوى الجزائيــة بمضــي المــدة في جريمــة مــن جرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
الفصــل، ولا تســقط العقوبــة المحكومــة بهــا كمــا لا تنقضــي بمضــي المــدة الدعــاوى المدنيــة 

الناشــئة او المرتبطــة بهــا.

وبذلــك أخــذ المشــرع بعــدم انقضــاء الدعــوى الجزائيــة وبعــدم ســقوط العقوبــة بمضــي المــدة 
في جرائــم الرشــوة كمــا لا تنقضــي بمضــي المــدة الدعــاوي المدنيــة أو المرتبطــة بهــا ورغــم ان 
ذلــك المبــدأ الــذي أخــذ بــه المشــرع لــدى اضافتــه هــذا الحكــم الأخيــر يعــد أحــد الخطــوات 
التــي تدعــم حمايــة نزاهــة الوظيفــة العامــة إلا أنــه اقتصــر علــى تقريــر هــذا الحكــم فيمــا 
يتعلــق بجرائــم الرشــوة ونــرى أنــه قــد يكــون مــن الاوفــق ان يمتــد أثــر ذلــك الــى كافــة الجرائــم 

الماســة بأمانــه الوظيفيــة العامــة بمختلــف صورهــا.

ونشــير الــى أن اخــذ بــه المشــرع الإماراتــي في هــذا الشــأن يتوافــق مــع مــا ورد بالمــادة )29( 
مــن الاتفاقيــة الدوليــة بدعــوة الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــى تمديــد فتــرة تقــادم طويلــة 

تبــدأ فيهــا الإجــراءات القضائيــة بشــأن أي جريمــة مــن الجرائــم المشــمولة بالاتفاقيــة.
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مقدمة

ســـــبق أن أشـــــرت في دراســـــة تـــــم نشـــــرها أن دائـــــرة القضـــــاء في أبوظبي منـــــذ إنشـــــائها 
ســـــنة 2006 وهي تعمـــــل علـــــى إرســـــاء نظام قضائـــــي مســـــتقل ومتميز وفعـــــال، وتقديـــم 
خدمات عدليـــــة عالية الجـــــودة وذلك مـــــع التمســـــك بســـــيادة القانـــــون لصيانة الحقـــــوق 
والحريـــــات، وفيمـــــا يتعلـــــق بالرياضة، فقـــــد ورد في أحد مطبوعـــــات دائـــــرة القضـــــاء أن 
ــارة عــن مجهـــــود بدنــي وذهنـــــي أو مهــارة تمـــــارس بموجــب قواعــد متفـــــق  الرياضــة عبـــ
عليهـــــا بهــدف الترفيــه والمتعــة أو المنافســة والتميـــــز أو تطويــر المهــارات. وتــدل بعــض الآثــار 
-مثل الملعب الأولمبي باليونـــــان -علـــــى أن العديـــــد مـــــن الرياضـــــات تم ممارســـــتها منـــــذ 
أقـــــدم العصــور وهـــــذا يؤكــد أن الرياضـــــة وجــدت مــع وجــود الإنســان وقــد اســـــتوحى 
الإنســان الحديــث بعـــــض الرياضــات مــن الأنشــطة التــي قـــــام بهــا الإنســان البدائـــــي، مثــل 
مطاردة الفريســـــة من أجـــــل لقمة العيش، والتي اســـــتوحى منهـــــا رياضات العدو والقفـــــز 

والرمايــة.

 وإدراكاً لأهمية الرياضـــــة في حيـــــاة الفرد والمجتمع، حرصـــــت الهيئات الرياضيـــــة الدولية 
كمــا حــرص المشــرع الوطنــي علـــــى وضــع التشـــــريعات اللازمــة لتنظيــم الألعــاب الرياضيـــــة 
والانضمام والتصديق على مختلف الاتفاقيات الدوليـــــة ذات الشـــــأن كما وضـــــع القائمون 
علـــــى أمــر البــاد أهميــة تنامــي الأنشــطة الرياضيــة ســـــواء علــى مســـــتوى الممارســة 
ــي -  ــي والنفســـ ــن المســتوى الصحــي –البدن ــه وتحســـ ــة والترفي ــدف المتع ــخصية بهـــ الشـــ
المنفــرد، أو علــى مســـــتوى الممارســة في إطــار منافســـــات البطولــة، كمــا أدرك المســئولون مـــــا 
وصلــت إليـــــه أهميــة الرياضــة حتـــــى أضحــت تنــدرج تحــت عـــــداد الصناعــات التــي يجـــــب 
أن تحكم أداءها اعتبـــــارات قانونيـــــة واقتصاديـــــة مما يلـــــزم توفير المناخ الملائم لتحقيقها 

وتقدمهـــــا والحصـــــول علــى أعلــى مردوداتهــا.

 وفي هــذا الإطــار الســـــابق كان مــن بــن منظومــة تشـــــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
ــواء مــن  ــم إجــراءات التقاضــي لحصــول الأفــراد علــى حقوقهــم ســـ التشــريعات التــي تنظـــ
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وقـــــد تعـــــددت وفق قوانين الدولة - شـــــأن الســـــائد 
في مختلــف دول العالـــــم – طــرق اقتضــاء الأفــراد لحقوقهــم ســـــواء بالتراضـــــي أو قضـــــاء، 
وبذلـــــك تواتـــــرت في مختلف الـــــدول الأخذ بأســـــاليب التحكيـــــم والتوفيق باعتبارهـــــا من 
وســـــائل الحصـــــول على الحقـــــوق واللجوء إليها ســـــواء مـــــن أو ضد الأشخاص الطبيعيين 

أو الاعتباريــن.
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 وفي مجـــــال المعاملات الرياضيـــــة، فقد اتســـــعت تلـــــك المعاملات بفعـــــل التطـــــور الطبيعي 
للحيـــــاة وبفعل اتســـــاع رقعـــــة الممارسة الرياضيـــــة التـــــي نقلت مـــــن دائرة الممارسات التي 
تتـــــم في إطـــــار الهوايـــــة والترويح إلـــــى الدخـــــول في دائـــــرة الاحتراف حتـــــى تولـــــدت عن 
ــن المعامــات المختلفــة بــن عناصــر الممارســن للرياضــات المختلفــة علــى  ــك الكثيــر مـــ ذلـــ
ــن  ــي تحتضـــ ــات المختلفــة التـــ ــبه الاحتــراف مــن خــال الكيانـــ ــتوى الاحتــراف أو شـــ مســـ
مختلــف الرياضــات وذلـــــك مثــل الأنديــة الرياضيـــــة أو الاتحــادات وكــذا اللجـــــان الأولمبيــة 
علــى المســتوى الوطنـــــي، ونتيجـــــة لتصاعـــــد الأنشــطة الرياضيــة علـــــى مختلــف المســتويات 
الاجتماعيــة والســـــنية كثـــــرت المعامــات الرياضيــة وكثــرت معهــا فــرص نشـــــأة الخلافــات 
بــن أصحــاب العلاقــة بهــذه الممارســات نتيجـــــة لأن الجميـــــع أصبــح أمــام صفقــات ماليـــــة 
تم عقدهــا بــن مختلــف أطــراف العمليـــــة الرياضيــة وأن هــذه الصفقـــــات أصبحـــــت لهـــــا 
طبيعة فنيـــــة وقانونيـــــة خاصة تتفـــــق وطبيعة الممارسات الرياضيـــــة ووجدت وفق الســـــير 
العــادي للأمــور الحاجــة إلــى قواعــد قانونيــة تحكـــــم هــذه العلاقــات ذات الطبيعـــــة الخاصة 
وتتصدى للمنازعـــــات الرياضيـــــة، ويمكـــــن إيجاز ذلـــــك الوضع بالاستعانة بما قرره أحـــــد 
فقهــاء القانـــــون الرياضــي الدولـــــي – د. عدنـــــان احمـــــد ولــي العـــــزاوي - مــن أنــه )وهكذا 
شـــــهدت ســـــتينات القــرن الماضــي ومــا تلاهــا، بـــــدء ميــاد القواعـــــد القانونيـــــة الرياضيــة. 
ــت  ــة، كانـــ ــا المنازعــات الرياضيـــ ــة تحــل بموجبهـــ ــى آليــة خاصـــ ــوت الحاجــة إلـــ وبعــد ثبـــ
البدايـــــات الأولى للقضـــــاء الرياضـــــي، وبـــــدأ الأمر كفكـــــرة طرحـــــت في ثمانينات القـــــرن 
الماضــي، وانتهــى الحــال إلـــــى نظــام قانونــي خــاص بالقضـــــاء الرياضــي، واعتمـــــد التوفيــق 
ــة، وبأقــل  ــة المطلوب ــرعة والمرون ــبة لحــل الخــاف الرياضــي بالســـ ــة مناســـ ــم كآلي والتحكي
ــة، والخصوصيــة وعــدم إطــاع الغيــر  ــى العلاقــات الوديـــ ــة ممكنــة، مــع الحافــظ علـــ كلفـــ
علـــــى تفاصيــل المنازعــة بــن الطرفــن ... ولتحقيــق ذات الغايـــــات هـــــذه وجـــــدت قواعــد 

قانونيــة رياضيــة بشـــــأن حـــــل المنازعــات توفيقـــــاً  ، أو تحكيمــاً...

 وعنـــــى المشــرع الإماراتــي إلــى أن ينظــم حــل المنازعــات بوجــه عــام عــن طريـــــق إجــراءات 
ــم  ــى التحكيـــ ــنة 2008 عل ــم )6( لســـ ــون الاتحــادي رقـــ ــص القانـــ ــم، فنـــ ــق والتحكي التوفي
باعتبــاره وســـــيلة ينظمهــا القانـــــون يتــم مــن خلالهــا الفصـــــل بحكـــــم ملـــــزم في نــزاع بــن 

طرفــن أو أكثـــــر بواســـــطة هيئــة التحكيـــــم بنــاءً علـــــى اتفــاق الأطــراف.

 كمـــا ورد أيضـــا في القانـــون الاتحادي رقـــم 5 لســـنة 2020 – المعدل للقانـــون الاتحادي 
رقــم 17 لســـــنة 2016 بإنشـــــاء مركـــــز التوفيــق والمصالحــة في المنازعــات المدنيــة والتجاريـــــة 
أن التوفيــق وســـــيلة بديلــة لحــل النزاعـــــات وديـــــاً بــن الأطــراف يتـــــم اللجـــــوء إليهــا قبــل 
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قيـــــد الدعـــــوى أو أثناء نظرهـــــا أمـــــام المحكمة ويتم الاســتعانة فيها بطـــــرف ثالث محايد 
)الموفــق( لمحاولــة الوصــول إلـــــى اتفــاق صلــح بــن الأطــراف وملــزم لهــم...

وهكـــــذا يبــن أن المشــرع الإمــارات قــد افــرد في تشـــــريعاته قوانــن تقــر وســـــائل التحكيـــــم 
والتوفيــق مــن بــن وســـــائل لحـــــل المنازعــات وديــاً بــن الأطــراف ســـــواء بحكـــــم أو باتفــاق 
ملـــــزم لهــذه الأطــراف، ونشـــــير أن هــذا النهـــــج في حـــــل المنازعــات – تحكيمـــــاً وتوفيقــاً – 
هـــــو ذات النهـــــج الــذي اتخـــــذه المجتمــع الدولـــــي مــن خــال المؤسســات الرياضيـــــة الدولية 
في حـــــل المنازعــات بــن أطـــــراف المنظومــة الرياضيــة وذلــك مــن خــال الوســـــائل المنصــوص 

عليهـــــا في الاتفاقيــات المعنيــة بتنظيــم القضـــــاء الرياضــي الدولــي.

 وحيـــــث إننـــــا في اطــار هــذا العــرض لموضــوع التحكيـــــم الرياضــي في دولتنا نجد أن المشــرع 
ــك مــن خــال  ــم الرياضــي وذل ــه أمــر التحكيـــ ــج في ــاً  خاصــاً عالـــ ــي أفــرد قانونـــ الإمارات
إنشـــــاء مركــز للتحكيـــــم الرياضــي لدولـــــة فقـــــد اصـــــدر رئيــس دولــة الإمــارات العربيـــــة 
ــاء  ــأن إنشـــ ــنة 2016 في شـــ ــم )16( لســـ ــون الاتحــادي رق ــه الله – القان المتحــدة – حفظـــ
مركــز الإمــارات للتحكيــم الرياضـــــي، فضــاً عــن أنــه يوجـــــد إلى جانب ذلك مركـــــز أبوظبي 
للتحكيـــــم الرياضــي، وفــق مــا جـــــاء في اطــار التوافــق مـــــع وجــود القضـــــاء الرياضي الدولي 
الـــــذي يقــوم أساســـــاً علــى تعميـــــق مبـــــادئ التحكيــم والتوفيــق كأســـــلوب لحـــــل المنازعــات 

الرياضيــات بــن مختلــف الأطــراف المعنيــة.. 

وبذلك نرى أن تتناول موضوع هذه الدراسة من خلال ثلاثة فروع على الوجه الاتي: 

الفرع الأول: نظرة على نظام القضاء الرياضي الدولي.

الفرع الثاني: مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

الفرع الثالث: مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي )مركز استماع(.
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الفرع الأول

نظرة على نظام القضاء الرياضي الدولي

‏كمــا ســبق أن ذكــرت في مقدمــة هــذه الدراســة انــه كلما مرت الأيام والســنين زيــادة المعاملات 
الرياضيــة فقــط اتســعت -‏بفعــل التطــور الطبيعــي للحيــاة هــذه المعامــات نتيجــة تطــور 
ــة والجســمانية  ــى الخــواص الصحي ــة المحافظــة عل ــي البشــر ســواء بأهمي ــدى بن الوعــي ل
والعمــل علــى تجنــب الأمــراض والاهتمــام برفــع مســتويات اللياقــة البدنيــة والصحيــة وكل 
ذلــك الــداء إلــى اتســاع رقعــة الممارســة الرياضيــة ‏التــي نقلــت مــن دائــرة الممارســات التــي تتــم 
في إطــار الهوايــة و الترويــح إلــى الدخــول في دائــرة الاحتــراف حتــى تولــدت عــن ذلــك الكثيــر 
مــن المعامــات المختلفــة بــن عناصــر الممارســن للرياضــة المختلفــة علــى مســتوى الاحتــراف 
أو شــبه الاحتــراف مــن خــال الكيانــات المختلفــة التــي تحتضــن مختلــف الرياضــات وذلــك 
مثــل الأنديــة الرياضيــة أو الاتحــادات وكــذا اللجــان الأولمبيــة علــى المســتوى الوطنــي ونتيجــة 
لــي تصاعــد الأنشــطة الرياضيــة علــى مختلــف المســتويات الاجتماعيــة و الســنية كثــرة 
ــذه  ــة به ــن اصحــاب العلاق ــات ب ــرص نشــأت الخلاف ــا ف ــرة معه ــة وكث المعامــات الرياضي
الممارســات نتيجــة لأن الجميــع اصبــح أمــام صفقــات ماليــة تم عقدهــا ‏بــن مختلــف أطــراف 
العمليــة الرياضيــة و إن هــذه الصفقــات أصبحــت لهــا طبيعــة فنيــة وقانونيــة خاصــة تتفــق 
و طبيعــة الممارســات الرياضيــة ‏ووجــدت وافــق الســير العــادي للأمــور الحاجــه الــي قواعــد 
قانونيــه تحكــم هــذه العلاقــات ذات الطبيعــة الخاصــة وتتصــدى للمنازعــات الرياضيــة 
ويمكــن ايجــاز ذلــك الوضــع بالاســتعانة بمــا قــرره احــد فقهــاء القانــون الرياضــي الدولــي 
ــه ) هكــذا اشــهدت ســتينات القــرن الماضــي ومــا  ــي العــزاوي مــن ان ــان احمــد ول - د. عدن
تلاهــا بــدء ميــاد القواعــد القانونيــة الرياضيــة وبعــد ثبــوت الحاجــه إلــى آليــه خاصــه تحــل 
بموجبهــا المنازعــات الرياضيــة كانــت البدايــات الاولــي للقضــاء الرياضــي وبــدأ الأمــر كفكــرة 
طرحــه في ثمانينــات القــرن الماضــي وانتهــى الحــال إلــي نظــام قانونــي خــاص بالقضــاء 
الرياضــي واعتمــد التوفيــق والتحكــم كأليــه مناســبه لحــل الخــاف الرياضــي بالســرعة 
ــة  ــة والخصوصي ــى العلاقــات الودي ــه مــع الحفــاظ عل ــه ممكن ــة وبأقــل كفل ــة المطلوب والمرون
وعــدم اطــال الغيــر علــى تفاصيــل المنازعــة بــن الطرفــن .. ولتحقيــق ذات الغايــات هــذه 

ــة بشــأن حــل المنازعــات توفيقًــا وإلا تحكيمًــا..( وجــدت قواعــد قانونيــه رياضيً
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وهكــذا كان كل مــن التحكيــم والتوفيــق )او مــا يســمي الوســاطة -خطــأ( مــن الصيــغ الأنســب 
لحــل المنازعــات الرياضيــة بالســرعة ووفقــا للوائــح رياضيــه معــدة ســلفا، ونشــأت معهــا 
إدارات قضائيــة دوليــة متخصصــة بحــل المنازعــات الرياضيــة توفيقًــا او تحكيمًــا منــذ اقــل 
ــه  ــة مــن الزمــن وإذا شــئنا الدقــة فــإن القضــاء الرياضــي المســتقبل بتجربت مــن عقــود ثلاث

الجــادة قــد بــدأ منــذ تســعينات القــرن الماضــي(.

وبذلــك كان علــى مســتوي الدولــي نظــام تســويه المنازعــات الرياضيــة وذلــك مــن خــال وجــود 
)المجلــس الدولي للتحكيم الرياضي( 

a )ICAS( sport for Arbitration of council International

والذي هو المرجعية القانونية والإدارية والقضائية العليا لقضاء التحكيم الرياضي 

a )ICAS( sport for Arbitration of council International

وإذا تطرقنــا الــي القضــاء الرياضــي الدولــي فــإن ذلــك يقــود الــي ضــرورة عــرض النظــام 
القانونــي للمجلــس الدولــي للتحكيــم )ICAS( باعتبــاره مرجعيــه قضــاء التحكيــم الرياضــي 

.)CAS( الدولــي

النظام الاساسي لهيئات تسويه النزاعات الخاصة بالنشاط الرياضي 

طبقــاً لهــذا النظــام فإنــه لضمــان تســويه النزاعــات المتعلقــة بالنشــاط الرياضــي عــن طريــق 
التحكيــم والوســاطة فقــد تم انشــاء هيئتــن:

المجلس الدولي للتحكيم الرياضي 

محكمة التحكيم الرياضي 

ومقر الهيئتين مدينة لوزان بسويسرا.

ويتولــى المجلــس الدولــي للتحكيــم الرياضــي مهمــة الفصــل بــن النزاعات المتعلقــة بالنشــاط 
الرياضــي عــن طريــق التحكيــم او الوســاطة وكذلــك يتولــى المجلــس المحافظــة علــى حقــوق 
الأطــراف والحافــظ علــى اســتقلالية محكمــة التحكيــم الرياضــي كما يتولى ادارتهــا وتمويلها.

ــات تســوية النزاعــات الخاصــة بالنشــاط الرياضــي  ــاً لأحــكام النظــام الأساســي لهيئ ووفق
ــم للأحــكام الخاصــة  ــم الرياضــي، ث ــي للتحكي ســنعرض للأحــكام الخاصــة بالمجلــس الدول

ــم الرياضــي. بمحكمــة التحكي
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المجلس الدولي للتحكيم الرياضي 

تشكيل المجلس: 

يتكــون المجلــس مــن 20 عضــوا مــن القانونــن موزعــن بطريقــة خاصــه جــرى النــص عليهــا 
في نظــام المجلــس ويتــم تعيــن هــؤلاء الأعضــاء بواســطة الاتحــاد الدوليــة واتحــاد الأولمبيــة 
الوطنيــة واللجنــة الدوليــة الأولمبيــة ومــن أعضــاء المجلــس الــدول للتحكيــم الرياضــي ذاتــه 
واخريــن مــن الشــخصيات المســتقلة ومــدة تعيــن أعضــاء المجلــس اربــه ســنوات قابلــة 
للتجديــد ويتــم تعيــن عضــو جديــد بــدلا مــن أي عضــو متوفــى او يقــوم أي ســبب يمنعــه مــن 
أداء مهامــه ويتعهــد أعضــاء المجلــس فــور تعيينهــم بــأن يمارســون وظائفهــم بــكل موضوعيــة 
ــم  واســتقلاليه وســرية. ولا يجــوز لعضــو المجلــس ان يكــون ضمــن أعضــاء محكمــة التحكي

الرياضــي.

وظائف المجلس: 

وفقــاً للمــادة )6( مــن القــرار الخــاص بالنظــام الأساســي لهيئــات تســوية النزاعــات الخاصــة 
بالنشــاط الرياضــي، فــإن المجلــس الدولــي للتحكيــم الرياضــي يقــوم بالوظائــف الآتيــة: 

إقرار وتعديل احكام القانون المذكور. 	- 1 	

انتخــاب أعضــاء المجلــس لمــدة )4( ســنوات متجــددة وذلــك بالنســبة للأشــخاص الاتــي 
ذكرهــم: 

نائبــن لرئيــس المجلــس يحــل أحدهمــا محــل الرئيــس في حالــة التخلــف عــن أداء  		
مهامــه وذلــك حســب الترتيــب العمــري لهــؤلاء النائبــن ويمــارس نائــب رئيــس 
المجلــس نفــس مهامــه رئيســه ويتحمــل نفــس المســؤولية المنوطــة بــه الــى حــن تعيــن 
رئيــس جديــد للمجلــس. رئيــس لجنــة التحكيــم الابتدائيــة ورئيــس لجنــة التحكيــم 

الاســتئنافية لمحكمــة التحكيــم الرياضــي.

	نواب لرئيسي ادارتي التحكيم الابتدائية والاستئنافية يحلو محلهم في حالة تعذر قيامهم بأداء مهامهم.

ينتخـب الأعضـاء الكونين لقائمـة المحكمين وكذلـك \لقائمـة الوسـطاء ف التحكيـم  	- 2 	
.)3( للمـادة  وذلـك طبقـا  القوائـم  وللمجلـس سـحبهم هـذه  الرياضـي  التحكيـم  لمحكمـة 

يمــارس مهــام عــزل او طــرد الحكمــن الرياضيــن وكلــك كل المهــام التــي يقتضيهــا  	- 3 	
قانــون الإجــراءات في هــذا المجــال.
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يتضمــن تمويــل محكمــة التحكيــم الرياضــي بالمبالــغ الماليــة للازمــة لهــا ولهــذا  	- 4 	
ب: المجلــي  يقــوم  الغــرض 

استلام وإدارة أموال اللازمة لمحكمة التحكيم الرياضي. 	- 	

المصادقة على ميزانية محكمة التحكيم الرياضي المعدل من قبل قلم كتاب المحكمة. 	- 	

المصادقة على الحسابات السنوية للمحكمة المعد من قبل قلم كتاب المحكمة. 	- 	

رئيس  من  بقرار  خدماته  وتنتهي  الرياضي  التحكيم  لمحكمة  العام  الأمين  يعين  	- 5 	
المجلس.

يقوم بمراقبة مهام قلم كتاب المحكمة. 	- 6 	

يقــوم بوضــع هيــاكل التحكيــم الدائمــة الوقتيــة علــى المســتوي الإقليمــي او المحلــي  	- 7 	
في الحالــة التــي يــرى فيهــا المجلــس الحاجــة الــى ذلــك.

يقــوم بإنشــاء صنــدوق ســتضمن مبالــغ ماليــة لتســهيل عمليــة اللجــوء الــى التحكيــم  	- 8 	
الرياضــي بالمحكمــة وذلــك بالنســبة للأشــخاص الطبيعيــن غيــر القادريــن علــى 

ــم. ــى التحكي ــة للجــوء ال ــة للازم ــغ المالي ــع المبال دف

ــى حقــوق الأطــراف وكذلــك  ــه اخــذ كل الإجــراءات للازمــه للمحافظــة عل يجــوز ل 	- 9 	
ــة  ــى اســتقلالية التامــة للمحكمــن ولضمــان تســوية النزاعــات المتعلق للحفــاظ عل

بالأنشــطة الرياضيــة عــن طريــق التحكيــم الرياضــي.

وتجــد الإشــارة الــى انــه طبقــا لنــص المــادة )7( مــن نظــام المجلــس فإنــه يمــارس اختصاصاتــه 
ــة  ــة ورئيســا لجن ــس ونائب ــه مشــكل مــن رئيــس المجل ــع ل ــب تاب إمــا بنفســه او بواســطة مكت
التحكيــم الابتدائيــة والاســتئنافية لمحكمــة التحكيــم الرياضــي ويجتمــع المجلــس طبقــا للمــادة 
)8( مــرة في الســنة وكلمــا طلبــت محكمــة التحكيــم الرياضــي ذلــك كمــا يجــدر الإشــارة ان 

رئيــس المجلــس الدولــي للتحكيــم الرياضــي هــو نفســه رئيــس محكمــة التحكيــم الرياضــي.

محكمة التحكيم الرياضي.

تحدد المارة )12( المهام الرئيسية لمحكمة التحكيم والتي أساسها فض المنازعات في المجال 
الرياضي سواء عن طريق التحكيم او الوساطة ويجري فض هذه المنازعات اما عن طريق 
اللجنة الابتدائية او عن طريق لجنة التحكيم الاستئنافية كما ان للمحكمة اختصاص بشأن 

إعطاء رأي استشاري غير ملزم وقد جرى نص المادة )12( على النحو الآتي: 
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تنشئ المحكمة مجموعة من الهيئات يكون الهدف منها توفير الحلول المناسبة لفض النزاعات 
في مجال الرياضي سواء عن طريق التحكيم او الوساطة وذلك تطبيقا للأحكام الإجرائية 
المنصوص عليها بالمادة 27 وما بعدها ولهذا تحرص المحكمة على ان توفر للأطراف كافة 

الوسائل اللازمة لذلك.

وتهدف هذه الهيئات إلى:

فــض المنازعــات التــي تعــرض علــى المحكمــة عــن طريــق التحكيــم لــدى اللجنــة  أ-	 	
الابتدائيــة.

فــض المنازعــات التــي تتعلــق بقــرارات الاتحــاد او الجمعيــات او أي هيئــة رياضيــة  ب-	 	
أخــرى عــن طريــق لجنــة التحكيــم الاســتئنافية وذلــك في الحــالات التــي ينــص فيهــا 
النظــام الأساســي لهــذه الهيئــات الرياضيــة او القوانــن المنظمــة لهــا او الاتفاقيــات 

الخاصــة بهــا علــى ذلــك.

ــة او الاتحــادات  ــة الدولي ــة الأولمبي ــه اللجن ــزم تطلب ــر مل إعطــاء رأي استشــاري غي ه-	 	
الدوليــة او اللجــان الوطنيــة الأولمبيــة او الوكالــة العالميــة لمكافحــة تعاطــي المنشــطات 
ــة  ــة الأولمبي ــة الدولي في المجــال الرياضــي او الجمعيــات المعتمــدة عــن طــرف اللجن

ــة. ــاب الأولمبي ــم الألع ومــن طــرف لجــان تنظي

ويتــم تســجيل المحكمــن الرياضيــن في قائمــة أعضــاء المحكمــة الأشــخاص الذيــن تم تعيينهم 
لذلــك المجلــس الدولــي للتحكيــم الرياضــي ونذكــر ان هــذا الإجــراء مــن ضمــن اختصاصــات 
ومهــام المجلــس المكــر وفــق مــا ســبق الإشــارة إليــه وتكــون مــدة تعيــن المحكمــن اربــع ســنوات 
قابلــة للتجديــد ويراعــي فيــم اتقانهــم العلــوم القانونيــة وتمتعهــم بمهــارات في مجــال القانونــي 
ــه عامــه وكل  ــم بالنشــاط الرياضــي بصف ــي فضــا عــن معرفته ــم الدول الرياضــي والتحكي
هــذه الأمــور مشــار إليهــا في النصــوص الخاصــة بمحكمــة التحكيــم الرياضــي فضــا عــن ان 
المجلــس الدولــي يراعــي عنــد تعيــن المحكمــن تحقيــق التمثيــل العــادل لمختلــف العقــارات 

والثقافــات القانونيــة )المادتــن 15، 13(.

‏ونشــير إلــى أن النظــام الأساســي قــد حــرص علــى أن تتضمــن نصــوص الالتــزام المحكومــون 
الرياضيــون والوســطى في الســرية في أعمالهــم وعــدم إفشــاء أي وقائــع أو معلومــات خاصــة 

بســير العمل المحكمــة للغير. 
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‏الهيكل التنظيمي للمحكمة:

‏تتكــون محكمــة التحكيــم الرياضــي مــن لجنتــن التحكيــم وقــد نصــت المــادة )20( مــن النظــام 
الأساســي علــى اللجنتــن ومهامهــم وذلــك على النحــو التالي: 

‏تتكــون المحكمــة مــن لجنتــن في التحكيــم الرياضــي: لجنــة التحكيــم الابتدائيــة ولجنــة 
الاســتئنافية. التحكيــم 

‏لجنــة التحكيــم الابتدائيــة وتتكــون مــن دوائــر يعهــد إليهــا محكمــة فــض النزاعــات  أ.	 	
الخاصــة بالنشــاط الرياضــي وتمــارس عــن طريــق رئيســها أو نائبــه جميــع المهــام 
المتعلقــة بحســن تطبيــق الاحــكام الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 27 ومــا 

بعدهــا.

لجنــة التحكيــم الاســتئنافية وتتكــون مــن دوائــر يعهــد إليهــا مهمــة فــض المنازعــات  ب.	 	
المتعلقــة بالقــرارات الصــادرة عــن الاتحــادات الرياضيــة أو عــن الجمعيــات او عــن 
أي هيئــة رياضيــة وذلــك متــى كان النظــام الأساســي لهــذه الهيئــات أو أيــة اتفاقيــة 
خاصــة تجيــز بذلــك وتمــارس هــذه اللجنــة عــن طريــق رئيســها أو نائبــه جميــع المهــام 
المتعلقــة بحســن تطبيــق الاحــكام الإجرائيــة المنصــوص عليهــا المــادة 27 ومــا بعدهــا.

‏وقــد ورد في النــص ذات المــادة المشــار إليهــا آنفــا إجــراءات إحالــة النزاعــات علــى أحــد 
اللجنــة تــن طبقــا للاختصــاص بنظــر نوعيــة النــزاع المعــروض فقــد ورد في الفقــرة الثالثــة 
والرابعــة والخامســة مــن المــادة 20 الأحــكام الخاصــة بتلــك الإجــراءات وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

‏ويقــوم قلــم كتــاب المحكمــة بتوزيــع النزاعــات علــى اللجنــة بحســب نوعيــة النــزاع المعــروض 
عليهــا علــى نحــو لا يتــم الاعتــراف فيــه علــى هــذا التوزيــع ســواء مــن قبــل أطــراف النــزاع أو 

بواســطة قلــم كتــاب المحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

ــة يجــوز  ــة الإجرائي ــن الناحي ــزاع م ــل الن ــدة خــال ســير عم ــور ظــروف جدي ‏وفي حــال ظه
لــي قلــم كتــاب المحكمــة أن يعــن محكمــة مــن آخــر بعــد اخــذ رأي اللجنــة المعــروض عليهــا 
النســاء ولا يؤثــر ذلــك علــى تشــكيل اللجنــة أو علــى صحــة الإجــراءات المتخــذة لإعــادة تعيــن 

المحكــم الرياضي. 
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الفـرع الثاني

مركـز الإمارات للتحكيـم الرياضـي

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة القانــون  بتاريـــــخ 16اكتوبـــــر 2016 أصــدر ســـــمو رئيــس دولـــ
الاتحــادي رقــم )16( لســـــنة 2016 في شـــــأن إنشـــــاء مركـــــز الإمــارات للتحكيـــــم الرياضــي 
وقد تم نشـــــر هـــــذا القانون في الجريـــــدة الرســـــمية وتـــــم العمل بـــــه في اليوم التالي مـــــن 

تاريــخ نشـــــره وذلــك وفــق مـــــا نصــت عليــه المــادة )21( مـــــن القانــون.

 وبمقتضـــــى هـــــذا القانـــــون فقـــــد تـــــم إنشـــــاء )مركـــــز الإمــارات للتحكيـــــم الرياضـــــي( 
علـــــى أن يتمتـــــع بالشـــــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيـــــة 
للتصــرف فيمــا يكفـــــل لــه تحقيــق أهدافـــــه، وأن يكـــــون مقــره الرئيســـــي مدينــة أبوظبي وان 

جــاز بــأن ينشـــــئ فــروع أخــرى داخـــــل الدولــة وذلــك بقــرار مــن رئيســـــه

أهداف المركز

حــرص المشــرع الإماراتــي لــدى إصـــــدار قانــون إنشـــــاء مركــز الإمــارات للتحكيــم الرياضـــــي 
ــة  ــل في المنازعــات الرياضي ــرعة الفصـــ ــا ســـ ــوط به ــة المن ــز هــو الجه ــذا المرك أن يكــون هـــ
مــن خــال التوفيــق والتحكيــم، وقـــــد أشـــــار القانــون إلــى أن المقصــود بالتوفيــق – في اطــار 
القانـــــون الاتحــادي رقــم 16 لســـــنة 2016 – هــو حــل المنازعــات الرياضيـــــة بطريـــــق ودى، 
كمـــــا ان التحكيــم وفـــــق ذات القانــون – هــو الفصـــــل بحكــم ملــزم في المنازعــات الرياضيـــــة 
بــن طرفــن أو اكثـــــر وفقــاً لأحــكام ذات القانــون والقواعـــــد الجرائيــة، هــذا فضــاً عـــــن 
الســـعي نحو نشـــر ثقافـــة التوفيق والتحكيـــم الرياضـــي في الدولة وخاصـــة لدى الجهـــات 
العاملــة في مجــال الأنشــطة الرياضيـــــة وميــدان رعايــة الشـــــباب والرياضــة في الدولـــــة، بمــا 
في ذلــك الاتحــادات والأنديــة والروابـــــط والجمعيــات والشـــــركات والمؤسســات الرياضيـــــة، 
وبالإضافــة لمــا تقــدم فـــــان المركــز يهــدف إلــى توثيـــــق العلاقــات مــع الجهـــــات المعنيــة 
بالتحكيـــــم الرياضــي ســـــواء في داخــل الدولـــــة أو خارجهــا وتشـــــجيع التعـــــاون والشـــــراكة 
معها، وكذا اســـــتهداف المشــاركة في المحافل الرياضية ذات الصلـــــة ونصت المادة )4( مـــــن 
قانــون إنشـــــاء المركــز علــى هــذه الأهــداف تفصيــاً إذ جـــــاء نصهــا علــى النحـــــو التالــي: -
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يهدف المركز إلى ما يلي:

	1 سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم.(

	2 نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة وخاصة لدى الجهات العاملة.(

	3 توثيـــــق العلاقــات مــع الجهـــــات المعنيــة بالتحكيـــــم الرياضــي في الدولـــــة وخارجها، (
وتشـــــجيع التعــاون والشـــــراكات معها.

	4 المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.(

اختصاصات المركز

 نصـــــت المادة )5( مـــــن القانـــــون المشار إليه إلـــــى أن المركز يختـــــص دون غيـــــره بالتحكيـــم 
في جميع المنازعات الرياضيـــــة وعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص المنازعات الناتجة عمـــــا يلي:

أ - القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن الجهــات العاملــة واللجنــة الأولمبيــة وفقــاً لأنظمتهــا 
الأساســية.

ب - القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.

ج - القرارات القابلة لاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

د - يختـــص المركز بالتحكيـــم في المنازعات الرياضيـــة التـــي تتضمن العقـــود الخاصة بها 
شـــرطاً أو مشـــارطة تحكيـــم رياضي ينـــص على اللجـــوء إلـــى التحكيم لـــدى المركز.

ح - يختـــص المركز بالتوفيـــق في المنازعات الرياضيـــة التـــي تتضمـــن العقـــود الخاصـــة بها 
شـــرطاً أو مشـــارطة توفيـــق رياضـــي ينـــص علـــى اللجـــوء إلـــى التحكيم لـــدى المركز.

 ومـــــن قـــــراءة النـــــص الـــــذي يتضمـــــن اختصاصـــــات المركز يبين أن هـــــذه الاختصاصات 
تتصـــــل بحل المنازعات التـــــي وردت في النـــــص وقـــــد جاءت الإشارة إلـــــى هـــــذه المنازعات 
علــى ســـــبيل المثــال وليــس علــى ســـــبيل الحصـــــر الأمــر الذي يتضح منـــــه العبارات الـــــواردة 
في صــدر المــادة )5( مــن القانــون والتـــــي جــاء نصهــا )يختـــــص المركــز دون غيـــــره بالتحكيــم 
ــا يلــي  في جميـــــع المنازعــات الرياضيـــــة وعلــى وجــه الخصـــــوص المنازعــات الناتجـــــة عمـــ
ــا في النــص  ــه الخصــوص( تفيــد أن المنازعــات المشــار إليهـــ ــإن عبــارة )علــى وجـــ .....( فـــ

وردت علــى ســـــبيل المثــال لا الحصــر.
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 كمـــــا أننــا نعيــد الإشــارة إلــى أن القـــــرارات النهائيــة التــي تكون محــاً لاختصاص المركز في 
التحكيــم بشـــــأنها هـــــي تلــك القـــــرارات النهائيــة الصــادرة عـــــن الجهــات العاملـــــة في مجال 
والأنشــطة الرياضيــة وميــدان رعايـــــة الشـــــباب الرياضيــة بمـــــا فيهــا الاتحــادات والأنديــة 
والروابــط والجمعيــات والشـــــركات والمؤسســات الرياضيـــــة وكـــــذا اللجنـــــة الأولمبيــة، ومــن 
بــن هـــــذه القـــــرارات أيضـــــاً القـــــرارات التأديبيــة الصـــــادرة وعــن ذات الجهـــــات ســـــالف 
الإشــارة وقـــــرارات اللجنـــــة الوطنيـــــة لمكافحــة المنشــطات، كمــا يختـــــص المركــز بالتحكيـــــم 
في المنازعــات الرياضيــة التــي تتضمــن العقــود الخاصــة بهــا شـــــرطاً أو مشـــــارطة تحكيــم 
رياضــي أو شـــــرطاً أو مشـــــارطة توفيــق رياضــي تنــص علــى اللجـــــوء إلــى التحكيــم أو 
التوفيــق لــدى المركــز، والشـــــرط المقصــود هنـــــا هـــــو الشـــــرط الــذي يـــــرد في العقـــــد أو في 
لائحة أحـــــد الجهات العاملـــــة التي تكـــــون طرفاً في العقـــــد والـــــذي ينـــــص على إحالـــــة أي 
منازعـــــة تتعلـــــق بتنفيـــــذ العقــد أو تفســـــيره إلـــــى التحكيـــــم الرياضــي بالمركــز وفقــاً للنظام 
الأساســي للمركــز والقواعــد الإجرائيــة، وسنشـــــير إلــى النظــام الأساســي للمركــز والقواعــد 

الإجرائيــة في موضعهــا.

تشكيل مجلس المركز واختصاصاته 

نصـــــت المادتان )6( ، )7( علـــــى تشـــــكيل المجلس الـــــذي يتولى إدارة مركـــــز التحكيم وقـــــد 
أطلــق علــى هـــــذا اســـــم )مجلـــــس التحكيـــــم الرياضــي( ويتولــى رئاســـــته رئيـــــس اللجنــة 
الأولمبيــة أو مــن ينــوب عنــه وســـــتة أعضـــــاء مــن ذوي الخبـــــرة والاختصــاص تختارهــم 

الجمعيـــــة العموميــة للجنــة الأولمبيــة وهـــــم علــى النحــو الآتــي:

أ - عضو يمثل الألعاب الجماعية.

ب - عضو يمثل الألعاب الفردية.

ج - عضو يمثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية.

د - ثلاث أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو القانونية.

 وقــــد نصــــت المـادة )6( أيضـاً بـأن مــــدة عضويـة المجلـس أربـع ســــنوات قابلــــة للتجديـد 
لمدد مماثلة، مما يعنــــي أن الشـرع لــــم يضع حداً أقصــــى لمدة عضويــــة المجلس علــــى أن 
يحـدد النظــــام الأساسـي نظـام عمـل المجلـس وآليــــة اجتماعاتــــه، كمـا ورد في نــــص ذات 
المـادة الأخيـرة أنـه يشــــترط إلا يكــــون عضـو المجلـس محكمــــاً أو موفقــــاً في هيئـة التحكيم 
أو التوفيــــق الخاصـة بالمركـز، والبـادي مـن هـذا الشــــرط هو تجنب أثار تضــــارب المصالح.
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النظر على اختصاصات مجلس التحكيم الرياضي

نصـــت المادة الســـابعة مـــن القانـــون الاتحادي بإنشـــاء مركز الإمارات للتحكيـــم الرياضـــي 
– إلـى أن مجلــــس إدارة المركز–وهـو مــــا أطلـق عليـه القانـون مســــمى )مجلــــس التحكيـم 
الرياضـي( -وممـا ســــبق الإشـارة إلــــى ذلـك – أن ذلـك المجلـس يتولـى اختصاصات عديدة 

نشــــير منهـا وفـق مـا يتعلـق بهذه الدراســــة–إلى ثلاثـة اختصاصات وهي:

 - إصدار القواعد الإجرائية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم الرياضي.

 - تعيني رئيسي غرفتي التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية.

 - اعتمــاد قائمــة ســنوية بأســماء الموفقــن والمحكمــن المعتمديــن وفــق مــا يحــدده النظــام 
الأساســي.

 وقـــــد أشـــــرنا في هــذه الدراســـــة إلــى الاختصاصــات الثلاثــة الســـــابقة وذلــك مــن جملـــــة 
اختصاصــات أخــرى يباشـــــرها مجلـــــس إدارة المركــز، وذلـــــك لتعلـــــق الاختصاصــات المشــار 
إليهـــــا بجوهـــــر منظومـــــة التوفيــق والتحكيـــــم التــي يســـــعى المهتمــون بالشـــــأن الرياضــي 
ــك  ــن تلـــ ــكان مــن ب ــى حــل المنازعــات بهــذا الأســلوب فـــ ــة التوجــه إلـــ ــق ثقافـــ ــى تعمي إلـــ
ــير  ــم – وسنشـــ ــق والتحكي ــة المتعلقــة بالتوفيـــ ــد الإجرائي ــدار القواعـــ الاختصاصــات إصـــ
إليهـــــا. وكذا تعيين غرفتي التحكيـــــم الرياضـــــي الابتدائية والاســتئنافية تنفيـــــذاً لنصوص 
ــى  ــادة )12( عل ــز إذ نصــت الم ــاء المرك ــون الاتحــادي بإنشـــ ــن القانـــ ــواد )12 ،13 ،14( مـــ الم
ــق الرياضــي مــن  ــة التوفيـــ ــكل هيئ ــي وذلــك بــأن: »تتشـــ ــق الرياضـــ ــة التوفيـــ ــكيل هيئ تشـــ
ــة  ــة كيفيـــ ــدد القواعــد الإجرائي ــس، وتحـــ ــم الرئيـــ ــة موفقــن مــن بينه ــرد أو ثلاث ــق ف موف
اختيارهــم والشـــــروط الواجــب توافرهــا فيهـــــم وبيــان مهامهــم وتحديـــــد الحالات التـــــي يتم 
فيهـــــا التوفيق بواســـــطة هيئـــــة التوفيق الفرديـــــة وتلك التـــــي يتم فيهـــــا التوفيق بواســـــطة 

هيئــة التوفيـــــق الثلاثيــة«.

 كمـــــا نصـــــت المادة )13( على تشـــــكيل غـــــرف التحكيـــــم غـــرف التحكيـــم الرياضي فجـــاء 
النص بـــــان: »يكـــــون في غرفـــــة التحكيـــــم الرياضـــي الابتدائية وغرفـــة التحكيـــم الرياضي 
ــكل غرفــة رئيـــــس يتولــى  ــي، ويكــون لـــ ــات التحكيــم الرياضـــ ــن هيئـــ الاســتئنافية عــدد مـــ
إدارتهـــــا وتنظيم شـــــؤونها، وتحدد القواعـــــد الإجرائية اختصاصاتهـــــا وضوابـــــط عملهـــــا 

ومهــام رئيـــــس كل غرفــة«.
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ونصـــت المادة )14( على تشـــكيل هيئـــة التحكيم الرياضـــي إذ أوردت بان: »يتولـــى التحكيم 
في كل دائـــــرة هيئـــــة تحكيــم رياضــي تتشـــــكل مـــــن محكمــة فـــــرد أو ثلاثــة محكمــن مــن 
بينهـــــم الرئيــس وتنــص القواعـــــد الإجرائيــة علـــــى كيفيـــــة اختيارهــم والشـــــروط الواجـــــب 
توافرها فيهـــم وبيان مهامهـــم وتحديد الحالات التـــي يتـــم فيهـــا التحكيم بواســـطة هيئـــة 

التحكيـــــم الفرديـــــة وتلك التـــــي يتم فيهـــــا التحكيم بواســـــطة هيئة التحكيـــــم الثلاثية«.

ــماء الموفقــن والمحكمــن  ــنوية بأســـ ــة ســـ ــاد قائم ــن الاختصــاص باعتم ــذا فضــاً عـــ  هـــ
ــى أن المــادة  ــز، وتجــدر الإشــارة إلـــ ــام الأساســي للمركـــ ــدده النظـــ المعتمديــن ومقدمــاً يحـــ
)15( مـــــن القانــون الاتحــادي محــل الدراســـــة قـــــد نصــت علـــــى أن الأحــكام والقـــــرارات 
ــند  ــوة الســـ ــاذ المعجــل ولهــا قـــ ــمولة بالنفـــ ــادرة عــن المركــز نهائيــة، ومشـــ والمحاضــر الصـــ

التنفيــذي.

القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي

 ورد بإصـــدارات مجلـــس التحكيم الرياضـــي أن المجلس قد صـــادق بتاريـــخ 2020/9/15 
على إصدار القواعـــــد الإجرائية وفـــــور العمل بهـــــا اعتباراً من اليـــــوم التالي وباعتبارهـــــا 
القانــون الخـــــاص لعمــل المركــز فيمـــــا يتعلــق بأعمـــــال الوفيــق والتحكيـــــم للمنازعــات 

الرياضيـــــة التــي يختـــــص بنظرهــا المركــز. 

ــات  ــة أبــواب، بعناويــن التعريفـــ  وتتضمـــــن هــذه القواعــد )114( مــادة موزعــة علــى خمســـ
والأحــكام العامــة، والتوفيــق، والتحكيــم، والنفقــات والرســـــوم، والأحــكام الختاميــة وتفســـــير 

القواعــد الإجرائيــة: 

 ونشـــــير إلـــــى عـــــدد مــن أحــكام هـــــذه القواعـــــد المتعلقــة بعــدد مــن المســائل التـــــي لا غنــى 
عــن الإشــارة إليهــا وذلــك علــى الوجـــــه التالــي:

أولًا: اختصاص المركز: 

يختـــــص المركــز ولائيــاً دون غيــره بالفصــل وتســـــوية جميـــــع المنازعات الرياضيــة والمنازعات 
ذات الصلــة بالرياضـــــة وأمورهــا المؤسســية في الدولــة والتــي يكــون أحــد أطرافهــا أي مــن 
الجهـــــات الرياضيــة أو أعضائهــا أو منســبيها أو تعاقديهــا، وذلـــــك عــن طريــق التحكيـــــم أو 

التوفيــق وعلــى ســـــبيل المثــال لا الحصــر: 

المنازعــات التـــــي قــد تنشـــــأ بــن اللجنــة الأولمبيــة و/ أو الاتحــادات الرياضيـــــة  	- 1 	
الوطنيـــــة، / أو الأندية الرياضيـــــة، و /أو أعضـــــاء مجالس إدارتهـــــا، و/أو أعضاء 
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/أو  و  الرياضيـــــن  و/أو  الإداريــن  و/أو  منســـــبيها،  و/أو  العموميــة،  جمعياتهــا 
ــطاء  اللاعبــن و /أو المدربــن و/أو الحــكام و/أو العالميــن المســجلين و /أو الوســـ

الرياضيــن. 

المنازعــات التعاقديـــــة التـــــي تبرمهـــــا أي مـــــن الجهـــــات الرياضيــة إذا كان هنــاك  	- 2 	
مشـــــارطة أو شـــــرط تحكيـــــم أمــام مركـــــز الإمــارات للتحكيـــــم الرياضــي.

المنازعــات الرياضيـــــة المتعلقــة باســـــتئناف قــرار أو قــرارات نهائيــة صادرة عـــــن أي  	- 3 	
مــن الجهــات الرياضيــة أو مــا في حكمهــا.

المنازعــات الرياضيـــــة أو ذات الصلـــــة بالرياضـــــة ذات البعـــــد الدولـــــي، إذا كانــت  	- 4 	
هنــاك مشـــــارطة أو شـــــرط تحكيــم أمـــــام مركــز الإمــارات للتحكيـــــم الرياضــي.

جميع المنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي. 	- 5 	

ثانيًا: التوفيق وشروط الموفق وموعد تشكيل الهيئة: 

ورد في القواعـــــد الإجرائيــة للمركــز نصــوص تتصــل بالتوفيــق والشـــــروط التــي يجـــــب أن 
تتوافــر في الموفــق وموعـــــد تشـــــكيل هيئــة التوفيـــــق بعــد تقديـــــم الطلــب بذلــك، وقـــــد وردت 

الأحــكام الســـــابقة الإشــارة علــى النحــو التالــي:

ــات النظــر بــن طـــــرفي المنازعــة الرياضيــة بالشـــــكل  ــتهدف التوفيـــــق تقريـــــب وجهـــ  يســـ
الـــــودي عــن طريــق هيئـــــة التوفيـــــق، ومحاولـــــة الوصــول إلــى حـــــل بالتراضـــــي والتوافــق. 

ــي: ــى المتقــدم أن يكــون مســتوفياً الات ــز، يجــب عل للتســجيل في جــدول الموفقــن بالمرك

1 - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

2 - أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية مدة ثلاث سنوات.

3 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4 - ألا يكون قد سبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

5 - أن يجتاز الدورات أو الاختبارات التي يحددها المركز.

سداد الرسوم التي يقررها المركز.  	- 1 	

يفقـــــد الموفــق اعتمــاده لــدى المركــز إذا تخلــف فيــه أحــد الشـــــروط الســـــابقة  	- 2 	
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والمطلوبــة للتســـــجيل، أو إذ أخـــــل بالنظــام الأساســي أو القواعـــــد أو القــرارات أو 
اللوائــح المتعمــدة مــن قبــل المركــز.

 ويتـــــم تشـــــكيل هيئة التوفيـــــق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تســـــجيل الطلـــــب 
علــى أن تتكــون الهيئـــــة مــن المقيدين بالقائمـــــة المعتمدة بالمركز.

 وفي هـــــذا الصـــــدد نصت المادة )22( من القواعد الإجرائية علـــــى هيئة التوفيق الســـــعي 
نحــو التقريــب بــن وجهـــــات النظـــــر لطــرفي النــزاع، فإذا لـــــم يتحقق ذلك كتابة مـــــا تقترحه 
مــن توصيــات لحـــــل النــزاع. وفي حــال قبـــــول الطرفـــن توصيــات هيئـــــة التوفيــق، يتــم إثبات 
ذلـــــك في اتفاق يوقعـــــه الطرفان والهيئـــــة، ويصبح هذا الاتفاق ملزمـــــاً للطرفين في حدود 
ــول  ــم قب ــم يتـــ ــمية، وإذا ل ــز الرســـ ــك في محــررات المرك ــت ذلـــ ــه ويثب ــاق علي ــم الاتف ــا تـــ م

التوصيــات مـــــن قبــل طــرفي النــزاع، جـــــاز لهــم الحــق في اللجـــــوء للتحكيــم.

ثالثًا: ما يتعلق بالتحكيم:

نصـــت كذلك القواعـــد الإجرائية للمركز على الأحكام المتعلقة بالتحكيم فيجـــب أن يكون 
طلب التحكيم مســـتوفياً الشـــروط المنصوص عليها في المادة )26( مـــن القواعد وهي:

	1 ـــذي بإرســـال نســـخة ( ـــر التنفي ـــى أن يقـــوم المدي ـــز عل ـــاً للمرك ـــب موجه أن يكـــون الطل
إلـــى الطـــرف الآخـــر.

	2 أن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية عن موضوع النزاع وأطرافه.(

	3 اســــــم المتحكم ولقبــــــه ومهنتــــــه أو وظيفته وجنســــــيته وعنوانـــه وبريـــده الإلكتروني (
ورقــــــم الهاتـــف واســــــم مـــن يمثلــــــه ولقبـــه ومهنتــــــه أو وظيفتـــه وجنســــــيته وعنوانـــه 
وبريــــــده الإلكترونـــي ورقــــــم الهاتـــف إن وجــــــد فــــــإن لـــم يكـــن موطنــــــه معلومـــاً فآخر 
ـــفر والهويـــة وإضافـــة الموطـــن  ـــاق صـــورة مـــن جـــواز الســـ ـــن كان لـــه. مـــع إرفـــ موطـــ

المختـــار للممثــــــل القانونـــي.

	4 اســـم المتحكم ضـــده ولقبه ومهنته أو وظيفته وجنســـيته وعنوانه ومحـــل الإلكتروني (
ورقم الهاتف ان وجـــد فـــإن لـــم يكن موطنـــه معلومـــاً فآخـــر موطـــن كان له مـــع 
إرفاق صـــورة من جواز الســـفر والهويـــة وإضافة الموطن المختار للمثـــل القانوني.

	5 نســــــخة مـــن الشــــــرط التحكيمـــي أو مشــــــارطة التحكيـــم الخاصــــــة التـــي بموجبهـــا (
تم إحالــــــة النـــزاع إلـــى المركـــز أو أي مســــــتند آخــــــر أو قــــــرار هيئـــة رياضيـــة يكــــــون 

مـــن اختصــــــاص المركـــز النظــــــر في النـــزاع المتعلـــق بـــه.
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	6 بيان السبب الذي نشأ عنه النزاع.(

	7 ملخـــــص عـــــن الوقائـــــع والحجـــــج القانونية بمـــــا فيها تحديـــــد نقـــــاط الخصومة (
المطلــوب مـــــن المركــز اتخــاذ القـــــرار حيالهــا.

	8 طلبات المحتكم.(

	9 اختيار محكم من القائمة المعتمدة بالمركز.(

)	10 ــذه  ــاً لهـــ ــم وفق ــب التحكيـــ ــى طل ــم المســتوفى علـــ ــديد الرســـ ــت تســـ ــال يثب إيصـــ
القواعـــــد والــذي يجــب تســـــديده عنـــــد تقــديم الطلـــــب تحــت طائلـــــة رد طلـــــب 

ــذه القواعــد. ــاً لأحــكام هـــ ــم وفقـــ التحكي

تشكيل هيئة التحكيم

 تخضـــــع بعـــــض المنازعــات لنظـــــام المحكــم الفــرد -وفقـــــاً لنــص المــادة )30( مــن القواعـــــد 
الإجرائيــة – ومــا لـــــم يتفـــــق الطرفــان علــى خالــف مـــــا ورد بتلــك المــادة وهــي:

1 - المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم.

2 - المنازعات المتعلقة بشؤون اكتساب عضوية الاتحادات الرياضية.

3 - المنازعات المتعلقة بالترشح والانتخاب في مجالس الإدارة في الجهات الرياضية.

4 - المنازعــات الأخــرى التـــــي يـــــرى المركــز خضوعهـــــا لنظــام المحكم الفــرد وفي كل الأحوال 
يكون ترشـــيح المحكم بمعرفـــة رئيـــس الغرفة المنظور أمامها النـــزاع وعدم اعتـــراض 
ــباباً  ــن الاعتــراض أســـ ــى أن يتضمـــ ــة علـــ ــيح كتاب ــذا الترشـــ ــى هـــ ــزاع عل طــرفي النـــ
جوهرية وإلا جـــــاز المضي في إجراءات التحكيـــــم وتكـــــون رســـــوم تلك المنازعات التي 
تنظر أمـــــام المحكم الفـــــرد لا تزيد عـــــن 5000 ألف درهـــــم )خمســـــة ألاف درهـــــم لا 
غيـــــر( ولا يجــوز الاعتــراض علــى المحكـــــم الفـــــرد إلا إذا قامــت ظــروف تثيــر شـــــكوك 

جديــة حـــــول حيدتــه واســتقلاله.

وفي حالـــــة اللجـــــوء إلـــــى محكم فرد فـــــإن الطرفان لهمـــــا الاتفاق على تعيينـــــه وتســـــميته 
أو أن يقــوم رئيــس الغرفـــــة بتعيـــــن المحكـــــم الفــرد مـــــن القوائــم المعتمــدة بالمركــز ذلـــــك وفق 
مــا أشـــــارت إليــه المــادة )31( مــن القواعـــــد الإجرائيــة، وقد يتم تشـــــكيل هيئـــــة التحكيم من 

ثلاثــة محكمــن وذلــك وفــق نـــــص المــادة )32( التــي تنــص علـــــى أنــه:
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 في حالــة تشــكيل هيئــة التحكيــم مــن ثلاثــة محكمــن، يختــار كل مــن المحتكــم والمحتكــم ضــده 
حكمــاً، ويتفــق المحكمــان علــى اختيــار الثلاثــة محكمــن مرجــح، وإذا لــم يتفقــا علــى المحكــم 
المرجــح يتــم تســميته مــن قبــل رئيــس الغرفــة المنظــور أمامهــا النــزاع، علــى أنــه يجــب أن يكــون 

املحكــم المرجــح مــن القانونيــن.

ــا كالهمــا علــى التعــن  ــم يحـــــدد أحــد طـــــريف المنازعــة أحــد المحكمــن أو لــم يتفقـــ إذا لـــ
خــال أســـــبوع مــن تقديـــــم الطلــب أو تســـــليم الأخطــار، ولرئيــس الغرفـــــة المنظــور أمامهــا 
النــزاع ســـــلطة تعيــن المحكمــن، وعنــد تعـــــدد أطـــــراف المحتكــم أو المحتكــم ضــده أو 
ــه علــى أن  ــاً واحــداً عنـــ ــراده باختيــار محكمـــ ــرف مهمــا تعــدد أفـــ ــا، ويقــوم كل طـــ كالهمـــ

ــمية املحكــم المرجــح. ــى تســـ ــع المحكمــان عل يجتمـــ

ولا يعتبـــــر تعيـــــن المحكــم نهائيـــــاً إلا بعـــــد اعتمـــــاده مـــــن قبــل رئيـــــس الغرفـــــة الابتدائيــة 
أو الاســتئنافية والتأكـــــد مـــــن اســتقلالية المحكــم وعـــــدم وجــود أي تضـــــارب في المصالــح، 
وذلـــــك وفــق مــا تقضـــــي بــه المــادة )33 (مـــــن القواعـــــد، ويجــوز للمحكـــــم أن يطلــب التنحــي 
كمــا يجـــــوز تقــديم طلــب بــرده وذلـــــك بعــد الوقــوف علـــــى ســـــبب ذلــك ونصـــــت المــادة )37 
(مــن القواعـــــد علــى تنظيــم هــذه المســائل، كمـــــا يجــوز – وفقـــــاً للمــادة )40(إقالـــــة المحكــم 
ــه،  ــة واجبات ــه تأدي ــن بإمكانـــ ــم يك ــزاع إذا ل ــا النـــ ــة المنظــور أمامه ــس الغرفـــ ــل رئي ــن قب م
ولهيئـــــة التحكيـــــم كافـــــة الصلاحيــات اللازمــة لنظـــــر النـــــزاع والإلمــام بعناصــره وســـــماع 
طـــــرفي النــزاع والاطــاع علـــــى المســتندات وطلــب البيانـــــات والمعلومــات اللازمــة وقــد نصت 
المادة )42 (مـــــن القواعد على ذلـــــك، كما أشـــــارت المادة )42 (في عجزهـــــا انه على هيئـــــة 
التحكيـــــم أن تراعــى عنــد ممارســـــتها ملهمتهــا القواعـــــد والمبــادئ الأساســية في التقاضــي 
ــه  ــرى علي ــذي تجـــ ــى النحــو الـــ ــادئ عل ــك المب ــى تل ــن )48 إلــى 55 (علـــ ــت المــواد مـــ ونصـــ
قواعــد التقاضـــــي أمــام المحاكــم، وجديــر بالذكـــــر أن المــادة )65( مـــــن القواعد نصت علـــــى 
ــطة أجهــزة الاتصــال  ــة بواســـ ــة أن يقــرر عقــد جلســـ ــة التحكيمي ــس الهيئ أن: يمكــن لرئيـــ
الإلكترونــي كالفيديـــــو أو أي وســـــيلة اتصـــــال ســـــمعية وبصريــة أو الاســتماع إلــى الشـــــهود 
أو الخبراء بواســـــطة وســـــائل الاتصال الســـــمعية والبصريـــــة المتوفرة أيضـــــاً دون الحاجة 

لحضورهــم الجلســـــة.

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

 نحـــــرص في هـــــذه الدراســـــة إلــى بيــان نـــــص المــادة )63( مـــــن القواعــد الإجرائيــة والتــي 
نصــت علـــــى القانــون الواجـــــب التطبيــق علــى النـــــزاع إذ جــرى نصهـــــا علــى أنــه: 



189

ــاب أي  ــه الأطــراف وفي غي ــق علي ــذي يتفـــ ــون ال ــق القان ــة أن تطبـــ ــة التحكمي ــى الهيئـــ علـــ
اتفـــــاق تطبــق الهيئــة أولاً القوانــن الخاصـــــة بالاتحــاد الرياضــي المعنــي بموضـــــوع النــزاع 
وفي حالة خلو النص يتـــــم تطبيق القوانين واللوائـــــح الرياضيـــــة المعمول بهـــــا داخـــــل دولـــــة 
الإمــارات العربيـــــة المتحــدة ذات الصلـــــة بمــا فيهـــــا الأنظمــة الأساســية واللوائـــــح المعتمــدة 
مـــــن قبــل الجهـــــات الرياضيــة، وفي حـــــال خلــو النـــــص تطبــق القوانــن الوطنيــة العامـــــة 
والخاصـــــة ذات الصلـــــة بدولـــــة الإمــارات، مـــــا لــم يكــن هنـــــاك نــص في لوائـــــح الاتحــادات 

الرياضيــة الدوليـــــة يطبــق علـــــى النــزاع.

ــرار  ــى تكـــ ــت عل ــن القواعــد نصـــ ــى 77 مـــ ــن )74 حت ــان أن المــواد مـــ ــن البيـــ ــى عـــ  وغنـــ
لقواعــد إصـــــدار وفقــا الأحـــــكام التقاضـــــي علـــــى النحــو الـــــذي نصــت عليـــــه القوانــن في 

ــد الآتيــة: ــا إلــى القواعـــ الدولــة فنصــت المــواد المشــار إلـــــى أرقامهــا آنفـــ

	1 المحكوم ( ويوقـــع  باطلًا،  كان  وإلا  مســـببا  التحكيـــم  قـــرار  يكـــون  أن  يجـــب 
علـــى الحكم، وفي وجـــود أكثـــر مـــن محكم واحـــد، ولم يوقـــع أحدهم يجـــب 

أن يبين في الحكم ســـبب امتناعه عن التوقيع.

	2 إلـــى كل طرف نســـخة أصلية من قـــرار التحكيم موقعـــاً عليها من ( ترســـل 
المحكمين ويبلغ القرار مـــن قبل المدير التنفيـــذي ويكون القـــرار نهائياً  وملزمـــا 

لأطراف، وغير قابـــل للطعن عليه.

	3 لهذه القواعد حجية الأمر ( والأوامر الصادرة طبقاً   ً تجوز قرارات المحكمين 
المقضي.

	4 تكون مداولات هيئة التحكيم سرية.(

 كمـــــا ورد في نصــوص مــواد قواعــد الإجــراءات قواعــد تفســـــير حكم التحكيـــــم وتصحيحه، 
وإجــراءات طلـــــب المحكــم فيمــا إذا مـــــا أغفلــت الهيئــة الحكـــــم في بعــض الطلبــات، وذلــك 

علـــــى النحــو الاتي:

أ - تفسير الحكم:

 يجـــــوز لـــــكل طـــــرف أن يطلـــــب مـــــن هيئـــة التحكيـــم خلال خمســـة عشـــر يومـــاً التاليـــة 
ــام ويجــب  ــوض أو إبهـــ ــع في منطوقــه مــن غمـــ ــير مــا وقـــ ــم تفســـ ــلمه قــرار التحكيـــ لتســـ
علــى طالــب التفســـــير إخطـــــار الطــرف أو الأطــراف الأخــرى والمركــز بهــذا الطلـــــب ولهيئــة 
التحكيـــــم دعــوى الطـــــرف أو الأطــراف الأخــرى إلــى التعليـــــق علـــــى هـــــذا الطلــب خــال 
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أســـــبوع مـــــن الإخطار. إذا رأت هيئـــــة التحكيـــــم أن طلـــــب التفســـــير له ما يبـــــرره، تصدر 
قــراراً بتفســـــير الحكـــــم كتابــة خــال أســـــبوع مـــــن تاريـــــخ انقضــاء ميعـــــاد التعليــق علــى 
طلـــــب التفســـــير، ويعتبر قرار التفســـــير جـــــزءاً لا يتجزأ من قـــــرار التحكيـــــم ومكملًا له.

ب - تصحيح الحكم:

 لهيئـــــة التحكيـــــم تصحيح مـــــا يقع في قرارهـــــا أو أمرها من أخطـــــاء مادية بحتة، كتابية، 
أو حســـــابية، وذلـــــك بقـــــرار أو بأمــر تصــدره، مــن تلقــاء نفســـــها، أو بنــاء علــى طلــب أحــد 
الخصـــــوم، وتجــري هيئــة التحكيــم التصحيـــــح دون مرافعـــــة، خــال ثلاثــن يوماً من تاريـــــخ 
صــدور قـــــرار التحكيــم، أو الأمــر، أو إيــداع طلــب التصحيـــــح، بحســـــب الأحــوال، ولهــا مــد 
هـــــذا الميعــاد إن رات ضـــــرورة لذلــك. ويصــدر قـــــرار أو أمــر التصحيــح كتابـــــة مــن هيئـــــة 

التحكيــم، ويخطــر بــه طـــــرفي المنازعــة.

ويصدر قرار أو أمر التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويخطر به طريف النزاع.

ج- حالة إغفال الحكم في بعض الطلبات: 

 إذا أغفلـــــت هيئـــــة التحكيـــــم الحكـــــم في بعـــــض الطلبـــــات، يجوز لـــــكل طـــرف أن يطلـــب 
ــليمه الأمــر بإنهــاء الإجــراءات أو حكــم  ــخ تســـ ــر يومــاً مــن تاري ــة عشـــ منهــا خــال خمســـ
التحكيــم، النظـــــر في هــذا الطلــب والحكـــــم فيـــــه وذلــك بعــد إخطــار الطـــــرف أو الأطــراف 
الأخــرى، والمركــز بهــذا الطلـــــب. ولهيئــة التحكيــم دعـــــوه الطـــــرف أو الأطــراف الأخرى للرد 

علــى هـــــذا الطلــب خــال أســـــبوع مــن تاريـــــخ الإخطــار.

إذا رأت الهيئـــــة إجابـــــة طلـــــب الإغفــال، تصــدر حكمهـــــا في طلــب الإغفــال خــال خمســـــة 
عشـــر يوماً من تاريـــخ انقضـــاء ميعاد الـــرد على طلب إصـــدار الحكم في طلـــب الإغفال.

التحكيم أمام الغرفة الاستثنائية:

•   قواعد عامة:

	1 يجـــــوز اســـــتئناف القـــــرارات الصادرة مـــــن الجهات الرياضيـــــة ولجانهـــــا وهيئتها (
الداخليــة أمـــــام الغرفــة الاســتئنافية للمركــز.

	2 تســـــتأنف جميـــــع القـــــرارات الصـــــادرة مـــــن الجهـــــات الرياضيــة أمـــــام المركــز، (
شـــــرط أن تكون قد اســـــتنفذت كل طريـــــق الطعـــــن الممكنة والمتاحة أمـــــام الاتحاد 

أو اللجنـــــة أو الجهـــــة الرياضيـــــة والمنصوص عنهـــــا في أنظمـــــة هـــــذه الأخيرة.
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 كمــا تختــص الغرفــة الاســتئنافية حــال وجــود مشــارطة أو شــرط تحكيــم أمــام مركــز 
التحكيــم.

	3 في غيـــــاب أي نـــــص صريـــــح في أنظمة الجهات الرياضية أو في أي اتفاق ســـــابق (
تكــون مهلــة الاســتئناف )21( يومـــــاً مــن تاريــخ اســتلام القــرار المراد اســـــتئنافه. 

يتـــــم النظـــــر الاســتئناف مــن قبـــــل هيئــة محكمــن مؤلفــة مـــــن )3( محكمــن إلا إذا قــدم 
ــى أن ينظــر بالاســتئناف محكــم فــرد. في  ــزاع عل ــاق أطــراف النـــ ــد اتف ــا يفيـــ المســتأنف م
غياب أي اتفـــــاق بين الأطراف حول عـــــدد المحكمين لرئيس الغرفة الاســتئنافية أن يقـــــرر 

إحالــة الملــف إلـــــى محكــم فــرد آخــذاً بعــن الاعتبــار ظــروف المنازعــة وتفاصيلهــا.

•   قواعد إصدار قرارات الاستئناف:

نســـــتعرض في هــذه الدراســـــة قواعــد إصــدار قــرارات الاســتئناف علــى النحــو الــذي وردت 
عليــه في القواعــد 

الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي وذلـــك على النحو التالي:

	1 يصـــــدر قـــــرار الاستئناف بالأغلبية، ويجـــــب أن يكون القرار موقعـــــا عليه، ويجب .
قبـــــل توقيع القرار إحالـــــة مشـــــروع القـــــرار إلى رئيـــــس غرفة الاستئناف الـــــذي 
يمكــن أن يدخـــــل عليــه تعديـــــات لناحيــة الشـــــكل فقـــــط دون المســاس بمضمـــــون 
ــم إلــى بعــض النقــاط الأساســية  ــة التحكيـــ ــن لــه لفـــــت نظــر هيئـــ ــرار ويمكـــ القـــ

والمتعلقــة بمبــادئ قانونيـــــة جوهريــة.

	2 ــخ . ــن تاري ــام مـــ ــة أي ــى الأطــراف خــال خمســـ ــرار الاســتئناف إل ــب إبــاغ قـــ يجـــ
صـــــدور القـــــرار ويمكــن لرئيـــــس غرفـــــة الاســتئناف تمديـــــد المهلــة إذا مــا طلـــــب 
رئيــس الهيئـــــة التحكيميـــــة ذلــك مســـــبباً طلبــه ويجـــــوز لمكتــب المديــر التنفيـــــذي 
ــر صحفــي  ــه بخب ــه أو الإعــان عــن نتيجتـــ ــادر أو جــزء منـــ ــرار الصـــ ــر القـــ نشـــ

شـــــرط مـــــا لــم يكـــــن الأطــراف اتفقــا علـــــى اعتبـــــار التحكيــم ســـــري.

	3 لا يقبـــــل القـــــرار الصــادر مــن الاســتئناف عــن الهيئـــــة التحكيميــة أي طريــق مــن .
ــرار نهائيــا وملزمــاً للطرفــن واجبــاً تنفيــذه. طـــــرق الطعــن، ويكــون القـــ

 مـــــا ســـــبق هو جانب مـــــن القواعـــــد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيـــــم الرياضي وهـــــي 
تتعلــق بجوهــر إجـــــراءات التوفيــق والتحكيـــــم في المنازعــات الرياضيــة وفق مـــــا أوردته المادة 
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)5( مـــــن القانــون الاتحــادي 16 لســـــنة 2016 في شـــــأن إنشـــــاء مركــز الإمــارات للتحكيــم 
الرياضــي، وفي خاتمـــــة العــرض الســـــابقة لمــا يتعلــق بممارســـــة المركــز لـــــدوره في المنازعــات 

الرياضيــة نشـــــير باختصــار إلــى امريــن:

الأول: أن مجلـــس التحكيـــم الرياضـــي كان قـــد قـــرر بجلســـته المعقودة بتاريـــخ 2020/8/5 
إصــدار النظـــــام الأساســي لمركــز الإمــارات للتحكيـــــم الرياضــي وفـــــور العمــل بــه في اليـــــوم 
التالــي لذلـــــك التاريــخ، وقـــــد تضمــن النظــام الأساســي 32 مـــــادة تناولــت تفســـــير وأحــكام 
تنفيذيــة لمــواد قانــون إنشـــــاء المركــز مــن حيـــــث نطــاق تطبيـــــق القانــون ومهــام ومســـــئوليات 
واختصاصــات المركــز، كمــا تناولـــــت الأحــكام الخاصــة بالنواحـــــي الإداريــة ســـــواء المتعلقــة 

بتشـــــكيل مجلس الإدارة.

ــة  ــات المجلــس، والقواعــد الخاصـــ ــئوليات واختصاصـــ ــام ومســـ ــة ومهـــ حرصـــــت العضويـــ
ــم الأحــكام  ــام يعــد في حكـــ ــك النظـــ ــئون الماليــة بــه، وذلـــ ــل الإداري بالمجلــس والشـــ بالعمـــ

ــة بالمركــز. ــة الخاصـــ التنفيذيـــ

الأمــر الثانــي: أن المجلــس أصـــــدر أيضــاً خــال عـــــام 2021 اللائحــة التأديبيـــــة والتـــــي 
تضمنــت نصــوص بشـــــأن الضوابـــــط القانونيـــــة لتوقيـــــع العقوبـــــات علـــــى المحكمــن، 

ــم. ــات عليه ــع الحصــول العقوب ــة المختصــة بتوقيـــ ــة التأديبيـــ واللجنـــ
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الفرع الثالث

مركز التحكيم الرياضي بدائرة قضاء ابوظبي

)مركز استماع(

في اطـار اهتمـام دائـرة القضـاء بتقـديم خدمـات عدليـة عاليـة الجـودة وفق ما سـبق الإشـارة 
إليـه في مقدمـة هـذه الدراسـة فـكان مـن هـذا المنطـق اهتمامهـا بنشـر وترسـيخ مـا يتصـل 
بكافـة فـروع القانـون مـن مبـادئ واحـكام وكذا المشـاركة في كافة الأنشـطة والمبادرات المتعلقة 
بهـذه المتعلقـة بهـذه الفـروع وخاصـة المسـتحدث منهـا ومن بينها ما يتصـل بالقانون الرياضي 
الامـر الـذي قـررت معـه دائـرة القضـاء التوجـه نحـو فتـح أبواب التعـاون بينها وبين الكيانات 
الدوليـة التـي تعمـل في مجـال العلاقـات الرياضيـة الدوليـة وكان مـن ثمـر ذلـك ان عقـدت 
  ) ICAS ( دائـرة القضـاء اتفاقيـة في ينايـر 2021 مـع المجلـس الدولـي للتحكيـم الريـاض
وتناولـت هـذه الاتفاقيـة قواعـد وحـدود التعـاون بين دائـرة القضـاء والمجلـس الدولـي المشـار 
إليهـا  وبصـدد الحديـث عـن هـذا التعـاون سـنعرض لأحـكام هـذه الاتفاقيـة والمـردود الـذي 
العمـل  الواجـب  النظـرة المسـتقبلية  إبـرام هـذه الاتفاقيـة وكـذا  ان يتحقـق ن  المأمـول  كان 
علـى تحقيقهـا بصـدد دعـم التعـاون بين دائـرة القضـاء وأجهـزة فـض المنازعـات في المجـال 

الرياضـي .

استعراض احكام الاتفاقية  

لا يغيــب عــن فطنــة القــارئ ان الاتفاقيــة المقصــودة الحديــث عنهــا الاتفاقيــة الســابقة 
 )ICAS( ــم الرياضــي ــي للتحكي ــس الدول ــن المجل ــا ب ــي تم إبرامه ــا وهــي الت الإشــارة إليه
ومقــره مدينــة لــوزان بسويســرا وبــن دائــرة القضــاء بأبوظبــي )ADJD( فقــد تم ابــرام هــذه 
الاتفاقيــة بتاريــخ 31 ينايــر 2012 وتضمنــت ثمانيــة بنــود تحــت عنــوان )الحيثيــات ( وملحــق 

بهــا مــا أطلــق عليــه ) الأحــكام التنفيذيــة( والتــي انطــوت علــى تســعة بنــود . 

الحيثيات 

‏تناولــت مــا أطلــق عليــه في الاتفاقيــة ) الحيثيــات(  إشــارة إلــى أنه محكمــة التحكيم الرياضي 
)CAS( تعمــل كهيئــة تحكيــم تم إنشــائها ســنة 1984 بهــدف تســهيل تســوية المنازعــات 
الدوليــة في مجــال الرياضــة وأنــه لمــا كان مقــر) ICAS( و ) CAS (  يقــع في مدينــة لــوزان 
في سويســرا فــإن مجلــس (  ICAS( قــد صــادق علــى إنشــاء مركــز بديــل للجلســات اســتماع 
التحكيــم في أبوظبــي تحــت اختصــار ) AHC ( -  مركــز اســتماع أبوظبــي وقــد أشــير في 
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بنــود هــذه الحيثيــات ان دائــرة القضــاء  )ADJD( في أبوظبــي ‏تملــك الإمكانيــات والمرافــق 
اللازمــة لمســاعدة ) CAS ( في عقــد الاجتماعــات أو الجلســات المتعلــق بإجــراءات التحكيــم 
او الوســاطة في مدينــة أبوظبــي إلــى أن مراكــز )CAS(  البديلــة لجلســات الاســتماع لا 
يمكنهــا التصــرف في بمثابــة مكاتــب مســتقلة عــن  )CAS( اذ ان عــن إدارة كافــة الإجــراءات 
المتعلقــة بــي جلســات التحكيــم والوســاطة ســيتم تنفيذهــا في مدينــة لــوزان في سويســرا ‏حيــث 
المقــر الدائــم للمجلــس الدولــي التحكيــم الرياضــي و محكمــة التحكيــم الرياضــي إلــى أن مــن 
البنــود الهامــة التــي انطــوت عليهــا حيثيــات الاتفاقيــة نــص البنــد 8 ‏منهــا والــذي جــرى نصــه 
ــم ســيتم تســجيلها  ــي جلســات اســتماع التحكي ــة ل ــز  )CAS( البديل ــث أن لمراك ــى )حي عل
ــم  ــى تنظي ــز عل ــي الخــاص ب ) CAS( وتشــجع هــذه المراك ــع الإلكترون ــى الموق رســميا عل
الاجتماعــات أو النــدوات او أيــة أنشــطة ذات الصلــة بهــدف تطويــر  )CAS( و تعزيزهــا في 
المنطقــة( ‏وبذلــك ســيكون هــذا البنــد الثامــن هــو نقطــة انطــاق لنــا في تصــور كيفيــة التطويــر 
المســتقبلي للعلاقــة بــن دائــرة القضــاء في أبوظبــي وبــن كل مــن أي كأس وكاس الأمــر الــذي 

سنشــير إليــه تفصيــا.

‏الأحكام التنفيذية للاتفاقية

‏كمــا ســبق الإشــارة إلــى أن هــذه الأحــكام وردت مــن خــال تســعة بنــود نشــير إلــى أنهــا 
تناولــت النــص علــى المســاعدات الماديــة واللوجســتية التــي التزمــت دائــرة القضــاء بتوفيريهــا 
لهــذا المركــز البديــل المنشــأ بمقتضــى الاتفاقيــة ومــن هــذه الالتزامــات توفيــر المقــر للمركــز 
والمكاتــب والأجهــزة الفنيــة اللازمــة مثــل وســائل الاتصــال والهواتــف ووســائل الاتصــال 
التقنيــة وتوفيــر الخدمــات اللازمــة لســير العمــل وســأكتفي  المرئــي ومختلــف الأجهــزة 
بعــرض للنصــوص الــواردة في الاتفاقيــة في مــا يتعلــق في البنــود الــواردة فيهــا تحــت عنــوان 

)الحيثيــات( وهــي كالتالــي: 

تم ابــرام هــذه الاتفاقيــة بتاريــخ 31-ينايــر 2012 بــن المجلــس الدولــي للتحكيــم الرياضــي 
 . ) ADJD ( بمدينــة لــوزان السويســرية ودائــرة القضــاء ابوظبــي ) ICAS(

حيــث ان محكمــة التحكيــم الرياضــي )CAS( تعمــل كهيئــة تحكيــم تم انشــاؤها ســنة  	- 1	
ــة. ــة في مجــال الرياضي ــدف تســهيل النزاعــات الدولي 1984 به

‏وحيث إن محكمة )CAS( تخضع لقواعد التحكيم الخاصة بالألعاب الرياضية. 	- 2	

‏وحيث انه مقر ) CAS / ICAS (  يقع في مدينة لوزان السويسرية . 	- 3	
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ــل لجلســات اســتماع  ــز بدي ــى إنشــاء مرك ــس ) ICAS (  صــادق عل ــث ان مجل ‏وحي 	- 4	
التحكيــم  )AHC( في أبوظبــي الإمــارات العربيــة المتحــدة

‏وحيث انه )ADJD( تمتلك ‏الإمكانيات و المرافق اللازمة لمسـاعدة  CAS في عقد  	- 5	
الاجتماعـات و/  أو الجلسـات المتعلقـة بإجـراءات التحكيـم أو الوسـاطة في مدينـة 

أبوظبـي.

‏وحيــث أن المراكــز CAS البديلــة في لجلســات اســتماع التحكيــم لا يمكنهــا التصــرف  	-  6	
بمثابــة مكاتــب منفصلــة عــن CAS  ولــن يتــم اعتبارهــا كذلــك فــإن إدارة كافــة 
الإجــراءات المتعلقــة بالجلســة CAS التحكيــم والوســاطة ســيتم تنفيذهــا في مدينــة 

ــوزان السويســرية حصــرا. ل

‏وحيــث انــه تم الاتفــاق بــن المجلــس الدولــي للتحكيــم رياضــي ودائــرة القضــاء بأنــه  	- 7	
مركــز CAS البديــل لمحكمــة التحكيــم الرياضــي لجلســات الاســتماع ســيتم إن شــاء 
الله في مركــز الجزيــرة الأعمــال، وان دائــرة القضــاء ســتقدم خدمــات ومرافــق معينــه 

لمحكمــة التحكيــم الرياضــي )انظــر ادنــاه(

وحيــث انــه مراكــز CAS البديلــة لجلســات اســتماع التحكيــم ســيتم تســجيلها رســميا  	- 8	
عــن الموقــع الإلكترونــي الخــاص ب CAS فــإن CAS تشــجع هــذه المراكــز علــى 
 CAS تنظيــم الاجتماعــات أو النــدوات او أي أنشــطة ذات الصلــة بهــدف تطويــر

ــة. ــة المعني ــز في المنطق وتعزي

التعليق على أحكام الاتفاقية 

مــن واقــع اجتماعنــا علــى بنــود الاتفاقيــة وبالنظــر في هــذه النصــوص فــإن الــرأي لدينــا أن 
ــن دائــرة القضــاء والمجلــس الدولــي لــي التحكيــم  ــاون مهمًــا ‏ب ــا كان أن يحقــق التع عقده
الرياضــي ومحكمــة التحكيــم الرياضــي وذلــك في ضــوء اختصاصــات عــن إبــرام هــذه 

ــي: ــا يل ــق م ــن أن يحق ــة كان يمك الاتفاقي

إن التوجــه نحــو توقيــع اتفاقيــة بــن المجلــس الدولــي التحكيــم الرياضــي وبــن دائــرة  	- 1	
القضــاء أبــو ظبــي يســتهدف إنشــاء مركــز تحكيــم رياضــي دولــي خــارج سويســرا 
ــة  ــى محكم ــرع إل ــرب ف ــا أق ــي ســيكون في مدينتن ــي وبالتال ــو ظب ــة أب ــك في مدين وذل

ــز اســتماع. ــرر بشــكل مرك ــو اتخــذ هــذا المق ــم الرياضــي ول التحكي
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حرصــت دائــرة القضــاء في ســبيل مــا تقــدم أن توفــر الدعــم الفنــي والتقنــي والبشــرية  	- 2	
لعقــد جلســات في هــذا المقــرر الفرعــي تتعلــق بإجــراءات التحكيــم وفــض المنازعــات 

في المجــال الرياضــي.

حرصــت دائــرة القضــاء ان تــورد في نشــراتها التــي أصدرتهــا بصــدد هــذه الاتفاقيــة  	- 3	
المتعلقــة بحــل المنازعــات الرياضيــة علــى المســتوى الدولــي – ان تبين في تلك النشــرات 
– ان محكمــة التحكيــم الرياضــي هــي هيئــة قضائيــة ‏شــبه دوليــة متخصصــة في 
النزاعــات المتعلقــة بالرياضيــة، وأنهــا ســلطة للبــت في هــذه المنازعــات مــن خــال آليــة 
قضائيــة مرنــة وغيــر مكلفــة وأن هدفهــا هــو تســوية المنازعــات بأســلوب التحكيــم او 
الوســاطة بالإضافــة إلــى اختصاصهــا المتعلــق إصــدار الفتــاوي بشــأن المســائل المتعلقــة 

في بالرياضية. 

ــى أن الاختصــاص ينعقــد لجهــة  ــرة القضــاء الإشــارة إل ــت أيضــاً نشــرات ‏دائ وتناول 	- 4	
القضــاء هــذه بالنظــر فيمــا يقــدم لهــا مــن نزاعــات مــن خــال اللجــوء إليهــا مــن أي 
ــة أو الاتحــادات أو منظومــة  ــل الرياضيــن أو الأندي ــاري مث شــخص طبيعــي أو اعتب
اللقــاءات والجهــات الراعيــة وشــركات البــث، وأن جهــة القضــاء هــذه أصبحــت تحظى 
باعتــراف اللجــان الأولمبيــة والاتحــادات الرياضيــة وامتــد اختصاصهــا ليشــمل مســائل 
كانــت أصــاً مــن اختصاصــات لجنــة الانضبــاط التابعــة للجنــة الأولمبيــة الدوليــة )مثل 
ــا  ــى أن قراراته ــزم الإشــارة إل ــه يل ــا أن ــا الخاصــة بمكافحــة المنشــطات(، كم القضاي

تحظــى بقــوة أيضــاً في الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العاديــة.

اشــارت دائــرة القضــاء في نشــراتها أيضــا إلــى انــواع النزاعات الرياضيــة والمحظورات  	- 5	
التــي تدخــل في اختصــاص محكمــة التحكيــم الرياضــي وذلــك بعد عقد هــذه الاتفاقية 
فقــد ورد في النشــرات أن النازعــات الرياضيــة التــي تنظرهــا المحكمــة تنقســم إلــى 

فئتين رئيستين: 

‏الأولــى هــي النزاعــات التجاريــة المرتبطــة بــه تعاقــدات قانونيــة اتفقــا اطرافهــا عنــد إبرامهــا 
ــود  ــا عق ــك مث ــى اختصــاص المحكمــة في حــل أي خــاف ينشــأ عــن تنفيذهــا ومــن ذل عل
الرعايــة التجاريــة والحقــوق البــث التلفزيونــي وعقــود إدارة أعمــال الرياضيــن واســتضافة 
الفعاليــات الرياضيــة وانتقــالات اللاعبــن والمدربــن بــن الأنديــة وتنــدرج تحــت هــذه الفئــة 
أيضــا النزاعــات التــي تخــص المســؤولية المدنيــة مثــل إصابــات الرياضيــن أثنــاء المنافســات. 

‏
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أمــا الثانيــة فهــي تلــك النزاعــات الانضباطيــة التــي تنشــأ عــن القــرارات العقابيــة التــي 
تصدرهــا الاتحــادات الرياضيــة العــب في التــي الأولمبيــة الدوليــة ومنهــا القــرارات التــي 

تخــص المنشــطات أو الشــغب في الملاعــب أو مخالفــات الحــكام.

‏في اعتقـادي انـه هكـذا كان المقصـود مـن إبـرام الاتفاقيـة بين دائـرة القضـاء وبين المجلـس 
الدولـي التحكيـم الرياضـي الـذي يظهـر جليا من خلال نشـرات الدائرة ‏بشـأن هذه الاتفاقية 
و تناولهـا لعناصـر التحكيـم الرياضـي وفقـا للكيانـات والآليـات القائمة على المسـتوى الدولي 
‏إلا أن الواقـع لـم يشـهد تطبيقـا فاعاًل ‏لهـذه الاتفاقيـة و منـذ شـهور السـابقة تم إسـناد 
ملـف التحكيـم الرياضـي ومـا يتصـل بـه إلـى قطـاع المسـاندة والعمليـات الداخليـة وفي إطـار 
بأنـك لوحـظ تحـركًا  إيجابيـا ‏نحـو العمـل علـى تطويـر إجـراءات تفعيل الاتفاقيـة المبرمة بين 
المجلـس الدولـي و التحكيـم الرياضـي وبين دائـرة القضـاء والنظـر في الاقتراحـات المختلفـة 
التـي تقـدم مـن ذوي الخبـرة في هـذا المجـال لتفعيـل الاتفاقيـة أو وضـع ايـة بـدال لهـا ومـن 
مظاهـر التحـرك في هـذا الصـدد ذلـك اللقـاء الدولـي الـذي يتولـى تنظيـم قطـاع المسـاندة 
بالدائـرة تحـت عنـوان )نظـره في عالـم القانـون الرياضـي( ‏والـذي تم عقده من خلال وسـائل 
التواصـل عـن بعـد في يومـي 8,7 مـن ديسـمبر سـنة 2020 ‏برعايـة معالـي المستشـار يوسـف 
العبـري وكيـل الدائـرة وكان علـى رأسـها القائمين علـى افتتـاح سـعادة رئيـس القطاع وتحدث 
فيـه نخبـة مـن المتخصصين في القانـون والتحكيـم الرياضي والعاملين في الحق الرياضي من 
المواطنين و عـدد مـن المختصين العديـد مـن الجنسـيات الأجنبيـة ومن خالل هذه الخطوات 
يمكـن عـرض خطـة تطويـر مركـز التحكيـم الرياضـي في أبوظبـي والـذي هـو في حقيقتـه 
كمـا سـبق الإشـارة إلـى أنـه )مركـز اسـتمع( وسـيبين ‏مـن هـذه الدراسـة أيضـا إلـى أن هـذا 
المركـز وأن كان مركـز للاسـتماع ‏الا أن ذلـك في حـد ذاتـه يعـد أمـرا حيويـا في مجـال التحكيم 
الرياضـي في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ويمكـن أن يمتـد نشـاط جغرافيـا إلـى منطقـة 
الخليـج العربـي والمنطقـة العربيـة بأكملهـا ومـن الناحيـة الموضوعيـة ‏فـإن المعمـول أن يتطـور 
اختصاصـه بالاتفـاق مـع الجهـة المركزيـة  ICAS  وكـذا مـع  ) CAS ( ليمتـد اختصاصـه 
إلـى نظـر منازعـات التحكيـم في المنطقـة أو إذا اختـار أطـراف المنازعـات اللجـوء إليـه ف 
الاتحـاد ضـل هـذا فضال عـن تطويـر الأداء داخـل المركـز في تعـددت وانشـطته  وفاعلياتـه 
‏وذلـك في إطـار الإرادة الحقيقيـة لـدى القائمين علـى أمـر دائـرة القضـاء في أبوظبـي في 

الاهتمـام الجـاد بالمركـز وفي ظـل الإجـراءات التـي سـوف سنشـير إليهـا.
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أولًا: تشكيل لجنة تفعيل عمل مركز التحكيم الرياضي: 
 بتاريـــــخ 30 يونيــة 2021 أصــدر ســـــعادة وكيــل دائــرة القضــاء في أبوظبــي، القــرار الإداري 
رقــم )86( لســـــنة 2021 بشـــــأن تشـــــكيل لجنــة تفعيـــــل عمــل مركـــــز التحكيـــــم الرياضــي 
برئاســـــة المديــر التنفيـــــذي لقطــاع المســاندة الإداريــة – بدائـــــرة القضــاء -وســـــتة إعطــاء 

مـــــن القانونــن والداريــن مــن ذوى الصلـــــة بالمركــز، علـــــى أن تتولــى اللجنـــــة مــا يلــي:

وضع التصورات والمقترحات الخاصة بتفعيل دور مركز التحكيم الرياضي. 	- 1 	

وضـــــع الآليــات الخاصـــــة بالتخاطـــــب والتقاضـــــي والمتابعــة للجهـــــات الرياضيـــــة  	- 2 	
المختصــة بدايـــــة مــن المحكمــة الرياضيـــــة )كاس(

تحديد كافة متطلبات مركز التحكيم الرياضي الحالية والمستقبلية. 	- 3 	

مراجعــة القوانــن والاتفاقيــات والمرجعيــات القانونيــة المتعلقــة بالمجــال الرياضــي.  	- 4 	
كمــا نــص القــرار أيضــا علــى خطــة عمــل اللجنــة وذلــك في المــادة الثالثــة مــن القــرار 

والتــي ورد بهــا مــا يلــي: 

- تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين.	

- يحدد رئيس اللجنة مكان وزمان والانعقاد.	

- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لأداء المهام المنوطة بها.	

- ترفـــــع اللجنـــــة تقريرهــا النهائـــــي إلــى وكيــل الدائــرة خــال ثلاثــة أشـــــهر علــى 	
الأكثــر مـــــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار.

ثانيًا: خطة عمل اللجنة ومتطلبات التفعيل
 عقـــــدت اللجنـــــة أول اجتماعاتهــا بتاريـــــخ 2021/7/8 وتم عــرض مــا يمكــن اعتبـــــاره 
خارطــة طريــق وخطــة عمـــــل تتضمـــــن متطلبــات لتفعيــل عمــل مركـــــز التحكيــم الرياضـــــي 
في أبوظبــي وبذلــك يتــم الســـــعي لتحقيــق المســتهدف مــن تشـــــكيل اللجنــة وفــق مــا ورد في 

ــالف الإشــارة إليــه. المــادة الثانيــة مــن القــرار ســـ
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وقد تم حصر متطلبات التفعيل في الأمور الآتية:

ــبل وآليــات تفعيـــــل مركــز  ضـــــرورة عقـــــد اجتماعـــــات دوريــة للجنــة لمناقشــة ســـ 	- 1 	
التحكيـــــم الرياضــي، بحيـــــث يتـــــم تحديــد موضـــــوع المناقشــة، وتدويــن المخرجــات 

ــا. ــى تطبيقه ــل علـــ ــأول، والعم أولاً بـــ

توزيع المهام والأدوار على أعضاء اللجنة، كل في مجال اختصاصه. 	- 2 	

مناقشـــة أســـس وآليـــات وضوابـــط تفعيـــل مركـــز التحكيـــم الرياضـــي، والعمـــل  	- 3 	
ــائل المختلفــة. ــا بالوســـ ــى تطبيقه علـــ

مناقشـــــة الأسباب التـــــي أدت إلـــــى عدم تفعيـــــل دور المركز الرياضي حتـــــى الآن،  	- 4 	
والتـــــي منها عدم وجـــــود آليـــــة واضحـــــة لتفعيـــــل المركز، إضافـــة إلى عدم وجـــود 

متابعــة حثيثـــــة مــن قبــل المســئولين عــن المركــز ســـــابقا. 

العمـــــل علـــــى تعديــل الاتفاقيــة المبرمــة بــن الدائـــــرة والمحكمــة الرياضيــة )كاس(  	- 5 	
مـــــن خلال إضافة بنـــــود جديـــــدة تضمـــــن تغييـــــر طبيعـــــة عمل مركـــــز التحكيـــــم 

الرياضـــــي، مـــــن مركــز اســـــتماع إلــى مركـــــز التحكيــم.

مــع  والتواصــل  بلــوزان  )كاس(  الرياضيـــــة  زيـــــارة المحكمــة  مقتـــــرح  مناقشـــــة  	- 6 	
الإطــار. هـــــذا  في  الدائــرة  يمثـــــل  وفــد  قبــل  مـــــن  المســئولين 

مناقشـــــة مقتـــــرح اقتـــــراح إبــرام عــدد مـــــن الاتفاقيــات مـــــع الاتحــادات المحليــة  	- 7 	
ــة  ــود والآلي ــة البن ــذه الاتفاقي ــر في هـــ ــية يذك ــارات للفروســـ ــاد الإم وخاصــة اتحـــ
ــرح في  ــة ويصـــ ــة هــذه الرياضـــ ــأ مــن خــال ممارســـ ــي تنشـــ ــا الت ــب القضاي لجل
الاتفاقيــة أنــه لا مانــع مـــــن دائــرة القضـــــاء ممثلـــــة بمركــز التحكيـــــم الرياضــي أن 
تقـــــوم لجنـــــة الشـــــؤون القانونيـــــة بالاتحاد بجلـــــب القضايـــــا للمركـــــز ومداولتها، 
علـــــى أن تكون هـــــذه الاتفاقية واضحة بين الطرفينً  من خلال عقـــــد اجتماعات 
ــة  ــى أن يقــوم المركــز بتوفيــر جميــع المســتلزمات الفنيـــ ــبقاً، علـــ متفــق عليهــا مســـ

التــي تــؤدي إلـــــى نجــاح الغايـــــة المطلوبــة.

استحداث موقع إلكتروني يحتوي على خدمات مركز التحكيم الرياضي. 	- 8 	

إعـــــداد قائمـــــة بجميـــــع المحكمين المعتمدين من قبـــــل المجلس الدولـــــي للتحكيـــــم  	- 9 	
الرياضــي وجميــع المحامــن المقيديــن حســـــب التخصــص.

القيام بعدد من الزيارات الميدانية للأندية والمؤسسات الرياضية بالدولة. 	- 10	
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اللغة  لإقرار   ICAS– CAS الدوليـــة  المنظمات  مع  التواصـــل  علـــى  العمـــل  	- 11	
اللغتين  جانـــب  إلى  الجهات  هـــذه  أعمال  في  المعتمدة  اللغات  كأحد  العربيـــة 
الآونة  في  اعتمادها  تقـــرر  التي  الإسبانية  اللغة  وكذا  والفرنســـية،  الإنجليزية 

الأخيرة.

ثالثًا: الإجراءات التنفيذية – لتفعيل عمل المركز

ــم  ــز التحكيـــ ــل مرك ــل عمـــ ــاء لتفعي ــرة القضـــ ــل دائ ــرار وكي ــة المشــكلة بقـــ ــذت اللجن  اتخـــ
الرياضي عدة خطـــــوات علـــــى طريق تنفيـــــذ التكليف الصـــــادر لهـــــا بمقتضى قـــــرار وكيل 

دائـــــرة القضــاء – المشــار إليــه آنفــا. وفي هـــــذا الإطــار تـــــم اتخــاذ الإجــراءات الآتيــة:

	1 ــهم . ــد اجتمــاع مــع المســؤولين بمجلـــــس أبوظبــي الرياضــي - وكان علــى رأســـ عقـــ
الأمــن العــام للمجلــس – وناقـــــش الاجتمــاع أمــر مســـــاندة مجلـــــس أبوظبــي 
الرياضــي لخطـــــوات المركــز ودعمـــــه في خطــوات تنظيـــــم المؤتمــرات الدولـــــة 
للمحامــن في مجـــــال التحكيـــــم الرياضــي والعمـــــل علــى اســـــتقطاب نظــر قضايـــــا 
الرياضــن بالمركــز خاصــة الناطقــن باللغــة العربيــة والعمـــــل علــى جعــل هذه اللغـــــة 
من اللغات الرســـــمية في محكمـــــة التحكيـــــم الرياضـــــي CAS ،وتأهيل المحكمين 

. CAS ــدة مــن ــه لهــم معتمـــ الإمارتــن في الدولــة بعقــد دورات تدريبيـــ

	2 كمـــا عقـــد اجتمـــاع بالهيئـــة العامة للرياضـــة حضره مجموعة من المسؤولين على .
رأســـــهم الســـــيد الأمــن العــام للهيئــة وتنـــــاول الاجتمــاع التوجه لإبرام اتفاقيـــــة مع 
الهيئــة العامــة للرياضـــــة تتنــاول الترويــج للمركـــــز وتفعيـــــل اختصاصاتـــــه، ودعــوة 
ــة للتقاضــي عبــر المركــز، وعقـــــد دورات  الاتحــادات والمجالــس والأنديــة الرياضيـــ

تدريبيــة للمحكمــن في الدولــة.

	3 بمقتضـــى . والمنشأة  الرياضي  للتحكيـــم  الإمارات  بمركـــز  اجتمـــاع  عقـــد  تـــم 
القانـــون الاتحادي 16 لســـنة 2016 وتنـــاول الاجتماع دعـــم المركز الأخير لمركز 
وتدريبهم  وتأهيلهـــم  المحكمين  لـــدى  الوعـــي  زيادة  بشـــأن  بأبوظبي  التحكيـــم 
عـــن  الصادرة  الأحكام  تنفيذ  إطار  المساعدة في  على  القضاء  دائـــرة  والعمل في 
مركز التحكيـــم الرياضي، وتم الاتفاق بين الجانبين علـــى عقد اتفاقية بـــن مركـــز 

التحكيم الرياضـــي في أبوظبي ومركـــز الإمارات للتحكيم الرياضـــي تناول: -

- تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم.	

- تأهيل المحكمين على المستوى المحلي والدولي.	



201

- آلية فض المنازعات المحلية ذات العنصر الدولي.	

- اختصاص كل كيان.	

	4 ــم . ــارقة الرياضــي حيــث تـــ ــس الشـــ ــل المركــز أيضــاً بمجلـــ ــة تفعيـــ ــت لجنـــ والتقـــ
التعريــف بـــــدور المركــز وآليـــــة التقاضـــــي والســـــعي نحـــــو تحقيــق التنســـــيق بــن 
المركــز وبــن الأنديــة والاتحــادات الرياضيــة بالشـــــارقة والتعـــــاون في تدريـــــب 

المتخصصــن في القانـــــون والمحامــن والمحكمــن. 

	5 الاتصال بمكاتب استشـــــارات قانونيـــــة متخصصة في مجـــــال التحكيم الرياضـــــي .
اســـــتعدادهما  أبديــاً  مكتبــن  مــن  اللجنـــــة عرضنــي  تلقـــــت  الإطــار  هــذا  وفي 
للتفـــــاوض بخصوص كيفية التعـــــاون الذي يناســـــب دائـــــرة القضـــــاء وإحياء اهـــــم 
منبر قضائـــــي رياضي دولـــــي في العاصمـــــة أبوظبي وفي منطقة الخليـــــج العربـــي، 
كمـــــا عـــــرض مكتب آخـــــر التعـــــاون في إطار وضـــــع برنامـــــج تدريب بشـــــأن قانون 

الرياضــة الدولــي يســـــتهدف:

- زيادة معرفة المحامين والمحكمين بأبوظبي في مجال قانون الرياضة الدولي.	

- الترويج للمركز على المستوى الدولي.	

- تزويـــــد المركز بـــــأدوات جديـــــدة لتمكينـــــه من عقـــد جلســـات اســـتماع فعالة 	
ــون  ــق بقانـــ ــرى تتعل ــتماع أخـــ ــات اســـ ــة )وجلســـ ــم الرياضيـــ ــة التحكي لمحكم

الرياضـــــة الدولــي( في المســتقبل.

 وســـــيكون محتـــــوى البرنامــج عبــارة عــن موضوعـــــات تتنــاول تاريــخ محكمــة 
التحكيـــــم الرياضيS.A.Cوالقواعـــــد الإجرائيــة المتبعــة في أقســـــامها الأربعــة( 
قســـــم التحكيـــــم العادي، قســـــم الاســتئناف، قســـــم مكافحـــــة المنشــطات، الدوائر 
المتخصصــة، وإجــراءات الطعـــــن علــى قـــــرارات المحكمــة أمــام المحكمة الفيدراليـــــة 
السويســـــرية، وكـــــذا موضوعـــــات عن قانـــــون مكافحـــة المنشطات وأوجه مخالفته 
والعقوبـــــات علـــــى ذلك فضـــــاً عن موضوعـــــات تتصـــــل بلوائح الفيفـــــا، وأنه مـــــن 
خــال هــذا البرنامـــــج يمكـــــن الترويــج لمركــز التحكيـــــم الرياضــي في أبوظبــي علــى 

المســتوى الدولــي. 

	6 وضـــع مشـــروع خطـــة تدريب خاصـــة بالتشـــريعات الرياضية والتحكيـــم الرياضي .
يتـــــم تنفيذهــا مــن خــال أكاديميــة أبوظبــي القضائيــة باعتبـــــار أن الأكاديميــة 
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مؤسســـــة تعليميـــــة وتدريبيــة متخصصة الدراســـــات القضائيـــــة ومــا يرتبــط بهــا، 
تســـــعى إلــى دعــم النظـــــام القضائــي بالإمــارة مـــــن خــال اتباع افضـــــل النظـــــم في 
مجالـــــي تأهيـــــل وتـــــدرب وإعـــداد الكـــــوادر القضائية الوطنيـــة وأعـــوان القضاء، 

ويكـــــون مقرهـــــا الرئيس في مدينـــــة أبوظبي.

 ووفقــاً لمشــروع خطــة التدريــب فــان مــدة تنفيذهــا تســـــتغرق ســـــنة ميلاديــة ويتــم تقســـــيم 
موضوعــات الدراســة علــى مــدار الســـــنة، وســـــنتناول كافــة الموضوعــات القانونيــة المتعلقــة 
ــك  ــن خــال ذلـــ ــق م ــى أن يتحقـــ ــي علـــ ــي والوطنـــ ــم الرياضــي الدول ــة والتحكي بالرياضـــ
النشـــــاط العلمــي - وغيـــــره مــن الأنشــطة - إيضـــــاح رؤيــة مركــز التحكيـــــم الرياضـــــي في 
أبوظبــي بانـــــه نظــام قضائـــــي عاملــي متميـــــز يحقــق لإمــارة أبوظبــي الريـــــادة العالميــة  في 
تســـــوية النزاعـــــات الرياضيـــــة، وتقديـــــم خدمـــــات عالميــة الجـــــودة تحقــق العدالـــــة وفــق 
معاييـــــر التحكيــم الرياضــي لجهــة C.A.S ،واســـــتقطاب اطــراف النزاعــات الرياضيــة 

ــة.  ــة في الدول ــياحة الرياضيـــ الإقليميــة والمســاهمة والترويــج للســـ

في اطـــــار اللقــاء الــذي تم مــع المســؤولين بمركــز الإمــارات للتحكيــم الرياضــي تقــرر وضـــــع 
اتفاقيــة تعــاون مشـــــترك بـــــن مركــز الإمــارات للتحكيـــــم الرياضـــــي ومركــز أبوظبي تنظيـــــم 
ــى  ــة تهــدف إلـــ ــن خــال فعاليــات منتظمـــ ــة مـــ التعــاون بــن المؤسســتين والمشــاركة المتبادل
الارتقــاء بالمســتوى التدريبــي المتعلــق بنشـــــر ثقافـــــة التحكيــم وتأهيــل المحكمــن الرياضــن 
على المســتوى المحلي والدولي بإلغـــــاء محاضرات وتنظيم ورش عمـــــل في المجالات المتنوعة 
ذات الشـــــأن، وتوفيـــــر الدعم اللوجســـــتي لعدد من الأنشطة والفاعليات المرتبطة بمجـــــال 
التحكيــم، وقــد تـــــم الاتفــاق مــع عقـــــد نــدوة دولية يكـــــون موضوعها )التوجهـــــات العالمية في 
الرياضـــــة بين فلســـــفة التدخل الحكومي وســـــلطة المنظمات الرياضيـــــة الدولية( علـــــى أن 
تعقد خلال شـــــهر أكتوبـــــر 2021 ،فضـــــا عن مؤتمر يكـــــون موضوعه )مســـــتقبل الرياضة 
ــى هامــش  ــي عل ــارة دب ــده بإمـــ ــم عق ــم الرياضــي( يتـــ ــون والتحكيـــ ــن القان ــارات ب في الإم

اكســـبو 2020.
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